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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 0 


مقدمة مة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


الحمد لله الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والسّلام على رسول الحدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدّم» 
وعلى آله وأصحابه ومّنْ بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

إن الاشتغال بطلب العلم والتفقه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم في 0 من 
نصوص كتابه. وأْمَرَ نبيه ولْةٌ بالزيادة منه؛ فقال تعالى: 7 1- 
لمؤمو د اسكآئ همان كل قو َه هوا لين 
وسور بع لمهم يحَدَرُونت 1 [التوبة: ؟17] . 

وقال خل وعلا: «وَقُلر, 3 ب رْدَفعِلْمَا *# [طه: 115]. 

وقد رتب البي يه الخير كله على التفقه ف الدّين فقال 9ك: (رمن 
يرد الله به خيراً يفقه ف الدين» متّفق عليه. وقال صَفِوٌ: «الئّاس معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفق عليه. وهذا مما يدل على 
أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشّرعي المستمّد من الكتاب والسئة 
وفهم السّلف الصّالح هو الهدف الأسمى لموسس هذه الدّولة المباركة الملك 
عبدالعزيز -ي رحمه الله- وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لهم اليد 
الطولى وقدَمٌ السبق ف الاهتمام بالعلم وأهلهه فاولوة غتاية قائقةوخصوه 
تجهوة مباز كه يت آثارها على البلاد والعباد. 


5 مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


ركان لخادم الحر مين التتريفين الملك دا بن ل -تحفظه 
لله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووققت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلميّ في شتّى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية- الي أولت 
البحث العلمىّ اهتماما بالغاً وجعلته غاية من غاياتها وهدفاً من أهدافها. 
ومن هنا فعمادة البحث العلميّ بالجامعة تمتم بالبحوث العلميّة نشراً 
عنما ونكعة رعكيما أواءداخل الكامنة وسارسواء ون اجن لوف 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التأليف والتّشرء» ومن ذلك كتاب: 
[المطلق والمقبّد وأثرهما في اختلاف الفقهاء] تأليف: 
د/ حمد بن حمدي الصاعدي. 

حال لانو نفنا صمي اقب ورزضي ويفا اللسلاض ىق 
القول والعملء وصلَى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله 
وأضنحايه احفين:. .واخر وعوانا أن لتمد نه وب العامت. 


معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالمين» الذي بيده كل عون وتوفيق» أحمده وأشكره على نعمه 
ال لا تعد ولا تحصى. أما بعد 

فكثيرون همح الذين أسهموا ف إبراز هذه الرسالة حي وصلت إلى المرحلة الي 
يشاهدها القارئ بين يديه. 

وأنا - قبل القارئ- مدين لهم بالشكر والتقدير؛ لما أبدوه من اقتراحات مفيدة. 
وما بذلوه فن م الوا ل 1 

وأخص منهم بالذكر أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور (حمد عبد الرحمن مندور) 
المشرف على الرسالة» الذي لم يتوان في تقدم التوجيه السديد» والملاحظة الدقيقة 
النافعة» مما كان له الفضل - بعد الله تعالى - في إحراج هذه الرسالة إلى حيز الورحود؛ 
حيث كان يرعاها ويتعهدها بتوجيهاته المفيدة» منذ كانت فكرة حى نضحت وكملت» 
كما لا أنسى أن أنوه بالروح العلمية العالية الي لمستها من القائمين على شؤون 
الدراسات العلياء الي فنحت أمامي بحالات وآفاقا واسعة سطرت آثارها على هذا 
البحث شكلاً ومضهونا: اقهذه الرضالة نحق مرة التحاوب:والتعاوث العلمي اللفيذ الذي 
وجدته من جميع أسرة الجامعة. ش 

وغنا لا به أن الذوات ايض ت بالعون الغلمي والمادي الذي تيذليه حكوكنا 
الرشيدة لطلاب العلم» ممثلة في الجامعة الإسلامية الى وفرت وما زالت توفر جميع ما من 
شأنه باح البحث العلمي النافع؛ فمكتباتا بما تحويه من نفائس الكتب ونوادر 
الخططوطات غتر سوق بوارواقا جاته ا لشو مه اللطلكية الستفيوين قلت أسال انتعري 


الجميع عبن خير الجزاء» وأن يهدينا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه» إنه “مميع بحيب. 


المهدمة 
وتشتمل على: 
-١‏ كلمة في نشأة علم أصول الفقه وأهميته. 
؟- أهمية الموضوع وسبب اختياره. 


#- طريقة كتابة البحث وتخطيطه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أضاء الكون بنور الإسلام» وأنزل القرآن على خير 
الأنام» الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل 
الحكيم العلام؛ الرسالة الخالدة» والخالية من الأخطاء والأوهام؛ المتصف 
بالتآلف والوئام. 

والصلاة والسلام على خخير البرية؛ ومعلم البشرية سيدنا محمد ولو 
أفضل بن آدم خلقاً وسجية؛ بعث بالحنيفية والأخلاق المرضية» وفسر 
القرآن بسنته القولية والفعلية» وبيّن الأحكام الشرعية بالكلمات القدسية؛ 
وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا هديه المبين» وتمسكوا بدينه 
واعتصموا حبله المتين» ودافعوا عن شريعته بكل غال وثمين» وشددوا 
التكير على النزاع والخلاف بين المؤمنين» ورفعوا راية الإسلام في 
الكنازق والعارقية فاطينين نالل رساتيتن العالتن: 

وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين من أمته المحتهدين المخحلصين 
الذين صرفوا أعمارهم في خدمة الشريعة وأحكامهاء فوفقوا بين 
نصوصهاء ودفعوا التخالف عنهاء وأعملوا راجحها وأولوا مرجوحها؛ 
فجعلوا لكل مسألة حكمهاء ولكل مشكلة. حلهاء ولكل قضية مسارهاء 
ولكل معارضة جمعها وتوفيقهاء فبذلك كونوا ثروة فقهية عظيمة» كانت 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١‏ 


-١‏ أهمية أصول الفقه: 

قد يكون من نافلة القول الحديث عن مكانة وأهمية أصول الفقه 
-باعتباره قواعد وضوابط كلية- تبين وتفسر نصوص الأحكام من 
الكتاب والسنة؛ اللذين إليهما مرد الشريعة الإسلامية في مصادرها الأصلية 
والتبعية؛ فالكتاب وهو كلى الشريعة وأصل أصوطا تناول الأحكام بطريقة 
يزينها طابع الإجمال والعموم في الغالب. 

وتليه السنة الي كانت ترجمانه وتفصيلهء وطريقة الوصول إلى 


ب : 3 13 0 - 50 
هدايته وتفسيره» قال الله -تعالى-: لإوآنكنا إِليْكَ الذكرَ لبيْنَ للنّاس ما نَزّل 


لهم وآحلهم يفكرُون2"”6. فكان بيان ما أجمل من القرآن بطريق السنة 
والكل وحي من الله -تعالى- إلى رسوله يل لقوله -تعالى-: إن هُوَإِلا 
ع 8 4 5 7 0 592 0 ع ث4 

وح ُوحى76"؛ ولقول رسول الله يك: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 
معه...0 الحديث؛ فالقرآن الكريم والسنة المطهرة هما الأساس الذي 


.44 سورة النحل» آية:‎ )١( 

(؟) سورة النجم آية: 4. 

(5) الحديت رواه أبو داود ف كتاب الخراج والإمارة والفيء ١7١/7‏ رقم الحديث: 
"0٠‏ باب الإمارة بلفظ: «ألا وإن والله وعظت وأمرت وفيت عن أشياءء إنما 
لثل القرآن أو أكثر,؛ وفي كتاب السنة: 2٠٠١‏ ,عثل لفظ أحمد الآي. 


1١١‏ : المقدمة 


تستمد منه أحكام الفقه الإسلامي» وقد تضمنا من المبادئ والقواعد 
والتوجيهات العامة ما يهدي إلى سواء السبيل. 

ومجهودات الصحابة -رضوان الله عليهم- وما نقلوه عن الرسول 
يد من شرح وتوضيح وتوجيه؛ ثم مجهودات أئمة الأجيال الى أعقبت 
الصحابة -رضي الله عنهم- جاء البيان التام لمصادر الشريعة الإسلامية» 
واتضحت المناهج الى يمكن بها استمداد الأحكام الى تحدد مسار الخلق, 
وترسم هم الطريق الذي يقودهم إلى بلوغ مصا حهم في الدنيا والآخرة. 

فبهذه المحهودات المتواصلة تَكَوّن علّمٌ ذو شأن عظيمء وأهمية بالغة 
هو: علم أصول الفقه الإسلامي. 


ورواه الترمذي في كتاب العلم باب ما نمى عنه أن يقال: عند حديث رسول الله ينل 
بلفظ: «لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو غميت عنه 
فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعنام» وقال: حديث حسن صحيح. 
ورواه أحمد في مسنده ١1١/4‏ بلفظ: رألا إن أوتيت الكتاب ومثله معى ألا إن 
أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل ينني شبعاناً على أريكته يقول عليكم 
بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا لا 
يحل لكم لحم الحمار الأهلي؛ ولا كل ذي ناب من السباع» وذكر أشياء أخرى» 
والحديث من رواية المقداد بن معد يكربء أبي كرعة عن رسول الله يلك. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١‏ 


وما دمنا بصدد الحديث عن أهمية أصول الفقه. فلعل ما يفيد في 
هذا المقام ما أورده الأسنوي”"' في كتاب التمهيد حيث يقول: 

(وبعد: فإن علم أصول الفقه, علم عَظُمَ نفعه وقدره؛ وعلا شرفه 
وفخره؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية» ومنار الفتاوى الفرعية الي يما 
صلاح المكلفين معاشاً ومعاداء ثم إنه العمدة في الاجتهاد» وأهم ما يتوقف 
نا 

وقد ظل علم أصول الفقه محط اهتمام المسلمين على مر العصورء 
وظل ف مقدمة العلوم الى يندفع الدارسون لتلقيها وتدريسها. 


(1) الأسنوي: هو جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأسنوي 
الشافعي» ولد سنة (4٠/اه)‏ وبرع ف علوم اللغة والفقه والأصول» من أشهر مؤلفاته 
(فماية السؤل شرح منهاج الوصول للبيضاوي) والتمهيد في تنزيل2 الفروع على 
الأصول» توف رحمه الله سنة (؟/الاهم). طبققات الأصوليين للمراغي 185/9-/1819. 

(؟) التمهيد ص: 255 تحقيق محمد حسن هيتر» ط أولى سنة ٠.٠14٠١هء‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت» وقارن ممجلة الجامعة الإسلامية العدد (45) السنة ١5‏ ص754. 

(*) وقد طبق الصحابة -رضي الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان عند استنباطهم الأحكام من 
أداتها هذا المنهج» ومن ذلك: قول ابن عياس -رضي الله عنه-: (من شاء باهلته أن آية 
النساء القصرى نزلت بعد آية النساء الطولى؛ إشارة إلى قاعدة نسخ المتأخر للمتقدم؛ وقول 
أبي بكر لفاطمة -رضي الله عنها- عند طلبها الإرث من فدكء لقد قال الرسول ي: ,نحن 
بعاش ابيا ل توركم أعذا بضيعة العمرم'ق اذيك وغير لل 
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؟١1‏ المقدمة 


والسبب ف ذلك يعود إلى أن علم أصول الفقه يتمتع بخاصية تميزه 
عن سائر العلوم. 

فهو غزير في مادتهء يشبع م المقبلين عليه» ويخاطب عقوهم» 
ويحث فيهم جذوة التفكير -بحانب أهميته ومكانته الرفيعة» فإذا أدرك 
الباحث أبعاد هذا العلم قي بجميع العلوم الشرعيةء والعربية 
عواده المتنوعة» فلا يتمكن منه دارس لآ وق ماف الها ملك شما 
الأحكام الشرعية. 

فعلم الأصول على هذا ليس كما يتصوره بعضهمء علماً محصورا 
قي تعريفات ومناقشات لفظية» جافاً غير آخاذ بل هو على العكس من 
قلق كارا لودل ةلك علطا الامو ل الذي «فانسوه :رامن ولف ريشا 
وما يدل على ذلك أيضاً أن العالم بالفقه والأصول يقدم على غيره في 
الوظائف المهمة؛ لخطورة وأهمية ما يحمله» فهو الذي يولى أخطر منصب 
ف الدولة الإسلامية» ألا وهو منصب القضاء؛ فالفقهاء الملمون بالأصول 
مقدمون على غيرهم في تولي هذا المنصبء» ويفضل -من هؤلاء- 
العارفون بحياة الناس الاجتماعية وعاداتهم المرعية. 

ومع هذه المكانة العالية لأصول الفقه؛ والحهود الي بذلت فيه على 
مر العصور إلا 010111711ظغ بصفة العموم والإجمال في 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 1١‏ 


أضف إلى ذلك أن أسلوب التأليف ف القدم يختلفْ عنه في الوقت 
الحاضرء وقلما تَحدُ قارئاً لا يحدُ صعوبة في دراسة الأصول» وفهم 
الأشاليك :الى كنت نا 

34 “كله كان عر :الواسين. على الباحتين. .اق الدرامنات الأصولية 
-وخاصة أصحاب رسائل الماحستير والدكتوراه- أن يهتموا بتلك 
التواحي الي لم تشبع بحثا وتنقيباء فيختاروها مواضيع لرسائلهم؛ ويهذا 
العمل يحققون أكثر من هدف لأنهم: 

أولاً: قد أكملوا تلك المواضيع الي لم يتناوها القدماء بالتفصيل. 

ثانياً: فإن كتابة رسائلهم ستكون متمشية مع أسلوب العصرء وف 
ذلك تسهيل وتبسيط لفهم جانب كبير من تراثنا الإسلامي العريق. 


١‏ ْ المقدمة 


؟- أشمية الملوضوع وأسباب اختياره: 


إن أهمية الموضوع تنبع من أهمية أصول الفقه نفسه, ومع هذا فإن 
مواضيع الأصول تتفاوت زايا خاصة يماء ولعل موضوعٌ معرفة دلالة 
الألفاظ العربية من ناحية العموم والخصوص -ومنْ ناحية الإطلاق 
والتقييد من المواضيع الحديرة بالدراسة والبحث؛ لأن معظم أدلة الشرع 
غالبها العمومات والإطلاقات» فعلى من أراد فَهُمِ الأحكام الشرعية 
ةفر الشوصن الكتانه والسكة أن يكون سرتكا لأحكام الخطاب 
العام وعلاقته بالخاص؛ ولأحكام الخطاب المطلق وعلاقته بالمقيّدء ومقاصد 
ذلك في اللسان العربي والعرف الشرعي. 

وقد اهتم الأصوليون -قليما وحديثا- يمباحث العام وتخصيصهء 
وأحكام كل منهما وعنوا يهما عناية فائقة تظهر بإلقاء نظرة على مؤلفاهم 
في هذا الفن» كما أفرده 2008 وسائل خاصةة, 

لكن المطلق حيث كان قريب الشبه بالعام اكتفى بعض الأصوليين 
من الجمهور بذكره عقب العام وأحكام التخصيص» ثم أحالوا من أراد 


(1) لقد كتيت في موضوع العام: قليما وحديئا- كتابات علمية وافية: منها المنظوم في 
صيغ العموم للقرافي» وتنقيح صيغ العموم للعلائي» ومنها: رسائل علمية حديثة: 
مثل: العام ودلالته لنادية العمري» ومثل ما اختلف في جريان العموم فيه. 
وغير ذلك من الكتابات المتعلقة يمباحث العموم. 
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معرفة أحكام المطلق وتقييده على ما ذكروه ف باب التخصيص» مكتفين 
بقولهم: (إن كل ما يخصص العام يقيد به المطلق» وكل ما لا يجوز أن 
يبخصص به العام لا يجوز أن يقيد به المطلق). 

وبالتالي م تحظ أحكام المطلق بالتفصيل الذي حظيت به أحكام 
العموم. 

ذهنا القص والإاشال »نيدي أن بركون موهيرها لوبالة تضطيةة أن 
للمطلق ماهيته الى كانت مثار نقاش طويل لدى العلماء من حيث 
تحديدهاء والفرق بينها وبين ماهية النكرة ثم بينها وبين ماهية العام وهل 
المطلق من قبيل العام أو الخاص؟ وإذا كان من أنواع الخاص فما تفسير 
قول العلماء: العام المطلق والفعل المطلق؟ 

ثم إن للمطلق دلالته ال لم يتفق الأصوليون على تصنيفهاء أهي قطعية 
أم ظنية؟ ثم ما صلة المطلق بالمقيد؟ وهل يحمل المطلق على المقيد أولاً؟ وإذا 
كان المطلق يحمل على المقيد فما معيئن ذلك» وما سببه؟ وما شروطه؟ وف 
أي الحالات يكون حمل المطلق على المقيد وفي أيها يمتنع الحمل؟ ثم ما حكم 
حمل المطلق على المقيد إذا ما تعدد القيد؟ وما سبب الخلاف في الحالات اليّ 
لم يتفق الأصوليون على حمل المطلق على المقيد فيهاء وما علاقة اختلافهم 
هذا بالقول يمفهوم المحالفة» وبالزيادة على النص»؛ وما أثر هذا الخلاف على 
الفروع الفقهية؟ وأخيرا ما معن التقييد؟ وما الفرق بينه وبين التخصيص 
وبينه وبين الدسخ؟ ثم بأي شيء يكون تقييد المطلق؟ 


/ا١‏ المقدمة 


كل ذه امنا لات ,وقيرها. كانقنيا امنافراة أن كرون 
موضوع بحثي الذي أتقدم به لنيل درجة الماحستير في قسم أصول الفقه في 
الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية» هو: (المطلق والمقيد وأثرهما في 
احتلاف الفقهاء). 

يضاف إلى ذلك سببٌ آخر شدّنٍ إلى الكتابة في هذا الموضوع 
وحملئ على امتطاء عبابه ألا وهو: بيان أن أدلة الشرع متآلفة لا متنافرة» ' 
متوافقة لا متعارضة؛ ليس بينها حلاف ف نفس الأمر في المدلولات» ولا 
تباين ف المفهومات» من كان الدليلان متفقا على صحتهماء وأنحذ 
الالذكاي عن لوقه لفولة صا 42 ل(رى كوم عو حي الله وكداوا 
لس 0 مفهوم الآية: نفي الاختلاف عن القرآن في نفس 
الأمس غير أنه في بادئ النظر قد يد المرء أن هناك تنافياً بين دليلين منطوقا 
أو مفهوماء وذلك راحع لنقص في علمهء أو خلل في فهمه وإدراكه 
للأصول والقواعد الي تنظم العلاقة بين أدلة الشريعة الإسلامية. 

فمثل هذا يجب أن يبصر ويعلم؛ ولا يكون إلا يمراجعة الكتب 
والرسائل الى تعالج هذه المواضيع بأسلوب علمي سهل. 


)١(‏ سورة النساى آية: ؟815. 
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-وأيضاً- فإن الكتابة في تلك المواضيع ستقوم بلا شك بوظيفة 
تقريب شقة الخلاف بين المذاهب الإسلامية» وإزالة الشكوك الي تساور 
النفوس الضعيفة» فتقول: إذا كان القرآن واحدا وني الإسلام واحداء فلم 
هذا الاختلاف؟ ولماذا لم تتفق كلمة الفقهاء في الفروع؛ وما هي أسباب 
تلك الخلافات؟ إلى غير ذلك من التشكيك والأسئلة الي أساسها إما 
الجهل» أو عدم النّحري في النقل عن المذاهب»؛ أو عدم الدّقة في الفهم 
والنظرء هذا كله استخرت الله تعالى في الكتابة في هذا الموضوع, راجيا 
منه التوفيق والسداد. 


18 المقدمة 


*- طريقة الب لبحث وتخطيطه: 


البحثء أو الرسالة الجامعية العالية عبارة عن قسمين: 

أحدهما: رئيس ويسمى (صلب الموضوع)» وتبدأ كتابته بأعلى 
الصفحات ويحتل في الغالب ثلث الصفحة. 

والقسم الآخر: تابع للأول ومكمل له ويسمى (بالهوامش أو 
التعليقات) ومكانه أسفل صفحات الرسالة» ويفصل بين القسمين حط 
أفمي . 

وطريقة بحثي في القسم الأول: (صلب الرسالة) تتلحص ف الآي: 

أولا: عند التعريف بالمفهوم الاصطلاحي» أو القاعدة الأصولية. 

إذا كان المفهوم أو القاعنة: متيف وقابلاً للتحديد اللغوي 
والاصطلاحيء فإنٍ أبدأ أولاً بتعريفه ف اللغة» ثم في الاصطلاح» وأشرح 
لوول وا عمو اهنا لفان 

أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإِنْ تعريفه يكون بتصويره وتقريبه 
بالأمثلة ال تبين المراد منه. 

ثانيا: عند عرض آراء الفقهاء في القواعد والمسائل الأصولية: 

-١‏ أبدأ بذكر أقوال العلماء ف المسألة أو القاعدة» فإذا كانت 
الآراء حول القاعدة وأدلتها أو المسألة قليلة» فإ أذكر عقب كل 
رأي دليله ومناقشته» وإذا كان هناك ملاحظات أو إضافات أضفتها ولا 
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أرضي ذللق كما" يقس يعض الباتصيوى لآن تأيه يقتت الفكره وغول 
دون تسلسله. 

؟- أما إذا كانت الآراء حول المسألة أو أدلتها كثيرة» فإني أذكر 
الأقوال مجملة أولأً» ألم ذلك بأدلة كل مذهب على حدةء وغالباً ما 
يكون المذهب الراحح هو الأخير إلا ما صرَّحْت فيه بوجهة نظري. 

- إذا كان الدليل عليه اعترض» فإنٍ أذكر الاعتراض والرد عليه عقب 
الدليل مباشرة ولا أؤّخر ذلك خحشية تشتيت الذهن وعدم ترابط الأفكار. 

ثالقاً: أقارن بين الأدلة واستعرض مناقشات كل فريق لأدلة الفريق 
الآخرء فإذا كانت عندي ملحوظة أو إضافة فإن أذكرهاء ثم أرجح ما 
يطمكن إليه قلبي وأعضد ذلك بوجهات نظري الي استنتجتها من الأدلة 
والمقاصد العامة للشريعة الإإسلامية. 

ايع اذك مالك أو ار الكل سبالة أ 'فافدة رضت لحني 
إذا وحدت من مَثْلَّ طاء وإن لم أجد اجتهد وأمثل من عندي إلا إذا لم 
أتمكن فأكون معذوراً في عدم التمثيل. 

وقد أشرت عقب كل قاعدة إلى أثر الخلاف في الفروعء ثم 
خصصت فصلاً كاملا لأثر الخلاف يّنت فيه أثر الاختلاف ف القواعد 


الأصولية العامة في باب المطلق والمقيد على الفروع الفقهية إماناً م أن 


5" : المقدمة 


المهم في دراسة الأصول هو ربط القاعدة العامة بالفروع الي تفرعت عن 
الاحتلاف ف تلك القاعدة العامة. 

خامساً: عند غرض المسألة الفرعية التطبيقية: 

أرجع إلى كتب الفقه المشهورة واعتمد في كل مذهب على كتبه 
الخاصة بغية التأكد من صحة ما نسب إلى كل إمامء ولا أنقل مسألة إلا 
من كنب أطيداها الكنةة نا :وحدف إل ذلك ميات وتارة انمه عل 
كتب الأحكام المقارنة المشهود لها بالدقة والأمانة» كنيل الأوطار وسبل 
السلام» وما شاكلهاء ثم أبين أن الخلاف فيها ناشئ عن الخلاف ف 
القاعدة الأصولية الي تفرعت عنهاء ولا اكتفي بسرد وجهات النظر حول 
المسألة الفرعية» بل أقوم أحياناً بالترجيح حسب الأدلة الى ذكرقاء 
وبذلك يمكن أن يستفاد من البحث من الناحية الفقهية بالإضافة إلى 
الناحية الأصولية. 

وأما طريقيٍ في هوامش الرسالة فهي تتلخص في الآتي: 

اولك التصومى الترهية الى.يوقرها الأسرليون عسوا اكات 
قرآناً أم سنة- لا اكتفي بنقلها عنهم» بل أرجع إلى مصادرها الأصلية؛ 
فأضبط الآية القرآنية من كتاب الله العزيز» وأتأكد من سلامتها من ناحية 


النقل؛ ثم أذكر رقم الآية واسم السورة. 
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أما إذا كان النص حديثاً فإني أرجع إلى أمات كتب الحديث لأتأكد 
من فااية لفطل كان كان ريا ف صحيحي البخاري”" ومسله”" أو 
أحدهما اكتفيت بذلك ذاكرا الكتاب والباب الذي وجد فيه اعتقادا مئئ 
أن ذلك أسلم؛ لأن ذكر الجزء والصفحة يختلف تبعا لاحتلاف الطبعات؛ 
وأنا ]ذا كان الحدية: غرعا في غير الصحيحين» فإني أذكر من نخرجه 
ودرجته من الصحة:؛ أو الحسن أو الضعف» إذا وجدت من حكم عليه 
انلقع كلما اهار ا الاستمتام ماله اديس سرهم كه 
لقروع اليد نا وحدهة ق ذلله ينات 


)١(‏ البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة إمام امحدثين وشيخ 
الحفاظ» ولد سنة 914١ه‏ ببخارى ثم أخذ يحفظ الحديث وهو دون العاشرة من 
عمره» وألف فيه أصح كتاب بعد كتاب الله وهو (الجامع الصحيح للبخاري)؛ توني 
العا حرحمه اللّه- سنة (565ه). 
انظر: التقريب لابن حجر: 259٠‏ وتذكرة الحفاظ 1717/9ء والأعلام .554/١‏ 

(؟) مسلم: هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسن النيسابوري الحافظ» أحد 
الأئمة الأعلام» ولد بنيسابوري سنة 04٠٠ه»,‏ وطلب العلم منذر الصغرء ثم 
رحل إلى عدة أقطار» من أشهر مؤلفاته كتاب الصحيح المشهور ب-(صحيح 
مسلم)؛: وهو من أجل الكتب وأصحها بعد صحيح البخاري» توفي حر حمه 
الله- سنة (531ه). 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهيبي 2١165.0/٠7‏ والوفيات ؟/41» وقارن بعلوم 
الحديث ومصطلحه للكتور صبحي الصالح ص: 5559. 


١‏ المقدمة 


ثانياً: ذكرت ف الحامش المراجع الى استقيت منها البحث» مشيرا 
إلى اسم الكتاب ومؤلفه. والجزء والصفحة» وعدد الطبعات» واسم 
الطابع؛ وتاريخ الطبع؛ ومكانه؛ وهذا يجعلئي أذكر كل كتاب وطبعته عند 
النقل منه» فإذا تكرر ذلك فعذري أنه لا توجد لدي جميع المراجع. 

ثالثاً: الأعلام الى ذكرت في صلب الرسالة» ترجمت لما في الحامش 
وس سود دوع كان اند كور مانا أو خورهة البكوة الفارقة على 
بينة منهه ثم أحيل طالب الزيادة على المراجع الي ذكرت الترجمة 
بالتفصيل. 

رابعاً: شرحت المصطلحات والألفاظ الغريبة والأفكار الىّ وردت 
في أثناء البحثء» وفيها إجمال» أما ما كان له تعلق بالموضوع فقد بينته ف 
مله ا 

فهذه جهودي المتواضعة ف هذا البحث. وأرحو أن تكون قد 
كلت بالنجاح والتوفيق. 
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ع - تخنطيط البحث وطريقة تنظيمه: 


خطة البحث أو طريقة تنظيمه تعن في عرف الباحثين رسم صورة 
متكاملة عن الموضوع المراد بحثهء يحدد فيها الباحث العا ال توضحٌ 
اليكل العام للرسالة؛ ويكون كل عنصر فيها مكمُّلاً لحانب من جوانب 
البحث» وحلقة اتصال تربط ما بعدها يما قبلهاء وم كانت الطريقة الى 
صيغت بها الخطة محكمة ودقيقة» فإها تضفي صورة من الحمال والوضوح 
التام على الموضوع, وق خرف لاد أن تكوان: التسب الى ترب بين 
عناصر الخطة متدرجة من الأعلى إلى الأدن. 

نقذ جارلك أن تكرق حا بحثي مله غك نقدنة وميد 
وثلاثة أبواب تقفوها خاتمة البحث» وهي في النتائج الي توصلت إليها 
لال معايشيٍ الطويلة لموضوع المطلق والمقيد: 

فالمقدمة: 

اشتملت على أهمية البحث وأسباب اختياره» ثم طريقة الكتابة فيه 
تخططه 

وأما التمهيد: 

فهو فق تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص. 

وفيه أربعة مباحث: 


الأول: ف تعريف العام. وألفاظه. 


المقدمة 


الثالي: في تعريف الخاص وصيغه. 
الغالث: ف الفرق بين دلالة العام والخاص. 
الرابع: في أنواع الخاص. 
وفيه مطلبات: 
الأول: في تعريف الأمر» وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المحردة. 
والثالي: في تعريف الَهّي وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المحردة. 
الباب الأول 
في التعريف بالمطلق والمقيد 
وفيه فصلان: 
الأول: ف تعريفهما. 
الثامي: ف دلالتهما. 
الفصل الأول: في التعريف بحقيقة المطلق والمقيد. 
وفيه: تمهيد في تقسيم اللفظ باعتبار الحال الملابسة له» ومبحثان: 
الأول :اف تدريت الطلق لقتو مهايا 
الثالي: في تعريف المقيد لغة واصطلاحاً. 
الفصل الثابي: في دلالة المطلق والمقيد: 
وفيه حممسة مباحث: 


الأول: ف الفرق بين المطلق والنكرة. 
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الغالي: في الفرق بين المطلق والعام. 
الثالث: في المعهود الذهيئ بين الإطلاق والتقييد. 
الرابع: في عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية. 
الخامس: ف حكم المطلق والمقيد, إذا لم يردا في موضوع آخر 
مطلقين أو مقيدين. 
الباب الثابي 
في حمل المطلق على المقيد 
وفيه ثلاثئة فصول: 
الأول: في حكم حمل المطلق على المقيّد. 
الثاني: ف تحرير محل النزاع وأسباب الخلاف. 
الغالث: ف أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد. 
الفصل الأول: في حمل المطلق على المقيد: 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الأول::ق: القصوره عمل المطلق على المقيد.ؤسببة. 
الغالي: فِْ شروط الحمل. 
الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل ف كل حالة. 
وفيه ثلاثئة مطالب: ش 
الأول: ف محل الاتفاق. 


ا ؟ 


المقدمة 


الغابي: في محل الاختلاف. 
الغالث: في حكم حمل المطلق على المقيد إذا تعدد القيد. 
الفصل الثابي: في تحرير النزاع وأسبابه: 
وتحته مبحثان: 
الأول: حكم التقييد بالمتأحر. 
الثاي: في أسباب الاحتلاف. 
وفيه مطلبان: 
الأول: في الاحتلاف في حجية مفهوم المخالفة. 
الثايي: ف الاحتلاف في الزيادة على النص. 
الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد: 
وفي ثلاثة مباحث: 
الأول: ف مسائل الطهارة والصلاة. 
الثابي: ف مسائل الحدود والكفارات. 
الثالث: في ننتائل متفرقة. 
الباب الثالث 

في مقيدات المطلق 
وفيه تمهيد وفصلات: 
التمهيد: يحتوي على النقاط التالية: 
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-١‏ العلاقة بين مخصصات العام ومقيدات المطلق. 
ديعن امه لعة وو ميو اها 

9- المقيد باسم الفاعل ما هو؟ 

؛ - الفرق بين التقييد والتخصيص. 

ه- الفرق بين التقييد والنسخ. 

الفصل الأول: في تقسيم المقيدات», وحكم المتصل منها: 
الفصل الثابي: في المقيدات المنفصلة: 

وتحته مبحثان: 

الأول: ف المتفق عليه. 

الثابي: في المحتلف فيه. 

ثم حائمة البحثء وفيها النتائج الى توصلت إليه من خلال البحث. 


التمهيد 


وهو في (تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص) 
ويشتمل على تقديم وأربعة مباحث: 

الأول: ف تعريف العام وألفاظه. 

الغالي: ف تعريف الخاص وصيغه. 

الغالث: ف الفرق بين دلالة العام والخاص. 


الرابع: كي أنواع الخاص. 


لض التمهيد 
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غهيد 
في تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص 


ألفاظ اللغة العربية ذات دلالات متنوعة”". 


)١(‏ يقصد بالدلالة هنا: دلالة اللفظ الوضعية: وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المع 
وقيل هي: فهم المعى من اللفظ م أطلق بالنسبة للعالم بالوضع» وهذا التعريف 
الأخير أص من الأول؛ لأن العلماء بالوضع (اللغة) يدركون من دلالات الألفاظ 
على معانيها الى وضعت لا قدراً لا يحيط به غيرهم فيكون ذلك القدر خفياً بالنسبة 
لغير العلماء بالوضع. 
يرجع إلى التنقيح مع التلويح لصدر الشريعة الحنفي ١71/١‏ ط محمد علي صبيح عصر. 
ورسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للدكتور عبد اللطيف عبد الله عزيز 
البرزنحي "5/١‏ ط الأولى» مطبعة العاني سنة /1+91هم 13177م بغداد. 
وقد اتفق اللغويون والأصوليون على أن دلالة اللفظ الوضعية 00-6 ثلاثة أنواع: 
مطابقة» وتضمنء والتزام. 
قدلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام المع الذي وضع لهء كدلالة الإنسان على 
النيوان الناطق» وتسمى عبارة النص أيضا. 
ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء من المعى الذي وضع له اللفظء كدلالة 
الإنسان على الحيوان» أو الناطق ف ضمن دلالته عليهما معا. 
ودلالة الالترام: هي دلالة اللفظ على معن حارج عن المع الموضوع له اللفظ» 
لكنه لازم للمعى الموضوع ك«(دلالة الضرب الموضوع للحدث -وهو الدق- على 
الضارب والمضروب: المرجع الأخير .77/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 “الم 


فمنها: ما يدل على فرد واحدء أو أفراد كثيرة محصورة بعدد معين 
فيسمى خاصا. 

ومنها: ما يدل على أفراد كثيرة لا حصر لما من ذات اللفظ» بل 
كلها عضوي قت هذا اللفظ الوانتن إذا اللي فسن خاما. 

والقرآن الكريم الذي هو مصدر الأحكام الشرعية نزل باللغة العربية 
واستعمل ألفاظها .مختلف أنواعهاء قال الله تعالى: س 0 نا رين" 
وقال تعالى :أل به لوس الأميئ* عَلَى تبك تكون من لذ رين» بلسان حر 5 
مُبين7". وكذلك كل ما صدر عن الرسول فل من قول فهو: عربي 
مبين؟ لأنه أفصح من نطق بالضاد(" 

ذا كله كان بدغيا أن يع علماء الأصول -وهم المختصون بوضع 

فول القن كاذ يدها أن يعنوا بدراسة الألفاظ العربية من هذه 
الناحية» أي: (ناحية الخصوص والعموم) ويضعوا القواعد والضوابط الي 


)١(‏ سورة يوسفء الآية الثانية. 
(؟) سورة الشعراء الآيات من: 156-191. 


(*) اقتباس من حديث أنا أفصح من نطق بالضاد. 


يف ش التمهيد 


تحدد المسار الذي يسلكه كل من أراد معرفة الأحكام الشرعية» من. 
الكتاب والسنة» وقد فعلوا ذلك بكل أمانة» وإخلاص» وععايير بلغت 
الغاية في الدقة» وكان من البداهة أن يقع بينهم بعض الاختلاف, في تلك 
القواعد والضوابط الكلية؛ ولا سيما ما يتعلق منها مباحث العموم المتشعبة 
الى دارت حوها أقوال علماء الأصول؛ واختلفت نظرقم فيها من حيث 
ماهية العموم”'©؛ وقوة دلالة العام» ومدى قابليته للتخصيص”" الذي يحد 
من استغراقه للأفراد الداحلة تحت عمومه من حيث الظاهر حيث أحذت 
هده للااسف قيطا كيزا من امات الأمولة الس ان تشعينا 


(1) اللاهية: نسبة إلى السؤال ف قولنا ما هو الشيء ف حقيقته أو ذاته؟ أي: أنها للكونات الذاتية 
الحقيقة ماء ومعئ المكونات الذانية الحقيقة من الحقائق ما لا توحد الحقيقة بدونه: كقولنا في 
حقيقة الرجل أو ماهيته (الإنسان الذكر) فالإنسانية والذكورية: هما الذاتيات المكونة لماهية 
الرحل فلو تخلف واحد منهما لم توحد ماهية الرحل... . (ضوابط المعرفة وأصول 
الاستدلال ص: 5 عبد الرحمن -حسن حبنكة الميداتي ط الأولى 55 دار العلم. 

(؟) التخصيص عند الجمهور قصر العام على بعض أفراده بدليل؛ أو هو بيان أن بعض 
الأفراد الى تناوها العام بظاهره غير مرادة منه: تنقيح الفصول للقراقي ص:١ه‏ ط 
أولى سنة 147١1ه‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء توزيع دار الفكر. وأصول الفقه 
للخضري بك ١١1‏ ط سادسة 784١ه‏ توزيع المكتبة التجارية الكبرى عصرء 
بيان النصوص التشريعية وطرقه وأنواعه للدكتور بدران أبو العين بدران ص: ١48‏ 


ط م ك الاسكندرية محمد محمود محمد مسعدء الناشر منشأة المعارف. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ان 


مباحث العموم يعود إلى عدة أسباب نحملها فيها يلي: 

السبب الأول: اختلاف نظرة العلماء في ماهية العموم. 

-١‏ فمن العلماء من لا يشترط لتحقق هذه الماهية إلا انتظام اللفظ 
العام جمعا من المستنيات سواع كان الاعظام: هذه الشميات من طريق 
اللفظ أو المعد7". 

؟- ومنهم من يشترط لتحقق تلك الماهية استغراق اللفظ الموضوع 
وضعاً واحداً جميع ما يصلح له دفعة واحدة" بحيث لا يخرج شيء مما يصدق 
عليه معئ اللفظء ولهذا السبب احتلفت تعاريف العام عند الأصوليين. 

السبب الثاني: منهج القرآن الكريم في تشريعه للأحكام» حيث أتى 
على نحو كلّي وعام في الغالب؛ مما يستدعي البيان والتفصيل. 

السبب الثالث: مدى قابلية اللّفظ العام للتخصيص الذي يحد من 
تناوله للأفراد ويقصره على بعضهاء وإذا كان اللفظ العام يحتمل 
التخصيص فهل كل دليل أو قرينة صالح؛ لأن يصرف العام عن ظاهره؟ 


)١(‏ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ”4-88/١‏ ط 
حديدة بالأوفست» سنة 1814١917/1-1١م‏ على نفقة دار الكتاب- بيروت. 
)١(‏ المنهاج للبيضاوي مع شرحيه للأسنوي والبدحشي ؟/557-/257 ط علي صبيح 


وأولادهمصر- بدون تاريخ. 


وم : التمهيد 


بقطع النظر عن قوة الدليل أو القرينة» أو لا بد من أن يكون الدليل 
المحصص للعام في قوة العام ثبوتاً ودلالة؟ ولا عبرة للاحتمال الذي الم 
ينشأ عن دليل مساو للعام في ثبوته ودلالته0". 

السبب الرابع: هل قبول العام للتخصيص كقبول الخاص للتأويل”© 
أو هو أكثر منه؟ ولا ريب أن كثرة قابلية اللفظ للحد من تناوله للأفراد 
والقاصر له على بعضها تورث شبهة في معناه؛ فلا يقوى على معارضة”", 
ماهو أقل قابلية لما منه. ٠‏ ش 

تلك هي أهم الأسباب الي حملت الأصوليين على الإفاضة في 
مباحث العموم؛ ولا يخفى ما لذلك كله من أثر بالغ في تبين مراد الشارع 
من العموميات والتنسيق بينها وبين ما يعارضها من أدلة خاصة؛ وما قد 


)١(‏ المراد بثبوت العام الطريق الذي وصلنا بواسطته من حيث التوائر أو الأحاد؛ ودلالته 
سيأق الكلام عليها. 

)١(‏ المؤول: لغة المصروف عن ظاهره مأخوذ من الأول وهو الرجوع؛ واصطلاحاً 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معين آحر يحتمله بدليل أقوى من الظاهرء وقيل: بان 
لمراد من اللفظ بالدليل الظئ. 
المستصفي ص/158١»‏ والمناهج الأصولية ص:1848. 

(؟) المعارضة: لغة المقابلة والممانعة» وتعارض الدليلين تقابلهما على وحجه عتنع معه العمل 
بكل منهما على ظاهره. 
شرح الأسنوي مع شرح البدحشي 7١17/١‏ ومع الهاج ؟/101. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ىم 


ينعكس على الفروع الفقهية "المستنبطة" من تلك القواعد الي كان منشأ 
الاختلاف فيها هو الاختلاف ف تلك القواعد والضوابط الكلية العامة. 

وهذا لا يعن أن علماء الأصول لم يعنوا بدلالات الألفاظ من ناجية 
الخصوصء ووضع القواعد والأسس الي تنير الطريق لكل من أراد معرفة ' 
الأحكام واستنباطها من الألفاظ الخاصة؛ فإن الخاص له ميدان واسع في 
تفسير النصوص الشرعية وأهمية واضحة يرى أثرها ف عناية علماء 
الأصول وجهودهم في مباحث الخاصء؛ ذلك أن الخاص في ماهيته ودلالته 
وأنواعه له علاقة يسالك الأئمة في الاستنباط وما نشأ عن ذلك من" 
الاحتلاف ف الفروع والأحكام؛ فهو يقابل العام كما أنه قطعي في 
دلالته ولكنه مع ذلك يحتمل التأويل إذا وجد الدليل» ولكن هل احتماله 
للتأويل كاحتمال العام للتخصيص أو أقل. ذلك ما امحتلفت فيه أنظار 
العلماء» ولأهمية تلك النقاط السابقة سنتناوها في المباحث التالية. 


وخر : التمهيد 


المبحث الأول 
في العام 


لقد بات من المعروف بداهة لدى كل باحث في الشريعة الإسلامية 
ا نزلت أحكامها باللغة العربية -سواء أكان يريد تحديد مفهوم حقيقة 
ما من الحقائق الي لها صلة بأحكام الشرعء أم كان يريد تبيين مفهوم 
نص.من نصوصه- المشتملة على تلك الأحكام؛ أقول: لقد بات من 
الأمور المسلمة لدى كل باحث في الدراسات الإسلامية أن عليه معرفة 
مفردات اللغة العربية وتراكيبهاء وما ذاك إلا لأن معرفته هي الأصل 
والأساس الذي يبئ عليه معرفة أحكام الشريعة» ولا يمكن معرفة مفردات 
اللغة وتراكيبها ف الوقت الحاضر إلا .عراجعة المعاجم اللغوية الي حفظت 
لنا الاستعمالات العربية. 

ومن خلال البحث والتنقيب في خلايا تلك المعاحم يوقف على 
الأوضاع اللغوية» والاستعمالات المختلفة للفظء وعلى ضوء ذلك يحدد 
اللهوم"اللحري لشفي لزاه صريفهاة..وعاليا عا يكرن الفهوم اللدري 
أعم من المفهوم الاصطلاحي". 


)1١(‏ يراجع ف هذا المعئ الموافقات للشاطي 2511/1 ط دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
تعليق عبد الله دراز» والفتاوى لابن تيمية /770207, ط دار الكتب الحديثة» توفيق عفيف» 


والمنامج الأصولية للدكتور فتحي الدريي ص//ا3 تحت عنوان المناهج الأصولية كة 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4 


ولهذا يزاد بعض القيود والأوصاف الى تحد من المفهوم اللغوي إذا 
أريد تعريف حقيقة ما من الحقائق الي للشرع فيها عُرفٌ أحص من 
العرف اللغوي العام» وعلى هذا يكون لكل حقيقة من الحقائق الى يبحثها 
علماء الشريعة تعريفان: 

الأول: تحديد المفهوم اللغوي العام. 

والثاي: تحديد المفهوم في اصطلاح أهل الفن المراد بحث الحقيقة فيه: 

أ- فالعام في اللغة اسم فاعل من (عم) بمعيى: همل» مأخخوذ من 
العموم وهو الشمولء؛ يقال: مَطَرٌ عام أي: شامل للأمكنة كلهاء وخصّب 
عام؛ إذا وسع البلاد وشملهاء وعم القوم بالعطية» إذا شملهم يماء والقرابة 
إذا زادت بحيث جاوزت الأبوة انتهت إلى صفة العمومة. 

من خلال هذه الاستعمالات للفظ العام يمكن أن نعرف العموم ف 
اللغة بعبارة وحيزة» ومن تعريف يتضح معن العام» فنقول: «(العموم ف 
اللغة تقاول أمر للتعدد سواء كان لظا أو غ20 


من نحصائص اللغة ومقاصد الشرع؛ ط أولى 595١ه‏ دار الرشيد- دمشق. 

)١(‏ القاموس الحيط محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ١١5/4‏ ط دار الحيل» 
الموسسة العربية للطباعة والتشرح بيروت» الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري 
2159-6 تحقيق أحمد عبد الغفور عطار؛ طبع على نفقة (حسين شربتلي) 


9 التمهيد 


ب- العام في الاضطلاح: 

أشرنا فيما سبق إلى احتلاف العلماء فيما تتحقق به ماهية العام 
ورأيناهم ينّحهون ف القدر الذي يتحقق به مفهوم العموم إلى اتجحاهين: 

الأول: من يرى اشتراط الاستغراق في العام» ومعيئ ذلك أن يتناول 
اللفظ كل ها يصدق عليه معناه دفعة واحدة» بدون حصر بالنسبة للفظ 
العام من حيث هو. 

ولأصحاب هذا الاتحاه عدة أقوال في تعريف العام» لم تسلم من 
الاعتراض ولكنها ليست يمتساوية؛ لأن بعض الاعتراضات الواردة عليها 
يمكن دفعها بسهولة» وبعضها من الصعب أن يوجد له دافع» ولذا سنختار 
التعريف الآني: 

وهو أن العام: (كلمة تستغرق الصالح لها بلا حصر)(". 


مطابع دار الكتاب العري ممصر سنة 75١هء‏ المعجم الوسيط - مجمع اللغة 
5 ط الثانية مطابع دار المعارث عمصرء 217291 أقرب الموارد في فصح العربية 
والشوارد للعلامة السعيد سعيد الخوري الشرتوي اللبناني 877/9 بدون. 

)١(‏ جمع الجوامع للسبكي ١/هه455-4:‏ مع حاشية العطار ط أولى العلمية عمصر سنة 
اه وحاشية البناتي والشربيي على جمع الجوامع ١/554-977؟‏ ط أولى المطبعة 
العلمية سنة ١12١ه2‏ ومنهاج العقول للبيضاوي مع شرحيه الأسنوي والبدحشي 5/9ه, 
التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة الحنفي 295/١‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
على روضة الناظر ص: ٠١7‏ طبع مطابع الأصفهان بحدة بنفقة الجامعة» بدون. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4٠0‏ 


الاتجاه الثابي: من يكتفي ف تحقق ماهية العموم بانتظام اللفظ جع 
من المسميات سواء كان انتظامه لها بطريق اللفظ أو . المع» ويقصد 
بانتظام اللفظ للمسميات أن يكون دالاً عليها من جهة (الصيغة) مثل: 
رحال وزيدونء ويراد بانتظام المعى لها: أن يكون عمومه باعتبار معنا 
لا صيغته ك (القوم والرهط والجحن)؛ فإن هذه الألفاظ عامة من جهة 
المعيى حيث تناولت جمعاً من المسميات وليست صيغتها صيغة الجمع. 

وأصحاب هذه الاتجاه لا يشترطون في العام الاستغراق» ويعرفونه 
بأنه: (لفظ ينتظم جمعاً من المسميات لفظاً أو معن)2"7 

أ- شرح التعريف الأول: ' 

وهو أن العام: (كلمة تستغرق الصالح لا بلا حصر): 

-١‏ كلمة: جنس أو كالجنس في التعريف يشمل العام وغيره» والمنس 
'في الأصل: مفهوم كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما 
هو؟ كقولنا ف السؤال عن حقيقة الحيوان في ذاته؟ الذي ينطبق على زيد 
والفرس باعتباره جسماً ناميا حساس”"”؛ ثم اصطلح على إطلاقه على أول ما 
يذكر ف التعاريف» ويرجع قولنا: جنس أو كالحنس بالترديد إلى اختلااف 


.75-51/١ أصول البزذوي مع كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
(؟) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال للأستاذ حبنكه الميداني ص 240-775 ومباحث‎ 
1 .77-148 التخصيص د» عمر عبد العزيز ص:‎ 
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العلماء في العلوم الاصطلاحية هل لما حقائق خارجية أو لا؟ فمن ذهب إلى 
الأول عبر بالجنسء ومن ذهب إلى الثاني عبر بك(اللجنس)0". 

والتعبير بالكلمة في تعريف العام أولى من التعبير ب (لفظ)؛ لأن 
اللفظ يطلق على المهمل والمستعمل والكلمة خاصة بالمستعمل. 

اد تستغرق: أي شاه ذللة: :ومن استدراف الكلمة أن تارك 
كل ما يصدق عليه معناها دفعة دون حصر من ذات اللفظ والمراد 
بالاستغراق -هنا- معناه اللغوي؛ فلا يكون. مرادفاً للعام0"©, ويمذا 
القيد أي: الاستغراق تخرج النكرة في الإثبات إذا لم يقترن يما ما يفيد 
العموم؛ لأنما تتناول فرداً مبهماً كقولك: (أكرم رجلا الصادق بإكرام 
أي رجل كان. 

- الصالح ها: معى كون الشيء صالخا للكلمة أن يكون مقصودا 
منها في اللغة”" مثل: (مَنْ) الصالح لمن يعقل و(ما) الصالحة لغير العاقل» وهذا 
القيد وهو (الصالح ها) لبيان الواقع؛ لأن الكلمة لا تستغرق ما لا يصلح لماء 


)١(‏ رسالة التعارض والترجينح بين الأدلة الشرعية د. مصطفى البزرنبجي 271/١‏ وأصول 
الأحكام للدكتور حمد عبيد الكبيسي. ص: 8 ط أولى دار الحرية للطباعة- بغداد 
سنة 1906١هط.‏ 

(؟) حاشية العطار على جمع الجوامع .457/١‏ 

(6) الأسنوي على منهاج العقول للبيضاوي 59/1. 
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وفيه فائدة التنبيه على أن العموم شمول اللفظ لما يصدق عليه من معن. 

4؛- بلا حصر: أي: من ذات اللفظ ودلالة العبارة» لا في الواقع؛ 
لأن أفراد العام مهما كثرت فهي محصورة في الخارج» ولكن اللفظ العام 
لا يدل على ذلك الانحصارء ويدحل في هذا التعريف للعام اللفظ 
المشترك”'؟ إذا استعمل في أفراد معن واحد من معانيه» كقولك: (العين 
يصح منها الوضوء)؛ لأن المشترك مع القرينة الدالة على استعماله في أفراد 
المعين الواحد من معانيه لا يصلح لغيرها. 

ب- شرح التعريف الثا» وبيان محترزاته: 

وهو أن العام: (لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظاً أو معق). 

-١‏ لفظ: جنسء أو كالجنس ف التعريف والتعبير بالكلمة أولى منه 
كما سبق» وفيه إشارة إلى أن العموم من عوارض الألفاظ دون 
المعا 7 


)١(‏ المشترك في اللغة اسم مفعول» مأحوذ من الشركة وهي اشتراك المتعدد في أمر واحد» 
وعند الأصوليين: المشترك لفظ وضع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة. 
أصول السرحسي ١/77١؛‏ وشرح الأسنوي 2581/١‏ وأصول الفقه للزحيلي1١/545.‏ 
() سبق أن العموم في اللغة شمول أمر لمتعدد سواء كان لفظاً أو معين» ولكن وقع 
. المنلاف فيما يطلق عليه لفظ العام حقيقة أهو اللفظء أم المعين؟ وللعلماء في ذلك 
مذاهب أوها: أن العموم يطلق على اللفظ حقيقة وفي المعى مجاز» والثاني يطلق على 


اي التمهيد 


١‏ - ينتظم: أي: يشتمل ومفهوم الاشتمال يتحقق بتناول أمر واحد 
لمتعدد فيكون أعم من الاستغراق في اصطلاح الأصوليين؛ لأن الاستغراق 
في اصطلاحهم, تناول اللفظ ما يصلح له دفعة واحدة بدون حصرء ويبمذا 
القيد يحترز عن المشترك؛ لأنه لا يشمل معنيين فأكثر» بل يحتمل المعاني 
الموضوعة لها على السواء» وكذلك تخرج النكرة في سياق الإثبات إذا لم 
يقترن يها ما يفيد العموم؛ لأنها لا تنتظم جمعا من المسميات» بل فرداً 
مبهما غير معيّن في الخارج. . 

#- جمعا من المسميات: الجمع في اللغة ضم الشيء إلى غيره ولكن 
العرْفَ قصره على الثلاثة فما فوق» فيكون من شرط اللفظ العام عند 
أصحاب هذا التعريف أن ينتظم من المسميات ما يصح تسميتها بالجمع» 
وهذا القيد يننظم الاستغراق وغيره0". 

وإنما احترز به عن المعان؛ لأن اللفظ الواحد لا يتنظم جمعاً من المعاني. 


المعى حقيقة وف اللفظ بجحازء والثالث يطلق عليهما مع حقيقة ورجحه ابن 
الحاحب: ولكن الجمهور على المذهب الأول. 
فتح الغفار 484/١‏ فواتح الرحموت ,108/١‏ الموافقات 217/9 مختصر ابن 
الحاجب ٠١١/5‏ والأحكام للآمدي 2194/١‏ جمع الجوامع 2407/5 شرح 
الكوكب المنير ١17-105‏ (ء نزهة الخاطر .١184/9‏ 

.55-51/١ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري‎ )١( 
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4- لفظا: أي عمومه مستفاد من جهة صيغته ك (رجال 
وزيدود). 

ه- أو معنى: أي عمومه باعتبار معناه دون صيغته مثل: القوم 
والرّهط والجن» فإنما ألفاظ ايه نين اجدية لين يك ار ليع جه اد 


المسميات وليس صيغتها صيغة الجمع"©. 


)١(‏ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

وقد عرف القاضي أبو زيد الدبوسي من الحنفية العام بالتعريف السابق» ولكنه خخالف أكثر 
أصولي الحنفية في معى انتظام اللفظ جمعاً من الأسماء حيث فسرها بالتسميات وفسر الانتظام 
ها لفظاً أن يشمل اللفظ أسماء عختلفة -كالشيء فإنه لفظ يشمل الأرض والسماء والجن 
والإنس وغيرهاء وفسر الانتظام معيئ: أن يحل المعين محالاً كثيرة؛ فتدخل المحال المختلفة تحت 
التنوم بوانبطة للدي كنع لظ حل غالة كيرة وخلت كال تحت لظ الطن وول 
الموجودات تحت لفظ الشيء؛ لكن بوساطة معناه وهو حلوله ينا لا بلفظه؛ لأنه لا دلالة له 
على الخال بخلاف الشيء؛ فإن لفظه يدل على ما اننظمه. 

وما رأى الشيخ البزدوي -رحمه الله- أن انتظام اللفظ لمدلولات الأسماء لا لاذسماء 
وأن دخول المحال تحت لفظ المطر بطريق الالتزام» ولا مدحل له في التعريفات فسر 
الأسماء بالمسميات؛ والانتظام اللفظي والمعنوي يما ذكرنا في التعريف السابق احترازاً 
عما اختاره القاضي أبو زيد الدبوسي؛ ووافق شيخ الإئمة السرحسي الإمام 
البزدوي» وقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار: إن ما اتاره البزدوي ف 
تفسير الانتظام اللفظي والمعنوي هو الأصوب.. كشف الأسرار 255/١‏ والفرق بين 


1:6 التمهيد 


وقد أورد على هذا التعريف اعتراض وهو أنه غير جامع. لأن 
النكرة المنفية عامة؛ ولم يتناولهاء حيث إنها لا تنتظم جمعا من المسميات. 

ودفع هذا الاعتراض: بأوجه منها: 

أولاً: أن التعريف المذكور لبيان العام الحقيقي» والنكرة المنفية 
عمومها من جهة القرينة فتكون بحازا في العموم. 

ثانياً: سلمنا أن عمومٌ النكرة المنفية حقيقي ولكن التعريف المذكور 
لبيان العام (الصيغي) وليس المراد منه حصر العام الحقيقي وعليه فإيراد 
الاعتراض غير وارد. 

ثالثاً: الوضع ليس شرطا في العام؛ فيجري لفظ العام على إطلاقه 
كاك ديد المذكور عموم 5 المنفية؛ لأنها تنتظم جمعاً من 
الس 3 

وقبل أن نودع هذا المبحث نتساءل هل هناك فرق بين تعريف 
الجمهور والحنفية» وما هي ثمرة الخلاف إذا وجدت؟ 

وللجواب على هذا التساؤل نقول: نعم؛ هناك فرق بين 1ن 
ولهذا الفرق ثهرة تظهر فيما يلي: 


تعريف الإمام الدبوسي والبزدوي أن الشيء والإنس والحن» ونحوها عام لفظي على 
اختيار الدبوسي: وعام معنوي على اختيار البزدوي والسرخحسي. 
)١(‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار لعبد العزيز البحاري .514-717/١‏ 
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اولا: 

أن الجممٌ المعهود والمنكر من قبيل العام عند من عرّفه بالتعريف 
الثاني وهم الحنفية لانتظام كل منهما جمعاً من المسميات» وليس الأمر 
كذلك عند من عرفه بالتعريف الأول الذي أذ به معظم الأصوليين؛ لأن 
شرط الاستغراق منتف فيهما. 

ثانياً: 
حقيقة0') 


العام الذي خص منه بعض أفراده هل يبقى حقيقة” ' في الباقي» أو 


هو جا 20 بعد التخصيص؟ 


)١(‏ الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً ك (قولك: هذا أسد إذا رأيت 
الحيوان المفترس؛ فإن لفظ أسد أول ما وضع للحيوان المفترس» فاستعماله فيه يسمى 
حقيقة وفي غيره بجاز. 
بيان الي ١0؛‏ ومفتاح العلوم ص:75548): وشرح الكوكب الساطع 
(صةم ؟). ش 

(؟) والمجاز: هو اللفظ المستعمل ف غير ما وضع له أولأء لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة 
المعين الأصليء» ك (قولك): رأيت اليوم أسداً ف يده بندقية» فالأسد حقيقة يطلق 
على الحيوان المفترس» ولكنه ف هذا المثال أريد به الرحل الشجاع لعلاقة المشابمة بين 
الرجل والأسد الحقيقي في الشجاعة والقوة والقرينة المانعة من إرادة المع الأصلي 
قولك: (فْ يده بندقية)؛ لأن الحيوان المفترس لا يحمل بندقية في يده عادة» وإنما 
الذي يحمل البندقية هو الرحل الشجاع. 
وقد قيل: إن المثال لا يعترض عليه؛ لأن المقصود منه التوضيح. 


ع4 التمهيد 


يقول علاء الدين البخاري”"2 شارح أصول البزودي مشيراً إلى ذلك: 
وفائدة الخلاف بين التعريفين تظهر في العام الذي خص منه؛ فعلى رأي 
الجمهور لا يحوز التمسك بعمومه حقيقة؛ لأنه لم ببق عاماء وعندنا -يعي 
الحنفية- يجوز التمسك بعمومه حقيقة لبقاء العموم باعتبار الجمعية”". 

وف قوله: لا يحوز النّمسك بعمومه حقيقة إشارة إلى (محط 
الخلاف) وأنه راحع إلى أن استعمال العام في بعض الأفراد» يجوز عند 
الحنفية على سبيل الحقيقة» وعلى رأي الجمهور لا يصح استعمال اللفظ 
العام في بعض أفراده حقيقة» ويصح محازاً ذلك أن اللفظ موضوع 
للاستغراق على رأي الجمهور» وبعد تخصيصه ببعض الأفراد حرج الوضع 
الذي يصح التمسك به من أيدينا فلم يبق إلا النحاز. 

ويرى بعض الأصوليين أن العام إذا حص ها لا يستقل -كالاستثناء 
والشرط- أو حص بالعقل يبقى حقيقة في الباقي؛ لأن ما لا يستقل بتمام 


بيان المحتصر وحاشية البناني 2501/١‏ ومفتاح العلوم 2559 وشرح الكوكب 
الساطع ص14 59. 

.١ا/ا/ انظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي 57/١‏ وفصول البدائع في أصول الشرائع 
للفناري ص 8١‏ ط الشبخ مي أفندي سنة 5285١ه.‏ 
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الفائدة هو ولفظ العام عمنزلة الكلام الواحدء وإذا خص عنفصل يصير 
بحازاً في الباقي؛ وهناك آراء أخرى في هذه المسألة تراجع في المطولات. 
ولعل الراجحّ منها هو مذهب الحمهور الذي ذكرناه فيما سبق» وخاصة إذا 
علمنا أن الجمهور مع غيرهم يجوزون الاحتجاج به على تناول الأفراد الباقية بعد 
التخنصيص باعتباره دليلاً محتملاً أي: أن دلالته على الباقي ظنية. 
٠‏ ثالقا: 
الاحتلاف في صيغ العموم فهي عند الجمهور لابد أن تكون 
مستغرقة بوضعها اللغوي» وعند بعض الحنفية يكفي أن تكون منتظمة 
نه الما 


)١(‏ يراحع في ذلك العدة لأبي يعلى الحنبلي 5178/7-. 4ه تحقيق الأستاذ سير المباركي 
ط أولى مؤسسة الرسالة سنئة ٠.14١ه»‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني ؟/ه) 
والأحكام للآمدي ٠١3/1‏ تعليق عبد الرزاق عفيفي» والمنخول للغزالي ص 3181 
ط أولى تحقيق محمد حسن هيتو -دار الفكر والنشر» ومسلم مثبوت 7.8/١‏ 
مطبوع مع المستصفى للغزالي دار إحياء التراث العربي» والمسودة لآل تيمية ص 
57 تحقيق محمد محي الدين عبذ الحميد؛ والمعتمد في الأصول لأبي الحسين البصري 
754-05 ط أولى المعهد الفرنسي للدراسات العربية دمشق 84١١ه‏ 
تحقيق محمد حميد الله وتعاون معه محمد بكر وحسن حنفي» فهاية السول شرح 
منهاج الوصول للأسنوي ؟/14 86-88 ط التوفيق الأدبية لصاحبها محمد توفيق 
الكتبي الخلوحي .مصر. : 


58 التمهيد 


؟- ألفاظ العام: 

العموم من المعاني الي تدعو إليها حاجة التخاطب وفهم مرادات 
الخطاب» ولهذا كان من المستبعد أن يغفل الواضع عن وضع الألفاظ الدالة 
على العموم مع توفر ما يدعو إلى ذلك"". 

من أجل ذلك كان من المتفق عليه لدى الأصوليين أن للعموم صيغاً 
في اللغة» لكن تعيين تلك الصيغ وحصرها محل خحلاف بين الأصوليين» 
نظراً لاحتلافهم في ماهية العموم كما سبق. 

فمن يشترط في ماهية العموم الاستغراق ينبغي أن تكون الألفاظ 
الذالة على العموم عنذه مستغرقة بوضعها اللغوي. 

ومن يكتفي بالاجتماع لا يرى ذلك شرطاء وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
الوضع ليس شرطأ عند بعض الأصوليين» وأن مطلق العموم كاف ولو 
كان بقرينة خارجة عن دلالة اللفظ لغة» اتضح لنا السبب ف تفاوت 
أنظار الأصوليين في صيغ العموم» ولكن مع ذلك كله فليس هناك ما يمنع 
من أن تتقارب وجهات النظر بين الأصوليين ويتفقوا على طائفة من 
الصيغ الدالة على العموم فتشترك في ذكرها جميع الكتب الأصولية؛ لأنما 


)١(‏ المستصفى ص: 5 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة :صر سنة 0ه تحقيق 
عمد مصطفى أبو العلا وإرشاد الفحول للشوكاني ص 21١١6‏ دار الفكر العربي 


بدون تاريخ. 
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عثابة المتفق عليهء» لشهرما وهذا ما سنقتصر على ذكره في هذا المبحث» 
ومن تلك الصيغ: 
-١‏ الجمع امحلى بأل المفيدة للاستغراق: 


٠. 2 2 


كقرله اله القن أ المؤمنون» الذين سضي اقم خاشون)”" 
وقوله تعالى: لإإنّ الله د جَميعا ]27 فلفظ (الومنون» في الآية 
الأولى؛ والذنوب قِ لآية الثانية, كل نهنا معرف (بأل) الاستغراقية» 
فكون ضابذ لك مونو انكر نمه ول لفق إقادة الالراق 
0-0 الضاف إل معرقة كفوله قال: الروصيكمٌ الله في ولك لكر مل 
حَظ لين 0 فلفظ (أولادكم) في هذه الآية الكريمة جمع مضاف إلى 
ما ذكر تيكون شاملا لجميع الأولاد؛ إلا ما مص الدليل. 

وتقييدنا (أل) بكوها استغراقية احترازاً من (أل) العهدية»: فإن 


)١(‏ سورة المؤمنون الآية الأولى والثانية. 

(؟) سورة الزمر: آية: 01 وتمامها: قلي عبادي لذن سنا على سه لطا من رحْمَة 
انعفر لي جتمي). 

(؟) سورة النساء آية: .١١‏ 

(5) مثال: أل العهدية: قولك لزميلك ف المدرسة (إجاء المدرسون) فإن أل الداعحلة على 


وه التمهيد 


الجمع المحلى (بأل) العهدية لا يكون عاماء وكذلك يشترط في إضافة 
0 أن تكون لغير معهود(") وإلا كان الجمع حينئذ غير عام. 
- المفرد المعرف بأل الاستغراقية أو الإضافة: 

وبمثل للأول بقوله تعالى: او »إن لإسان لفي حُسئرء إلاالذين 
آمو رم وعثل للثاني 0 تعالى: لون دوا شمةاللدلا 

وها وال 0 

قلفظ' الأشيات:ق الآية الأول نفرة مغرف وبأل) الفيدة [الاسكراقء 
فيدل على استغراقه لكل فرد. من أفراد الإنسانء إلا ما استثي» وكذلك 
لفظ (نعمة الله) في الآية الثانية: مفرد معرف بالإضافة» فيفيد عموم نعم 
الله سبحانه وتعالى» وإذا قام دليل على أن (أل) الداخلة على المفرد ليست 
للاستغراق كقولحم: الرجحل سير هن المرأة؛ فلا يكون المفرد المعرف 
بالألف واللام حيتئذ عاماً؛ لأن التفضيل وقع في المثال السابق بحسب 


المدرسين ليست استغراقية) لاستحالة بحيء جميع المدرسين» وإنما هي عهدية لمدرسي 
مدرستكم أو كليتكم. 

)١(‏ ومثال الجمع المضاف إلى معهود قولك: في المثال السابق» مدرسوكم حضروا. 

.7 2١ سورة العصر آية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل؛ آية: .١8‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ,هه 


الجنس لا باعتبار الأفراد» وكذلك إذا كانت الإضافة عهدية؛ فإن المفرد 


المعرف بها لا يعم كقوله تعالى: لإا أَرْسَلن يكم رولا شاهدا عَليْكمكنا 


تق إلى نول ص ولول ذا أخذا وبي؟1©. 

فإن الرسول الثاني المحلى ب(أل) هو الرسول المعهود في أول الآية: 
نا ين 

#« الأسماء الموصولة: | 1 

كقوله تعالى: ينون أن اللاي لما إن أشني يلها 


2 


ل 00 


7 أ وسبَعلون س4 وقوله تعالى: لأوالذين فونم وترون :ذوعا 


مين ةشر معط" 


فإن لفظ «الذر 0 أل اليَامى ظلنا: في الآية الأولى اسم موصول 


00 


بخطل كل الكل كال العم يدوق له تمه لذن فون م 


.١5-1١6© سورة المزمل آية:‎ )١( 
٠. (؟) سورة القساء ااي‎ 


(6) سورة البقرة آية: 74 اي 3 نحن اَمَك ينا ضَانَ في هن 
التشزوف للها لتو عير 


وف التمهيد 


في الآية الثانية اسم موصول يشمل كل متوق سواء كان قبل الدحول أو 
بعده, فإن العدة تلزم زوجته في الحالين» لهذا العموم, إلا أن يرد عليه 
مخصصء ولكن يشترط في عموم الاسم الموصول أن لا تكون صلته 
عهدية» فإن كانت صلة الموصول عهدية فلا يعم. ش 

ع - أسماء الشرط: 

مثل قوله تعالى: لين شهد سنك رتل7 فإن لفظ (مَن) 
ن الألة الكئعة حرطل انفد اند بشهاة ير رشان مق سين 
وجب عليه الصيام» وكذلك قول الرسول يو رمن قتل قتيلاً فله سَلبم0© 
يفيد أن كل من قتل قتيلاً استحق سلبه7©. 


.1١88© سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 
أن لجار ين نعف أرواه كا باه لل مني لاحي ومن قل كيذ قله ليه من 
غير أن يخمس وحكم الأمام ف ذلك؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 7147/5 
ط المكتبة السلفية. ش 
ومسلم أحرجه في باب استحقاق القاتل سلب القتيل ١17/«‏ ط أدار إحياء التراث 
العربي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» وبنظر النووي على مسلم 05/17 المطبعة 
المصرية ومكتبتها. 0 

(5) السلب: بالفتح ما علي القتيل من السلاح والأمتعة. 
المصباح المنير للفيومي ص: 7884 مادة (سلب). 
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ه- أسماء الاستفهام وأدواته: 

اكتوله تعال: لين ذا اير الها ب ات زقولة تماق 
هَل مر َال حي لمم" فإن لفظ (مَنْ) في الآية الأولى اسم استفهام 
عا كر ل قرط ناد حلي مه زا رين اليا 
الآية الثانية» عدم وجود خالق بحق غير الله سبحانه وتعالى. 

5- النكرة في سياق النفي أو البهي: 


مثال النفي قول الرسول كك «لا وصية لوارث»”"؛ فإن (الوصية) 


عز ‏ خيد ‏ عا ع يي 


(1) سورة الحديدء آية: 2٠١‏ وتمامها: لإمن ذا الذي عرض اللهفرْضا حَسنا فيُضاعفهلدُوكه 
كي 

)١(‏ سورة فاطر آية: * وتمامها: الل من خاي عير اله رفم من لا والأنض». 
و رهل» من أدوات الاستفهام وليست اسماً. 

(6) رواه أبو داود ١١4/9‏ رقم الحديث (4070؟)ط دار إحياء السنة النبوية وتعليق محمد نحي 
الدين عبد الحميد» ورواه أحمد ١١4/9‏ ط ثانية المكتب الإسلامي 194١اهم.‏ 
وفي إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ وهذا التخريج للألباني ط أولى 
المكتب الإسلامي بيروت 8949*١ه‏ ذكر هذا الحديث في الجزء 40/5 رقم 
الحديث )١550(‏ وقال بعد أن جمع طرقه: وخلاصة القول أن الحديث صحيح لا 
شك فيه بل هو متواتر كما جزم بذلك السيوطي من المتأخرين. 


وه . .التمهيد 
ف هذا الحديث نكرة واقعة في سياق النفي؛ فتدل على العموم» وأف كل 
وصية لوارث منهىُ عنها يمذا الحديث إلا ما خصه الدليل. 


5 2 3 5 57 بحن 2 

ومثال النهي: قوله تعالى: لآلا تسخر قوم من قوم حَسَى أن تكونوا 

رقع مقزة لاا - 2 257 2000 يا فان قله < 1 
خيرا منهم و من ء عَسَى ان يكن حيرا لي” » فإن قوله تعالى: 


اللا يسْخْرُ واقع في موقع نكرة في سياق النهي فيشمل جميع أنواع 


أما الصحة فمن الطريق الثاني للحديث؛ وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب -يعيي إرواء 
الغليل- مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات الي وقفت عليها. 

وأما التواتر: فانضمام الطرق إليها وهي وإن كان في بعضها ضعف فبعضه ضعف 
محتمل يقبل التحسين لغيره» وبعضه حسن لذاته؛ ولا سيما أنه لا يشترط في الحديث 
المتواتر سلامة طرقه من الضعف؛ لأن ثبوته ممجموعها لا بالفرد منها كما هو 
مشروح في كتب المصطلح. انتهى كلام الألباني في إرواء الغليل 56/5. 

وهنا ننبه إلى أن للعلماء آراء في صحة الاحتجاج بالحديث على ثبوت الأوضاع 
اللغوية؛ ولكن الراحح منها صحة الاحتجاج بالحديث النبوي على ثبوت اللغة إذا 
سلمت طرقه من الضعفء؛ وكان صحيح الإسناد إلى الرسول وَل. 


.١١ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 
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-١/‏ لفظ كل وجميع: 
فإنهما يدلان على العموم فيما يضافان إليه مثل قوله تعالى:#(كل امر: 
ان 4 5 0 0 0 
بكسب رَهين2"6» وقوله تعالى: #إخذوا رسكم عددكل مَسنْجر]7". 
. ومثال: جميع قولك: (جميع طلبة الجامعة مسلمون)؛ غير أن الفرق 
بينهما أن العموم في كل يوجب شمول الأفراد على الإحاطة» وق جميع 
يوجبه على جهة الاجتماع20. 


0 


2 


.”١ سورة الطور آية:‎ )١( 
.51 (؟) سورة الأعراف آية:‎ 


(©) أصول البزدوي 44/5 والتوضيح على التنقيح لصدر الشريعة .50/١‏ 


لاه التمهيد 


المبحث الثاني 
في الخاص 

١‏ - تعريفه: 

أ- الخاص في اللغة: المنفردء مأحوذ من قولهم: اختص فلان بكذا؛ 
إذا انفرد به دون غيره» وحصن بكذا أفرده لي» وكل. اسم لمسمى معلوم 
على الانفراد يقال له: خاص» والحاصل أن الخصوص ف اللغة الانفراد 
وانقطاع المشاركة”". 

ب- وأما الخاص في الاصطلاح: 

فلو نودي أن ساف اعماذا أو قريته متكا عن خا للشو آذ 
المناسبة بين المعنيين موجودة؛ ولهذا اتفق الأصوليون على أن المراد من 
الخاص اصطلاحاً: ما يوجب الانفراد ويقطع الاشتراك؛ وإن اختلفوا في 
التعبير الموصل إلى تلك الحقيقة» فقد عرفه فخر الإسلام البزدوي”" بأنه: 


)١(‏ لسان العرب للعلامة أبي الفضل حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
4/07 ” ط دار صادر للطياعة والنشر- بيروت 1975١1هء‏ مختار الصحاح 
لأبي بكر الرازي ص: ١177‏ ترتيب محمود خاطر بك ط خاصة دار الفكر 
هه وترتيب القاموس للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي ؟/55-514 ط ”8 دار 
الفكر بدون» مفردات الراغب أي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني ص ١49‏ 
تحقيق وضبط محمد سيد كيلان م مصطفى البابي الحابي .صر سنة هم 

(؟) البزدوي هو: علي بن محمد بن الحسين فخر الإسلام البزدوي نسبة إلى بزدة وهي: 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ممه 


لمسمى معلوم على الانفراد)”'©2» وبنحو هذا التعريف عرفه همس الأئمة 
السرحسي”© حيث يقول: (الخاص كل لفظ موضوع لمعئ معلوم مع 


قلعة حصينة قريبة من المدينة المعروفة نسفء ولد البزدوي سنة ٠.٠14ه‏ وتلقى 
العلم بسمرقند حن اشتهر بتبحره في الفقه والأصول» فعد من حفاظ المذهب 
الحنفي» وله في الأصول كتاب (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) والمطلع على 
هذا الكتاب يدرك مقدار إحاطته بفن الأصول» ولأهمية هذا الكتاب اعتئ بشرحه 
'عدة علماء وأهم شروحه شرح عبد العزيز البخاري المسمى (كشف الأسرار) توق 
البزدوي سنة 487 راجع: طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله مصطفى المراغي 
0 ط ثانية 84١ه-‏ الناشر محمد أمين» والإعلام لخير الدين الزركلي 
١‏ ط ” دمج وشركاه- بيروت 17894هم. 
)١(‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار 5/1 51-7. 
(؟) السرحسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسي 
الفقيه الحنفي الأصوليء وكنيته أبو بكرء والسرحسي نسبة إلى سرس -بفتح 
السين والراء المهملتين وسكون الخا» بلدة قديمة من بلاد حراسان؛ ميت باسم 
رجحل سكنها وعمرهاء وكان السرحسي من أئمة الأحناف المشهورين بلا نزاع» 
ومن مؤلفاته الجليلة ف الفقه الحنفي المبسوط في ثلاثين وا وله في الأصول كتابه 
المشهور أصول السرحسي» توق السرحسي سنة 487 على الأشهر» ولم أقف على 
سنة ولادته» طبقات الأصوليين للمراغي ١/514؟-2550‏ ومعجم المؤلفين للأستاذ 
رضا كحالة 7717/8 ط دار إحياء الكتاب العربي- بيروت 708. 


الانفرادء وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد) ”2 وبالجملة: الخاص ما 
ليس بعام كما حققه بعض الأصوليين7". 

. ويبدو أن العلماء يعنون بالمعى الواحد ما يتناول الحقيقي 
والاعتباري؛ لأن الخاص قد يكون واحداً بالشحص كزيد وعمرء وسائر 
أسماء الأعلام. 

وقد يكن واحدا بالنوع7©: عثل؛ رجلة امراف متسترل» سيازة. 


أو واحداً بال 0 مثل: إنسان» حيوان» وكما يوضع الخاص 


.١؟8/١ أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير لابن أمير الحاج ١90/1١‏ ط محمد علي صبيح يمصر بدونء المعتمد 
لأبي الحسين البصري »551/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص: .١77‏ 

(©) النوع: مفهوم كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقائق في جواب ما هو؟ 
كقولنا: ما هو الرحل ف ذاته؛ الذي ينطبق على زيد وعمرو» وغيرهما باعتبار 
الحقيقة وهي الذكورية والإنسانية. 

(4) والجنس: مفهوم كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هو؟ 
كقولنا: في السؤال عن حقيقة الحيوان: ما هو الحيوان في ذاته» الذي ينطبق على زيد 
والفرس باعتباره جسما ناميا حساساً. 
فالمفهوم يقصد به المعئى الذهئئ الذي يثيره اللفظ في الذهن» ويكون للفظ دلالة 
كلامية عليه. 
والاستفهام: ما هو يستفهم به عن الماهيات الذاتية» ومعئ الماهيات الذاتية: ما يكون 
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للأعيان كما في الأمثلة السابقة؛ فإنه يكون موضوعاً للمعان» كالذكاء 
والعلّم والعقد, والحوالة» وسائر المشتقات الجردة من (أل) الاستغراقية 
كاسم الفاعل» وأسم المفعول» وصيغيّ الأمر اليو وحروف 
المعاني”'2 مثل: واو العطف, وهمزة الاستفهام. 

وإنما كان اللفظ الموضوع للنوع أو الجنس من قبيل الخاص -مع أن 
للنوع أفراداً كثيرة في الخارج وللجنس أنواعاً عدة- نظراً إلى الحقيقة الي 
وضع لما اللفظ؛ إذ هي واحدة لا تعدد فيهاء فرحل موضوع لإنسان 
ذكر» وحيوان موضوع نسم نام حساس. 

وما دام أن المعتبر في الخاص الوحدة عند الواضع -سواء كانت 
حقيقية كما في خاص العين» أو اعتبارية كما في نخاص النوع واللدنس 
فمن الممكن إدحال أسماء العدد والمثنيات في الخاص”" أيضا؛ لأنهما أي: 
اسم العدد والمثنيات» وإن دل كل منهما على متعدد» فهما موضوعات في 


داخحلاٌ في حقيقة الشيء» كال حيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان» ضوابط المعروفة 
وأصول الاستدلال للأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني ص7+-10 ومباحث 


التخصيص د. عمر ص ,.557-١8‏ 
)١(‏ أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص: 17١‏ ط أولى 171/1هام 
المعارف .عصر. 


(؟) المرآة وشرحها للأزميري ص:7” ط الحاج محرم أفندي سنة 017 1١هل‏ الاستانة. 
() التوضيح مع التلؤيح .70/١‏ 


5 التمهيد 


اللغة لوحدة اعتبارية-؛ إذ لم يلاحظ عند الوضع كل فرد من أفراد المثى 
واسم العدد على حده. 

وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نعرف الخاص أخذا من كلام 
الأكثرين بأنه: (لفظ وضع لمعي واحد على الانفراد أو لكثير محصور)”", 
وبقولنا: أو لكثير محصور نكون قد كشفنا عن المعى الواحد الاعتباري 
فيشمله التُعريف إلى جانب المع الحقيقي. 

شرح التعريف: 

(لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد, أو لكثير تحصور) 

-١‏ اللفظ: كالجنس يشمل الخاص وغيره» والتعبير به هنا متعين 
تقاديا 06 الوضع» لأنه يريد أن يصف المعيئ بالواحد» فلو قال: إكلمة 
وضعت لمعى واحد... الخ) لتكرر الوضع في التعريف لأن الكلمة في 
الاصطلاح لفظ وضع لمعى كك اللنكا: و قاد الؤلاف هذا إل ارين 
بالجنس البعيد للحاجة؛ فلا يرد عليه بأن التعريف بالجنس القُريب أولى. 

!- وضع: الوضع جعل الألفاظ دليلاً على المعاني": وهذا القيد 


)١(‏ المرجع السابق» كشف الأسرار على أصول البزدوي 279/١‏ وشرح المنار لابن ملك 
01 مع الحواشي ص:57 ط المطبعة العثمانية سنة 1159اه» أصول 
الس رحسي ١‏ , وأصول الأحكام د. حمد عبيد الكبيسي ص: 7/81. 

(؟) المنار مع حواشيه ص: 57. 
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كالفصل يخرج ما لم تكن دلالته وضعية» كدلالة اللفظ المهمل على حياة 
لا فظة. 

*- للمعنى: المراد به هنا مدلول اللفظ الوضعي7): وهو بمعين المفهوم 
فيشمل الذات كزيدء والمععئى كالعلم؛ والذكاء. 

4- واحد: الواحد صفة للمعئ وبه حرج المشترك؛ لأنه موضوع 
لمعنيين فأكثر على سبيل البدل» ويخرج به المطلق على رأي من لم يجعله 
خاصاً ولا عاماً؛ لأن الوحدة والكثرة من الصفاتء والمطلق ملحوظ فيه 
الذات دون الصفات”", 

ه- على الانفراد: يراد يمذا القيد كون اللفظ متناولاً لمعي واحد 
من حيث إنه واحد مع قطع النظر عن أن يكون له في الخارج أفرادٌ أو لم 
تكن”") وبه 5 العام؛ لألك ون كان موضوما لحك واه تتترة نه 
أفراد العام منظور فيه عند الوضع مله لما تناوله من أفراد. 

6- أو لكثير محصور: يراد من هذا القيد إدحال الخاص الاعتباري» 
وهواما كان انحصاره مستفاداً من نفس اللفظ كالدن وأسماء العدة؛ لأنما: : 


."37 المرجع السابق ص:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص:57. 

(5) المرجع السابق ص: 7" حاشية الرهاوي ص: 54» وتيسير التحرير 2١86/١‏ 
وكشف الأسرار على أصول البزدوي .”0/١‏ 


التمهيد: 


وإن دل كل منهما على متعدد موضوعان ف اللغة لوحدة اعتبارية وهي: 
ا مجموع في أسماء العدد والتثنية في المثنيات- ولم يلاحظ عند الوضع كل 
فرد على حدة في المثنيات» ولا كل جزء من أجزاء العدد على حدة. كما 
لم يلاحظ ذلك عند وضع لفظ زيد اسما لشخص آخر مثلاً. 

وقد أورد على تعريف البزدوي والسرحسي للخاص اعتراض. 

وهو أن كلمة (كل) في قوله: (الخاص كل لفظ وضع لمعى واحد 
... الخ) لح تقع موقعها؛ لأنما لإحاطة الأفراد والتعريف للحقائق0"©. 

ودفع هذا الاعتراض بأوجه منها: 

أولاً: أن كلمة (كل) الغرض منها بيان التسمية وتطبيقها على 
الأفراد؛ فلا استبعاد؛ لأن التسمية للأفراد دون الحقائق. 

ثانياً: أن كلمة وكل) شائعة قي الخدود على طريقة الأدباء؛: لأنها 
أقرب إلى إفهام المتعلمين» فكأنه قال: (الخاص كل لفظ أريد به كذا الخ) 
وحينئذ يحصل المقصود من الحد مع تقريب الفهم وضبط المحدود. 

قالنا: أنه" كته زكر تمق الحدة إن ذعلف عله بعد 
ت ركيبه”"2 إشارة إلى ضبط المراد من الخاص. 


.56 المنار للنسفي مع حواشيه ص:‎ )١( 
مشكاة الأنوار المسماة بفتح الغفار لابن نحيم» وهي شرح للمنا للنسفي ١/117؛ مع‎ )١( 
.ها١668 الحاشية ط مصطفى البابي الحلبي سنة‎ 
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؟9- صيغ الخاص: 

يراد بصيغ الخاص: الألفاظ الي دل الاستقراء على أنما وضعت 
لتدل على معيئ واحد على الانفراد» أو لكثير محصورء وسبق القول بأن 
العلماء يعنون بالواحد ما يتناول المعئ الحقيقي. والاعتباري» وأمثلة كل 
من النوعين كثيرة» ذكرنا فيما سبق ها يمكن أن يكون داخخلاً تحت 
القسمين ونكتفي هنا بذكر بعضها”"» فمن تلك الصيغ: 

-١‏ أسسماء الأشخاص: كزيد وعمرو ونحو ذلك. 

؟- ما يطلق على النوع أو الجدس» وكان خاصاً به: مثل رجل» 
إنسان» حيوان. 

"- ما وضع لعنى واحد: مثل: العلم؛ الذكاءء. العقد الحوالة؛ 
الكفالة... الم. 

:- ما وضع لواحد اعتباري: كالمثى وأسماء العدد» مثل: عشرة» 
ومائة وألف ونحوها. 

ه- صيغ الأمر والنهي: وسيأت الكلام عليها في مبجث مستقل. 

5- النكرة في سياق الإثبات: إذا لم يقترن بما ما يفيد العموم؛ 
وهي نفس المطلق عند بعض الأصوليين» كرجل ورجالء فإها نكرة في 


)١(‏ الأحكام للآمدي 2157/9 والمختصر لابن الحاحب ١50/5‏ ,مراجعة وتصحيح 
شعبان محمد إعاعيل -نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1191اه. 


56 التمهيد 


سياق الإثبات فتدل على الوحدة الحقيقية» إذا كانت مفردة» وتدل على 
ما فوقها في الوحدة الاعتبارية» كالمئى وأسماء العدد» والجمع المنكرء فلو 
قلت مثلاً: أكرمت رجلين» وتصدقت بدراهم. تكون ضادقاً بإكرامك 
رحلين» وبتصدقك بثلاثة دراهم أي ثلاثة. 

-٠‏ حروف العابي: وهي تتناول الآني: 

| حروف العطف27: مثل: واو العطف» وتم وبل» ولكن... الخ. 

ب- حروف 0 مثل: على» حئ» في» عن» من... الّ. 

ج- أمعاء الظروف27: مثل: قبل» وبعل. وعنك... احخ. 

د- كلمات الشرط”؟: مثل: إن ولو وإذ ماء ومن... الم. 

وق أظق عليه" كليا لفون ادرف تفلي لكثرة الحروف فيهاء 
وسميت بحروف المعاني لوضعها لمعان خخاصة» وتمييزاً لها عن حروف المباني 
وهي الحروف الي تتركب منها بنية الكلمة؛ فالهمزة المفتوحة مثلاً إذا 
قصد با الاستفهام أو النداء كانت من حروف امعان وق أحمل وأكرم 
من حروف البناء"2 الي تتركب منها بنية الكلمة؛ وقد أفاض الأصوليون 


0000 والتوضيح‎ 2١55-1172٠6 المنار 4701 -478» والمرآة لملااحسرو‎ )١( 
,595-174١ والتوضيح‎ 2١51-١457 (؟) المنار 47/4 -456» والمرآة لملاحسرو‎ 
والتوضيح 955؟-598.‎ 2151-1١6١ المنار 45 -495» والمرآة لملاحسرو‎ )( 
.4١ 4-1792 والتوضيح‎ »1 50-١67 المنار 011-459» والمرآة لملاخسرو‎ )4( 


(5) التلويخ مع التوضيح 48/١‏ "2# والمرآة لملاخسرو ص: .137١‏ 
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ف بيان هذه الحروف وما يترتب على ذلك من أحكام وفروع فقهية 
كثيرة» فمن يريد الزيادة فعليه مراحعة الككتب المطولة0"©. 


)١(‏ المنار مع حواشيه ص436-5748» والتلويح مع التوضيح ,5943-781/١‏ والمرآة مع 
شرحها ص: .1١47-110‏ 


5 التمهيد 


تقسيمات اللفظ الموضوع 


أشرنا في تمهيدنا للبحث إلى أن ألفاظ اللغة العربية ذات دلاللات 
متنوعة» وذكرنا هناك ما نظنه راححاء وهو انقسام اللفظ المفيد إلى عام 
وخاص» وسبق الكلام على ماهيتهماء وما لهما من الصيغ مفصلاٌ 
وإكمالاً للفائدة نزيد هنا آراء الأصوليين فيما وضع له اللفظ. 

فنقول: الم يتفق الأصوليون على تقسيم خاص يما وضع له اللفظ» 
فقد قسمه البزدوي إلى عام» وخاص ومشترك؛ ومؤول؛ وجعل ابجمع 
المنكر من العام نام عن أن 'الالسشفراف لين شتزطا في العموم عنده”". 


وكالفسنة ق لعاف محوور لحري وغيرهمن 


.77/١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 

.8170-89/١ التوضيح على التنقيح ومعهما التلويح للتفتازاني‎ )١( 
وصدر الشريعة هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن عبيد الله بن محمود المحبوبي‎ 
الإمام الحنفي الفقيه الأصولي» عالم محقق وحبر مدقق» كان حافظا لقوانين الشريعة‎ 
محيطاً مشكلات الفروع والأصول؛ متبحراً في المعقول والمنقول» عرف بصدر‎ 
الشريعة الأصغر منذ نشأته فاشتهر بذلك بين أقرانه وشيوخه» وكان يعقد الدروس‎ 
فيجتمع إليه الناس ويستفيدون من علمه الزاخر» وصنف كتباً كثيرة ومفيدة منها:‎ 
(التنقيح في أصول الفقه وشرحه المسمى بالتوضيح) توفي رحمه الله سنة 41 لاه‎ 
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الأصوليق”؟ إلا أن هيدن الكتريعة العدرك على البؤذوي إزراقه الملؤول فق 
الموضوع له اللفظء فقال بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة الأولى: (وإنما لم أورد 
المؤول؛ لأنه ليس باعتبار الوضعء بل باعتبار رأي امجتهد”"؛ وزاد عليها 
جعل الجمع المذكر قسما مستقلاً وعرفه بأنه: «لفظ وضع وضعا واحدا 
لكثير غير محصور وغير مستغرق». 

ولكن ابن الهمام”" من الحنفية كان له رأي فيما وضع اللفظ له 
خالف فيه أكثر الأصوليين» إذ قسم اللفظ الموضوع تقسيماً أولياً باعتبار 
اتحاد الوضع وتعدده. 

إلى: مفرد: وهو اللفظ الموضوع لمعيى واحد لا غير.) 


ولم أعثر على سنة ولادته. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين 2١55/5‏ وتاج التراحم ص: .5١‏ 

.ه١116 المنار للنسفي بشرح ابن ملك والحواشي ص: 57)» ط العثمانية‎ )١( 

(؟) التوضيح 9317/١‏ 

(؟) ابن الحمام: هو محمد بن عبدالواحد بن عبد الحميد بن مسعود بن حميد الدين بن سعد 
الدين» فقيه حنفي أصولي متكلم نحوي؛ السيواسي أصلاً الاسكتدري مسكتاء كمال 
الدين المعروف بابن الحمام ولد سنة ٠‏ 5ه وتنقل بين الاسكندرية والقاهرة حى برع 
في المنقول والمعقول» وكان حجة في الفقة والأصولء له مؤلفات كثيرة منها: (التحرير 
في الأصول» وفتح القدير في الفقه) توفي رحمه الله سنة 1ه طبقات الأصوليين 
ع/>-وسم والإعلام للزركلي 4/7 ١5-1١‏ ط الثالثة. 

(4) التحرير مع التيسير .19.0-١85/1١‏ 


58 التمهيد 


وإلى: مشترك: وهو لفظ وضع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة على 
أن يستعمل ف كل معن على سبيل البدل لا الاجتماع؛ مثل: لفظ العين 
الموضوع ليدل على العين الباصرةء وعلى العين الجارية واللجاسوس 
والذهبء بمععئ: أنه وضع لكل معئى من هذه المعاني على حدة على أن 
يستعمل ف أحدها بعينه» فهو بالنسبة لهذه المعانى مشترك. وقد يكون 
بالنسبة إلى أحدها عاماً -إذا ورد بصيغة العموم- كقولك: (عوقب 
العيون أشد العقاب)؛ فإنه يستغرق كل عين بمعيئ الجاسوس» وكذا لو 
قرا انتات: العيوة بإلاء» فإنه ركون. عاما لاستغزافه الكل عين خارف 
وبناء على ذلك يكون للمشترك نظران. 

الأول: النظر إليه من حيث المعاني الي وضع طاء وهو بالنسبة لهذه 
المعاني مشترك, . 

الثاني: النظر إليه من جهة. الأفراد الداحلة تحت كل معئ من تلك 
المعان» وفي هذه الحال قد يكون خاصا وقد يكون عاماً حسب الصيغة 
الي يرد بماء فقولك: شربت من عين خاصء وإذا قيل: العيون عذبة الماء 
كان عاماء وبعد التقسيم السابق حصر ابن المحمام ما وضع له اللفظ في 
العام والخاص؛ لأن المشترك كما عرفنا مبئى على حسب الصيغة الي يرد 
بماء فإذا ورد بصيغة خاصة كان من قبيل الخاص» وإذا ورد بصيغة عامة 
كان من قبيل العام؛ فلا وحجه لإخراجه عن العام أو الخاص. 

أما الجمع المنكرء فإن ابن الهمام يراه من الخاص لعدم استغراقه؛ إذ 
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قال: (لا وجه لإخحراج الجمع المنكر عن العام أو الخاص» سواء اشترط 
الاستغراق أو لم يشترط؛ ذلك أن الجمع المنكر يكون داحلاً في العام عند 
من لا يشترط الاستغراق» وعند من يقول باشتراط الاستغراق في العموم 
يكون اللجمع المنكر داحلاً في الخاص لعدم استغراقه. 

ولأن رجالاً في الجمع المنكر مطلق» كرجل في المفرد» والمطلق 
مندرج تحت الخاص -كما سبق- والاختلاف فيما صدق عليه رجحل وهو 
كل فرد على سبيل البدل» وما صدق عليه لفظ رجال وهو كل جماعة 
جماعة لا أثر له في الإطلاق والتقييد": ش | 

لكن على الرأي الراحح من أن الاستغراق شرط في العموم لا يكون 
الجمع المنكر عاماً لعدم قبوله أحكام العام الاستغراقي- كالاستكثناء 
والتخصيص والتوكيد باللفظ العام؛ إذ لا يستقيم في اللغة (أكرم ريعلا 
إلا زيداً) على أن زيدا مستئئى من رجال؛ لكون الاستثناء إخراج ما لولاه 
لوحب دحوله في اللفظ المستثئ منه» وزيد لم يتعين دخوله في مفهوم لفظ 
رجال حي يكون إخراجه منهم رايا معينا وللف آنا الأفوة 
بالإكرام في المثال السابق» يكون ممتثلاً وحارجاً عن عهدة الأمر بإكرامه 
ثلاثئة رجال أي ثلاثة كانوا سواء أكان منهم زيد أم لم يكن» وكذا لا 
يستقيم لغة في المثال السابق (أكرم رجالا ولا تكرم زيدا) على نويد 


)١(‏ تيسير التحرير لابن أمير الحاج اإدوقلك. 


١لا‏ التمهيد 


مخصص من لفظ رجالء لعدم عمومه الاستغراقي» بل إنما يصح ذلك على 
الاسعناف .وهو آن مجعل قولة: وول تكرم زيزا)7© كلما مستقلا لآ صلة 
له بما قبله. 

ثم إن الجمع المنكر لا يقبل التوكيد باللفظ العام» إذ لا يقال: سافر 
طلاب جميعهم: ويصح سافر الطلاب جميعهم. 

ويهذا تبين مفارقة الجمع المنكر للعام الاستغراقي» لعدم قبوله 
أحكام العام كما عرفنا في الأمثلة الآنفة» لكن بقي أن يقال: إذا لم يكن 
الجمع المنكر من العام فهل يصح جعله قسماً مستقلاً؟ أي: فيط مريت 
العام واللخاصض: 

والذي يظهر أنه من قبيل الخاص. 

شول الشوكان”"©: (الراحح أن الجمع المنكر من قبيل الخاص؛ لأن 
دلالته على أقل ادمع قطعية» كدلالة المفرد على الواحد)”"» ويؤيد ذلك 


.85/١ مشكاة الأنوار المسماة بفتح الغفار لابن بحيم شرح على المنار للنسفي‎ )١( 

(؟) الشوكان هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الواحد الفقيه المحتهد السلفي» ولد 
بمجرة شوكان (من بلاد حولان باليمن) سنة “117١1هم»‏ ونشأ بصنعاء وولى 
قضاءها سنة 9؟11١ه‏ توف رحمه الله سنة ٠5+١1ه‏ له مؤلفات كثيرة منها: 
(فتح القدير في التفسير) ونيل الأوطار في الحديث» وإرشاد الفحول في الأصول. 
الاعلام للز ركلي »١1951-15./7‏ والفتح المبين 4/7 .1١‏ 


(5) إرشاد الفحول ص: /ا١١.‏ 
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افوخ عن الافولين اقزر ]القن نت نادي وله اح سك ف أن 
الجمع المنكر مطلق؛ لأن لفظ رجحل مطلق باتفاق» ولا فرق بينه وبين لفظ 
رجال في الدلالة؛ إذ كل واحد منهما يدل على شائع في حنسه. 
والاختلاف بالعدد وعدمه لا أثر له ف الإطلاق والتقييد -كما سبقء وإذا 
كان المطلق من الخاص كما هو الراجح عند جمهور الأصوليين واللدمع 
المنكر من قبيل المطلق بناء على المناقشة السابقة يكون الجمع المنكر من 
الخاص ضرورة؛ لأن الحكم على الأعم كم على كل جزئي من 
جزئياته» والجمع المنكر من جزئيات المطلق. ٠‏ 

ويهذا التوضيح لما وضع له اللفظ بعد تقسيمه تقسيماً أولياً باعتبار 
اتحاد الوضع وتعدده إلى المفرد والمشترك, يظهر أن ما ذهب إليه الكمال 
هن تقسيم اللفظ الموضوع للدلالة على المعيى إلى العام والخاص» هو 
الأحق بالاتباع لسهولته وتبادره إلى الذهن» وسلامته من الاعتراض. 


و التمهيد 


المبحث الثالث 
دلالة الخاص والعام بين القطعية والظنية 


أولاً: دلالة الخاص: 

يقصد بالخاص -هنا- ما تقدم تعريفه؛ وهو: لفظ وضع لمع واحد على 
الانفراد أو لكثير محصورء ول يقترن بهما يصرفه عن حقيقة ع اللغوي. 

ويراد بالدلالة هنا: دلالة اللفظ الوضعية» وهي: كون اللفظ إذا 
أُطْلقَ فهم منه المعين"" أو هي فَهْم المعى المراد من وضع اللفظ مى أَطْلقَ 
بالنسبة للعام بالوضع”"؟؛ فمى كانت دلالة اللفظ على المعئ لا تحتمل 
غيره "ميت قطعية» وإن احتملت مغ المع الموضوع له اللفظ معيئ آخر 
ميت ظنية» فعلى هذا يكون القطع والظن من صفات دلالة اللفظ على 
المعين؛ لكن القطع يطلق ويراد به أحد معنيين. 

الأول: أن لا يكون هناك احتمال أصلاً: مثل قطعية المتواتر من 
الأخبار في ثبوته'" والمحكم” من الآيات في معانيها وهذا النوع: يفيد علم 


.77 تنقيح الفصول للقراقي ص: 71» وراحع ما سبق في التمهيد ص:‎ )١( 

(1) تنقيح الفصول للقراقي ص: 257 وراحع ما سبق ف التمهيد ص: 77. 

(") المتواتر من الأخبار: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فإن كان ف 
حانب الأحاديث النبوية اشترط فيه أن يستمر ذلك ف العصرين التاليين لعصر 
الرسول وَل ومن المتواتر ثبوتا القرآن الكريم» فإنه نقل إلينا بالطريق المتواتر. 

(5) المحكم: لغة المتقن» واصطلاحاً: ما دل. بصيغته على معناه وسيق الكلام لأحله؛ ولم 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 ٠4‏ 


اليقين في ما يثبت له فيسمى القطع بالمعيئ الأخص. 

النوع الثابي: أن لا يكون هناك احتمال ناشئ عن دليل مثل: قطعية 
الحديث المشهور”" في ثبوته» وقطعية النص'" والمفسر”” من الألفاظ في 
المع الظاهر منهماء وهذا النوع من القطع يفيد علم الطمأنينة أي: 
اطمئنان القلب وميله إلى صحة الخبر» وعدم احتمال اللفظ للصرف عن 


يحتمل تأويلاً ولا نسخاء كصفات الرب سبحانه وتعالى. 
كشف الأسرار 50/1١‏ وأصول الأحكام د. حمد الكبيسي. 

)١(‏ المشهور من الخبر ما لم يتواتر في العصر الأولء وتواتر قي العصرين التاليين له» أي: 
أنه خبر روي في عصر الرسول بطريق الآحاد» ثم رواه في عصر الصحابة والتابعين؛ 
جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. 
ميزان الأصول ص: 2.478 ومناهج الأصوليين ص: 45 47-80 0. 

(؟) النص: لغة الظاهر والمرتفع» واصطلاحا: له عدة تعاريف أقربما أن يقال: النص: ما 
دل على معناه دلالة قطعية» أو هو ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل. 
المستصفى 2586/١‏ مختصر المنتهى 2*07/7 روضة الناظر 58-151//5. 

(5) المفسر: لغة المبين والموضح؛ واصطلاحا: اللفظ الدال على الحكم دلالة واضحة لا 
يبقى معها احتمال للتأويل أو التخصيصء ولكنه ما يقبل النسخ في عصر الرسالة. 
التقرير على التحرير 2١47/١‏ ملتزم الطبع المكتبة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 
5ه'؛ه وأصول السرحسي »١50/١‏ وأصول الأحكام لحمد عبيد الكبيسي 
ص/؟23857 وتفسير النصوص .١56/١‏ 
وليس للجمهور اصطلاح مخاص ف المفسر: المرجع السابق. 


ه؟ : التمهيد 


الظاهر ويسمى القطع بالمععى الأعم. 

بقي أن يقال: من أي النوعين دلالة الخاص؟ 

الذي يظهر أنها من النوع الثاني أي: أن القطع في دلالة الخاص 
بالمعيى الأعم وهو عدم الاحتمال الناشئ عن دليل لا عدم الاحتمال 
نات ذلك أن القطع بمعناه الخاص كما يكون للمتواتر يكون لغيره» وغير 
المتواتر الاحتمال فيه قائم. كما أن الخاص محتمل للمجاز باتفاق العلماء 
لصحة توكيده مثل: جاء زيد نفسه أو عينه» أي: لا رسوله: فمجيء 
التوكيد بعد اللفظ الخاص دليل على احتماله للصرف عن الظاهر المتبادر 
إذا وجدت القرينة الصارفة» قال الكمال ابن الحمام: (الاتفاق على إطلاق 
وصف قطعي الدلالة على الخاص؛ وعلى احتماله المحاز واقع)”"» قال 
الشارح”" للتحرير بعد ذكر العبارة السابقة: 

(وعدل عن اتفقوا على أن الخاص قطعي الدلالة إلى قوله: (الاتفاق 
...الخ) مع كون التعبير باتفقوا أخصر وأظهر في المراد؛ لأن الأئمة لم 
يصرحوا بذلك» وإنما فهمت قطعية دلالة الخاص من إطلاقاتهم'"» ويلزم 
من الاتفاق على احتمال الخاص احاز أن يراد بالقطع ف دلالة الخاص 


.7370/١ وتيسير التحرير‎ 2551/1١ التحرير‎ )١( 
المرجع السابق ابام والشارح هو ابن أمير الاج ستأق تر-جمته.‎ )5( 


() تيسير التححرير .#70/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي بها 


المع الأعم؛ لأن نفي الاحتمال مطلقاً ينفي وجود انخاز في ضمنه. 

عاق الله أ تلات نوو عبيون ا الفلماق قرطو تبنت تائيه 
على دلالة الخاصء وإنما الخلاف بينهم ف ناحية أخرى وهي: هل الخاص 
باعتباره قطعي الدلالة بِيّنُ في نفسه لا يحتمل البيان» أو أنه رغم قطعية 
دلالته يحتمل أن يصرف إلى غير المععى الموضوع له اللفظ لغة؟ 

لعلماء الأصول في ذلك مذهبان: 

الأول: القول ,نع احتمال الخاص للبيان وبه قال جمهور الأصوليين 
بن اتام ٠‏ 

واستدلوا على ذلك بأن حقيقة البيان الظهور وإزالة الخفاء لازمة 
لوعن شرطك اللي القائل لان أن بوكر عيرظة ار كي 


)2001 المحمل: لغة المجموع, يقال: أجمل الحساب» إذا جمعه واصطلاحا: لفظ احتمل 
القرينة الى تبين أحد معانيه. المستصفى للغزالي 45/١‏ . 

(؟) المشكل: لفظ حفي مدلوله لتعدد المعاني الي استعمل فيهاء مع العلم أن اللفظ 
المشترك بين تلك المعاني مجحاز» لكن يمكن معرفة المراد بالتأمل في قرينة المحاز» ومن 
ع 0 0 و 0 2 3 ب 1 3 
أمثلته قوله تعالى: (فانوا حَركم أنى شسْسَمٌ) مع قوله تعالى: «نساوؤكم حرث لكم): فألى 
تأي جمعى (أين) وبمعين (كيف) فاشتبه الأمر على السامع ويزول هذا الاشتباه بالتأمل 


ا سات ' 
ف قرينة ا مجازء وهي قوله تعالى: (نساوْكم حَرْت لك)؛ فإها تدل على أن المراد (بأى) 


بالا التمهيد 


وكلاهما غير متحقق في الخاص؛ لأن الخاص قد وضع لمعيى واحد على 
الانفراد» فهر بين ظاهر بموجب الوضع اللغوي» فلو احتمل التصرف فيه 
ببيان آخر لكان ف ذلك تحصيل الحاصل؛ وهو محال20» قال البزدوي بعد 
أن بِيّن حكم دلالة الخاص من حيث القطعية» وأنه يتناول الملخصوص 
قطعاً ويقيناً بلا شبهة لما أريد به من الحكم» قال: (لكن لا يحتمل التصرف 
فيه بطريق البيان لكون بين لما وضع له)”". 

القول الثابئ: أن الخاص يحتمل البيان وبه قال الشافعية ومن 
وافقهم. 

واستدلوا على ذلك بأن الخاص وإن كان قطعي الدلالة على ما 
وضع له إلا أنه يحتمل التصرف فيه عن أصل وضعه إذا وجد الدليل 
الصارف بدليل أن الاتفاق واقع على احتمال الخاص للمجازء واجاز بيان 
للمراد من اللفظ. 


المعيى الثاني أي: (كيف شتتم إذا كان المأي في موضع الحرث) وبدلالة الكتاب على 
تحريم القربان في الأذى؛ وهو قذر الحيض»؛ أصول الخضري ص: .١78‏ 

.79/١ كشف.الأسرار على أصول البرزدوي‎ )١( 

)١(‏ أصول البزدوي 74/١‏ وعبارة البزدوي اللفظ الخاص يتناول المعصوص قطعاً 
ويقيئاً بلا شبهة لما أريد به من الحكمء ولا يخلو الخاص عن هذا في أصل الوضع؛ 
وإن اختمل التغيير عن أصل وضعه؛ لكن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان؛ لكونه 
بين لما وضع له). 1 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي م78 


فليكن مناط احتمال الخاص للبيان هو وجود الدليل الصارف عن 
أصل الوضع» وإلا كان القول باحتمال الخاص ابحازء وعدم احتماله للبيان 
كاتشا انق أذ كان واة: للسزاة من الفط والسالة مفروضة ضلن 
الإطلاق2'7 كما ترى. 

أضف إلى ذلك أن بعض العلماء قد حالف في المجاز المصطلح 
علية عند :علماء البلاغة .مه < غناز 2" الاستناد- والاستعارة وسمن. ذلك 


(1) لا يدل في هذا الإطلاق النسخ عند من يسميه بيانا؛ لأن البيان إذا أطلق يراد به 
بياك التقيتينة "والستخ عند امن يسطية 'بياناً الا يستعمل إله مع التعييد .وله .يان 
تغيير» لا بياناً مطلقاً. 
التوضيح مع التلويح ١/5؛‏ وأصول الفقه للزحيلي ص:9١5.‏ 

)١(‏ بحاز الإسناد: هو المحاز العقلي وهو: إسناد الفعل أو ما يقوم مقام الفعل إلى غير 
فاعله الأصلي؛ لعلاقة بينهما مثل: أنبت المطر العشبء والمنبت حقيقة هو الله» وسمي 
امار متبتاء لأنه سيق الإآنبات والاشتعارة تشبيه بدك أحد'أركانه مدل <.رأيت 
اليوم بحرأ يقذف بالذهب على الفقراء» تريد رحلاً كرا يتفق ماله في سبيل الله ذإن 
أصل التركيب رأيت رجلاً يشبه البحر في سعة كرمه» فشبهت الرجل بالبحر ثم 
تناسيت التشبيه وادعيت أن الرجل قد أصبح لسّعة كرمه فرداً من أفراد البحور» 
فقلت: رأيت اليوم بحرا وجكت بالقرينة الدالة على التشبيه وهي القذف بالذهب 
على الفقراء)» لتدل على أن مرادك بالبحر ليس معناه الأصلي» وإنما هو رجحل كريم. 
تفسير النصوص ١57/١‏ فما بعدهاء والتوضيح ١/ه» 2١59‏ والمناهج الأصولية 


.11511-505٠١ ص‎ 


3/8 التمهيد 


إجا20 وحيث كان الخاص محتملاً للنوعين (الإيجاز واججاز). 

ولم يعهد أن خالف أحد في احتمال الخاص للإيجاز وبيان الخاص 
الموجز يظهر أن ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم هو الأرجح. 

نقول: هذا على فرض أن الخلاف بين الفريقين قد ورد على محل 
واحد» مع أن المدقق في ذلك يجد أن النفي والإثبات لم يتواردا على محل 
واحدء لأن الحنفية عندما نفوا احتمال الخاص للبيان نظروا إلى أصل 
الوضع وحال الواضع» عندما أراد أن يجعل اللفظ دليلاً على المعين» ولا 
شك أن دلالة اللفظ الخاص بالنسبة للواضع قطعية كما يقول الحنفية. 

وغيرهم نظر إلى أن اللفظ بعد الم : وطريان الإجمال عليه 
بسبب كثرة المعاني الي استعمل فيهاء أو بسبب قلة استعماله ف المععى 
الموضوع له. مما يجعله غير مألوف لدى أكثر أهل اللغة0©. 


)١(‏ الإيجاز: قلة قي الألفاظ وزيادة في المعاني. 

(؟) ومع أن المخلاف بعد التدقيق يظهر كونه لفظيا إلا أن البزدوي» وغيره قد فرعوا 
على قطعية الخاص؛ وعدم احتماله للبيان عدة فروع فقهية ذكرها البزدوي ف أصوله 
فما بعدها. 
وذكر تلك الفروع صدر الشريعة ف باب البيان» وهو ما سماه بالزيادة على النص 
القطعي بخبر الواحد» يقول ابن النجيم في فتح الغفار شرح المنار: (إن ما فعله صدر 
الشريعة أوجه؛ لأن الزيادة على النص كما تكون على الخاص تكون على غيره)؛ 
وهذا التعليل لعله عائد إلى حسن الترتيب وعدم التكرار» وإلا فلكل مؤلف طريقته 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ثم 


ثانياً: دلالة العام: 

عَرّفنا العام فيما سلف بأنه: (كلمة تستغرق الصالح لها بلا حصر)» 
كما عرفنا أيضاً الدلالة بأنها تعى» فهم المع من اللفظ م أطلق. 

وهنا نقول: لا حلاف بين العلماء ف قطعية دلالة العام الذي اقترن 
به ما يدل على العموم قطعاء كقوله تعالى: وبا من ذأّة في الْأَرْض إِلاعَلَى 
الله رزقها)!", والعموم في هذه الآية الكرعة جاء من أن (دابة) نكرة في 
5 النفي» والنكرة المنفية من صيغ العموم - كما تقدم- فتعم كل دابة» 
وأما القرينة الدالة على أن الآية عامة قطعاً فهي أن تجويز التخصيص فيها 
يؤدي إلى وجود شريك مع الله تعالى يرزق بعض الدواب» وهذا محال؛ 
بل إن اعتقاد ذلك يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. 


وكذا لا خلاف بين جمهور العلماء أن العام إذا خص”؟ منه بعض 


في عرض الموضوع الذي يبحثه فتح الغفار لابن النجيم الحنفي 57/1١‏ مع الحاشية 
والمرآة شرح المرقاة .517/١‏ 

.5 سورة هود آية:‎ )١( 

09) انفيص لئة التمييق والقضره واصطلاحا لهعدة تعاريق تقض غلى النين متها 
الأول: التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن للعام في نزوله 
إن" كان قراناء أو اق ودود إن كان مله تنيناقا للخم اي فاته ليون أوولالة "وهنا 
التعريف قال به جمهور الحنفية. المنار ص: 8 والمناهج الأصولية ص: 7584. 


١م‏ التمهيد 


أفراده بدليل صحيح أن دلالته على الباقي تبقى ظنية» كقوله تعالى: 
وكانوم حَى ون اك بدف ةلاسر يدر موث لسار 111 


1-6 لون أحَد من المشركن سارك بره حتى يمع كاله ,ِ 
للك أذ العا الذئ تمن قن ركوة غخضصه معلل بعلة كن تنه 
في الأفراد الباقية» ومع هذا الاحتمالى لا تبقى دلالة العام المخصوص 
قطعية» وإنما وقع الخلاف في دلالة العام المحرد من القرينة الي تدل على 
عمو قطها. 

ولم ينبت أن حص منه بعض الأفراد بدليل مسلّم به لدى جميع الأصوليين. 

آراء العلماء في دلالة العام المطلق: 

ال و علماء الأصول على أن العام شامل لجميع أفراد 


. الثاني: التخصيص عند الحمهور: بيان أن ما تناله اللفظ العام بطريق الوضعء غير 
مراد للشارع؛ وإنما المراد بعض مدلول العام اللغوي أو هو: قصر العام على بعض 
أفراده» بدليل المنهاج ؟٠/5/اء‏ وأصول الفقه للخضري ص: 25١7‏ وبيان النصوص 
لبدران ص: .1١448‏ 1 

.1١91 سورة البقرة أية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة آية: 5. 

(*) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» انظر المناهج الأصولية ف الاجتهاد بالرأي 
للدكتورفتحي الدرينق ص: 5077. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4 


معناه» وأن الحكم الثابت للعام ثابت لكل فرد من أفراده» كما اتفقوا 
أيضا على وجوب إجراء العام على عمومه والعمل به» ما لم يظهر دليل 
يخصص العام؛ ثم اختلفوا في صفة دلالة العام المطلق على همول أفراده 

أ- فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة العام المطلق على كل فرد من 
أفراده قطعية(!), ووافقهم على ذلك الشاطي”") من المالكية وبعضص من 
نوق الأصول جو 


2175/١ أصول السرحسي‎ 2551/١ كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 
.79-:/7 والموافقات للشاطي‎ 

(؟) الشاطي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي -أصولي 
حافظ من أهل غرتاطة (بلد بالأندلس) وهو من أثمة المالكية, له مؤلفات 
كثيرة» منها: (الموافقات في أصول الفقه)» (والاعتصام) توفي الشاطبي رحمه الله 
سنة ١٠98لاه.‏ 
انظر: شجرة النور الزكية ص: 255١‏ رقم الترجمة م ط جحديدة بالأوفست عن 
الطبعة الأولى سنة 7149١ه‏ المطبعة السلفية ومكتبتها -طبع على نفقة دار الكتاب 
العربي بيروت» والأعلام للزركلي ١/١‏ ط 2353 1594ه. 

(؟) أصول الفقه للخضري بك ص ١١7‏ ط م ك الاسكندرية محمد محمود مسعد 
توزيع مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية» وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين 
بدران ص: 855» وأصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص: ١١4‏ ملتزم الطبع والنشر 


دار الفكر. 


م التمهيد 


ب- وذهب جمهور الأصوليين ومنهم الشافعية إلى أن دلالة العام 
المطلق ظنية”©. 

واستدل الخنفية ومن وافقهم على قطعية دلالة العام المطلق بأدلة 
منها: 

-١‏ قالوا: إن العموم ما تدعو الحاحة إلى التعبنر عنه بالألفاظ 
توس لت القيه الناكنا عذال فليم واللظ بيه “كان موضوفا الدولة 
على المععى يكون ذلك المع ثابتا به قطعاء سواء أكان اللفظ الموضوع 
عاماً أم عاضا عع زرو الدل اعدف للم 

؟- وقالوا أيضا: إن اللفظ العام عنرلة الخاص في كون دلالة كل 
منهما ثابتة بطريق الوضعء وحيث إن الاتفاق قائم على أن الخاص يدل 
على معنأة قلعا ولا يؤثئر فق قطعية دلالته احتماله للمجاز» فكذلك 
تكون دلالة العام المطلق قطعية» ولا يؤثر فيها احتماله للتخصيص؛ لأن 
الكل احتمال؛ ولأن التفريق بين العام والخاص ف كون دلالة الخاص ل 
تتأثر باحتماله للمجاز حى تكون ظنية وتتأثر دلالة العام باحتماله 


)١(‏ تفسير النصوص ٠١5 2٠١8/5‏ التلويح »50/١‏ وروضة الناظر 215/5 والمناهج 
الأصولية في الاحتهاد بالرأي ص 575. 


(؟) أصول السرحسي 2177/١‏ والمنار مع حواشيه ص/5951-5/85. 
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بدون دليل يقتضي التفريق. 

واعترض الجمهور على هذا الدليل» فقالوا: إن قياس دلالة العام 
على دلالة الخاص في حيز المنع؛ لأنه وإن صح لغة إلا أنه قياس مع الفارق 
في الدلالة الشرعية. 

ووجه الفرق: أن دلالة الخاص اللغوية مرادة للشارع في الكثير 
الغالب» بينما ثبت 5 العام ما يصح اعتباره عرق شرعياً» وهو قصر العام 
على بعض أفراده؛ ومن المتفق عليه أن عرف الشرع وهو استعماله اللفظ 
لعئ يقصده قاض على معناه اللغوي في ميدان استنباط الأحكام» وبهذا 
يفترق العام عن الخاص» ومع افتراقهما لا يصح قياس دلالة العام على 
الخاص ف القطعية. 

وأضاق: الشاطق إل الالبلين النتابقين مغك اعبياره ولياد تالعاء 
وهو: 

- أن مذهب القائلين بظنية دلالة العام يؤدي إلى إبطال الكليات 
القرآنية) وذلك يتناق مع ما هو معلوم من أن رسول الله 1 (رقد بعث 
بحوامع الكلمء واختصر له الكلام اختصارا)7", 


(1) روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم- منهم أبو هريرة 
بلفظ: «فضلت على الأنبياء بست» أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وأخلت لي الغتاتم: وجعلت :لي الأرض مسجذا وطهوراء وأرملت: إل الخلق كافة» 


وخحتم بي النبيون»» رواه البخاري 11/١‏ دار إحياء التراث العربي ترتيب محمد فؤاد 


هم التمهيد 


وقد قرر الشاطبي أن رأس هذه الجوامع هي العموميات ».فإذا فُرضَ 
أنها ليست موجودة؛ أو أن الموجود منها مفتقرٌ إلى خصص» فقد رجت 
تلك العمومات من أن تكون جوامع مختصرة» وف ذلك توهين للأدلة 
الشرعية» وتضعيف للاستناد إليها إلا يجهة من التساهل وحسن الظن7©. 


عبد الباقي» ومسلم ١8/١‏ دار إحياء التراث العربي ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 
وف إرواء الغليل رقم ا قال عنه: صحيح متواتر عن رسول الله عل 
قلت: لكب لم اجد لفظ (واختصر لي الكلام اختصارا) في الكتب الي وقفت عليها 
إلا في الموافقات حيث أورده الشاطبي في */7917-1517. 

.5537-9501/5 المرجع السابق نفس الخرء والصفحة‎ )١( 
ومن أدلة الحنفية على قطعية العام فهم الصحابة -رضي الله عنهم- وتمسكهم‎ 
بالعمومات ف احتجاحهم, مثل: م رضي الله عنه بعموم قوله تعالى:‎ 
(والذين2 و ل بأننسهن أربحة أشهر ور ؛ في أن عدة الوفاة‎ 
تكون بأبعد الأحلين سواء كانت الرأة المتوق عنها زوجها حاملاً أو حائلا, جمعاً‎ 
بين الآيتين الواردتين ف العدة.‎ 
ومثل: تمسك فاطمة بنت رسول الله يه حينما جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه‎ 
لظالت عيزائها في :قدك احتيجاججا يسنوع اقول عاك : #وصيكم الله في ولاك للذكر مل‎ 
حَظ الأشبين».‎ 
وهذه الأدلة مسلّم اء ولكنها لا تنهض حجة على المدعى؛ لأنغا من قبيل‎ 
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ب- واستدل الجمهور على أن دلالة العام المطلق ظنية بعدة أدلة 
منها: 

أولاً: قالوا: إن دلالة العام المطلق من قبيل الظاهر”"» والظاهر يفهم 
على ظاهرة» ولا ينفى الاحتمال عن غير ما ظهر منه؛ وما كانت دلالته 
كذلك فدلالته ظنية29©. 

ثانياً: وقالوا -أيضا-: ثبت بالاستقراء والتتبع لموارد العام في 


الشريعة قصره على بعض أفراده إلا في القليل النادر حى شاع بين العلماء 


العام المتخصوص. 
وكلامنا في العام المحرد» ووجه تمسك الصحابة يذه العمومات مبن على أن الأصل 
في العام أن يعمل به على عمومه؛ ولا يلجأ إلى التخصيص إلا بعد وجود الملخصص» 
والصحابة -رضوان الله عليهم- لم يكونوا على قدر متساو في العلم بالسنة؛ لأنها لم 
تكن قد دونت بعدء كما قد يغيب عن بعضهم تاريخ النزول بين الآيتين» بدليل 
أن ابن مسعود -رضي الله عنه- كان من مذهبه أن عدة الحامل تكون بوضع الحمل 
طالت المدة أو قصرتء لما ثبت عنده من تأحر نزول آية «وأولات الخال أَجَهنَأن 
َصْمْنحَمُو فكانت ال ا وا 

)١(‏ الظاهر: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر هو في أحدها أرجح منه ف الآخر» 
ومن أمثلته العام المطلق» فأنه ظاهر في المعيى الراحح» محتمل لأن يصرف عن ذلك 
بالدليل. 


)١(‏ الإمام مالك لأبي زهرة ص: ١4١‏ م الاعتماد.مصر سنة 11756هم. 


يه التمهيد 


قوهم: (ما من عام إلا وقد ص منه البعض)” ومثل: ذلك يورث شبهة 
في دلالة العام سواء ظهر المحصص أو لم يظهرء ومع هذا الاحتمال لا 
يضح القول بقطعية العام”©. 

وقد اعترض احنفية على هذا الدليل وهو كثرة التخصيص للعام 
وشيوع تلك الكثرة بين العلماء وقالوا: إنما في حيز المنع وف ذلك يقول 
صدر الشريعة: 

(لا نسلم أن التخصيص الذي يورث شبهة شائع في العام» بل هو 


)١(‏ نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر الشاطي: 
أنه إذا ثبت بطريق صحيح فهو مؤولء ولح يذكر وجه ذلك» حيث يقول: ورا 
نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال: (ليس في القرآن عام إلا مخصص 
إلا قوله تعالى: لله بكل شي عَلي): ثم قال بعد ذلك: وجميع ذلك مخالف لكلام 
لنوي وعالي لا اداميه الحلث من افلم بجووناث كارن زط فر 
بحسب قصد العرب ف اللسان وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام)» الموافقات 
للشاطبي /591-151. 
والذي أعرفه أن هذا القول اشتهر على ألسنة الأصوليين والعلماء باعتباره قاعدة 
أصولية مينية على التتبع والاستقراء لموارد العام في الشريعة. انظر تفسير التصوص 
1 

(؟) ورضة الناظر لابن قدامة ص: 2١55‏ والتوضيح مع التلويح 2650/١‏ والمناهج 
الأصولية لفتحي الدريئي ص: 0 
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في غاية القلة)'): لأن التخصيص عندنا إنما يكون بكلام مستقل موصول 
بالعام'” مساو له في القوة» وهذا النوع ليس شائعاً؛ بل هو في غاية القلة 
أضف إلى ذلك أن القطع الذي أثبتناه للعام مرادنا به المعيى الأعم» وهو 
عدم الاحتمال الناشئ عن دليل» وما اعتبره غيرنا دليلاٌ ناا وهو: 
كثرة تخصيص العام وشيوع تلك الكثرة بين العلماء غير مسلّم لما سبق أن 
تخصيص العام إنما يكون عندنا بكلام مستقل مقارن للعام مساو له في 
القوة» وهذا النوع نادرء وليس شائعا كما يدعي الطرف المنازع. 

ويبدو أن هذا الاعتراض من الحنفية لا يفيد» لأنه مبئي على 

ومع هذا فقد دفع الجمهور هذا الاعتراض» وقالوا: إن قولنا: بظنية 
العام لم يكن بدون دليل» وإنما كان ذلك بناء على وفرة التخصيص» وإذا 
وقع الخلاف في مسمى التخصيص اذا يكون. فلنا أن نقول: إن المؤثر في 
دلالة العام هو كثرة قصره على بعض أفراده» سواء كان ذلك بالدليل 
المستقل الذي لم يتأحر التخصيص به عن وقت العمل بالعام. 


.45-14٠ /١ التوضيح‎ )١( 


(؟) المنار مع شروحه ص: 554 


حا 1 التمهيد 


الاصطلاح أم سمي قصراً؛ إذ لا دحل للتسمية في دلالة اللفظ©. 

وأما تخوف الشاطبي على إبطال الكليات القرآنية فلا مبرر لهء إذا 
علمنا أن العدول إلى التخصيص لا يكون إلا بعد وحود الدليل» وأن الأمر 
لمي عزو كا يدون قراط لقوق كما أنه لدي فياك أ 'قنانة يق 
القول بظنية العام المطلق» وثبوت حوامع الكلم للرسول و ما دمنا نعتبر 
العام على عمومه؛ ونعمل بما ظهر لنا منهء ولا نلجأ إلى التخصيص حق 
وعد لديل الخضعن عاذ وغتنا إن القلاقي ةق عه السالة يظل نزي 
لا ثمرة 5 حين يوجد الدليل المنحصصء فإذا وجد الدليل فعلاً9'© اتلفت 
أنظار العلماء في تقويمه» ومدى معارضته للعام؛ فالقائل بظنية العام لا يرى 
مانعاً من جواز تخصيصه بكل دليل معتير شرعاً بشرط أن يظهر كونه 


متخصصا قبل العمل بالعام. 


)١(‏ التحرير مع شرحه التيسير 2557/1١‏ والكمال عيل إلى مذهب الجمهور في هذا 
الموضع» وتفسير النصوص .١117/9‏ 

(؟) المناهج الأصولية ص: 547. والذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأنه لم 
يرد على موضع واحدء فالشاطي وغيره ينظر إلى اللفظ عند الواضع وقبل 
الاستعمال؛ ويقر بالحقيقة الشرعية؛ ولكنه يسمي التخصيص بالقرائن المتصلة كبيان 
امجمل وهي ليست بحازً» وغيرهم يرى أن التخصيص هذه القيود يصير اللفظ إلى 
المحازء واستعمال الشرع اللفظ لا يخرحه عن وضعه اللغوي بالكلية» لكنه ينطبق 
عليه تعريف ابحاز. 
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والذي يرى أن دلالة العام المطلق قطعية يحكم بالتعارض بين العام 
وبين الدليل الذي يساويه في القوة» ولا يرى التخصيص بالدليل الظئء 
كأخخبار الآحاد ونحوها؛ لأن التخصيص إنا يكون بدليل مساو للعام ف 
قوته» وأحبار الآحاد ليست كذلك مع عام القرآن والسنة المتواترة أو 
المشهورة» وكذلك القياس لا يمخصص العام من القرآن والسنة المتواترة 
ابتذاء م خض نفيله بقطعئ: 


1١‏ التمهيد 


المبحث الرابع 
أنواع الخاص 
يتنوع الخاص باعتبار صيغته والحال الملابسة له -كما سبق- فتارة 
يتعدد باعتبار الصيغة؛ وتارة باعتبار الحالة الملابسة له فهو باعتبار الصيغة 
يتنوع إلى الأمر والنهي الموضوعين للدلالة على طلب الفعل أو الكف 
عنه» وباعتبار الحالة الي تلابسه ينقسم إلى المطلق والمقيّد: وسيأتٍ الكلام 
عليهما بالتفصيل» لأنهما موضوع الرسالة. 
وقد اهتم الأصوليون يمباحث الأمر والنهي؛ لأن مدار التكاليف 
عليهما ومعرفتهما تستبين الأحكام؛ وعليهما تتوقف معرفة الحلال من 
الخرام. 
ولذلك بدأ أصحاب الأصول كتبهم يمباحث الأمر والنهي» وبينوا 
السيب الذئ دعاهم إل:ؤلك خيك تقول السرخسي: 
(فأحق ما يبدأ في البيان الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء 
ومعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام)”'2» وفي هذا ما 
يقوي الصلة بين أنواع الخاص باعتبار صيغته والحالة الملابسة له» فيجدر 


)١(‏ أصول السرحسي 2١1/١‏ والفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية: ص2774 ومعالم 
وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية: ص5 .١9‏ 
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بنا أن نسترشد بكلام السرحسي السابق فنجعل الكلام على ماهية الأمر 
والنهي وصيغهما المشهورة وحكمهما مفتاحاً لموضوع بحثناء ونخاصة إذا 
غلمكاً أذ التطاذى والتفيين اعوط للشتاض أمرا كان او هيا أر أ رع 
وفيما يلي كلمة مختصرة توضح تلك النقاط السابقة من مباحث الأمر 
والنهي الكثيرة اقتصرنا فيها على ما يخص يحثناء ولنبداً بالأمر أولاً في 
نقاطه الثلاث: 

-١‏ تعريفه. 

؟- صيغه المشهورة. 

«- حكمه. 


1-5 التمهيد 


المطلب الأول: في الأمر: 


تعريف الأمر: 

أ- الأمر في الأصل مصدر للفعل الثلاثي (أمّر) ثم جعله أهل اللسان 
العربي اما لقول القائل لغيره: (افعل كذا) ولكن عرف علماء اللغة خصه 
بالقول الدال على طلب الفعل طلباً جازماء مع قطع النظر عن خصوص 
مادة الأمر» بل المعتبر فيه عند علماء اللغة القول الموضوع لفيلت الفعل 
طلا جازعاً سواء اكان من عادة الآمر ام غيرهاء وعلى ذلك عكن تعريف 
الأمر في اصطلاح علماء اللغة. ش 

بالقول الموضوع لطلب الفعل طلباً جازم" . 

وأما عامة علماء الأصول» فحيث كان بحثهم في نوع خاص من 


الأمر وهو ما كان صادراً عن طريق الشارع؛ فقد أضافوا إلى التعريف 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس ١57/١‏ ط ” طبع مصطفى البابي الحلبي يممصر عام 
8ه ومختار الصحيح للرازي ص؛ 4 7. 
ويقارن بأصول السرحسي 21١/١‏ وحصول المأمول من علم الأصول للسيد محمد 
صديق خان يمادر ص: ١/١-1١/ا‏ ط مصطفى محمد سنئة /ا60 1ه .,مصرء وإرشاد 
الفحول ص: 247 وتيسير التحرير 40/7. 
الإحكام للآمدي 48/5 تعليق عبد الرزاق عفيفي ط. والمستصفى 707١‏ شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بمصر عام ١755١هه‏ بتعليق محمد مصطفى أبو العلا. 
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اللغوي قيد الاستعلاء”": وهو ألا يكون الطلب على جهة التذلل؛ بيانا 
منهم أن المقصود بالتعريف الأمر الإلحي وليخرجوا من دائرة الأمر في 
الاصطلاح الأصولي الالتماس (وهو الطلب من المساوي) والدعاء: وهو 
الطلب من الأعلى» وعرفوه بناء على ذلك!". 

جك بان القر) الفا تجاللن شد لظي "لفقل معن جنهة 
الاستعلاء”” . 

شرح التعريف: 

-١‏ القول: كالجنس ف التعريف يشمل الأمر وغيره؛ والتعبير به 
أوؤلى من التعبير باللفظ أو الكلمة, أو الكلام, أما أولوية القول على 
اللفظ؛ فلأن اللفظ حنس بعيد لاستعماله ف المهمل والمستعمل» والقول 
نخاس عالتععنال فكان التعتر ونا ارول + الكونه حنيا قريياة “وانا اولوية 
التعبير بالقول على (الكلمة) والكلام؛ فلأن كلاً منهما أعص من القول؛ 


)١(‏ الاستعلاء: عرف بتعريف آخرء وهو طلب العلو وعد الآمر نفسه عالياً -سواء كان 
عالياً في نفس الأمر أم لا.. انظر نسمات الأسحار شرح المثار ص: 217 وشرح 
المنهاج للأسنوي 4-1/9. 

.701 المناهج الأصولية ص:‎ )١( 

(0) الأحكام للآمدي 41١/5‏ ومختصر ابن الحاحب مع حاشية السعد ؟//1» وإرشاد 
الفحول ص: ؟4»: وكشف الأسرار على أصول البزدوي ,٠١1/١‏ وحاشية المرآة 
للأزميري :»58/١‏ وروضة الناظر ص: 2.48 وجمع الموامع .1471/١‏ 
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لأن الكلمة تختص بلمفرد» والكلام يختص بالمركبء بينما القول يجمعهما 
ويشملهماء فكان تعريف الأمر به أولى. 
؟- الدال بالذات: يقصد بالدلالة هنا الدلالة الوضعية» وطذا 


اكتفى بما عن كون الطلب حازماً؛ لأن دلالة اللفظ الوضعي لازمة له 
ويهذا القيد يخرج ما كانت دلالته بغير الوضع - كدلالة اللفظ المهمل 
على حياة لا فظه. ٠‏ 

- على طلب الفعل: هذا أهم عنصر في تعريف الأمر» وبه يحترز 
عن النهي؛ لأنه طلب هو الكف عن المنهي عنه كما سيأن. 

#- على جهة الاستعلاء: الاستعلاء كما تقدم هو ألا يكون 
الطلب على وجه التذلل وبه يخرج عن حد الأمر الدعاء''' والالتماس'", 
إذ المفروض فيهما عدم التعالي. 

؟ - الصيغ المشهورة لطلب الفعل: 

هي: الألفاظ الى وضعها العرب للدلالة على طلب الفعل طلبا 
غازماء م اه على وقق ذلك تضوص الشر عن أو كارك من الألفاظ الى 
استعملها الشارع ابتداء من الطلب الحازم» وهي كثيرة تتنوع حسب 
)١(‏ الدعاء: الطلب الصادر من الأدن إلى الأعلى» كطلب العبد من ربه أن يغفر له. 


(؟) الالتماس: هو الطلب الصادر من المساوي للمطلوب منه في المنزلة مثل: طلب 
الرميا عن وميلة غطاءه فلم 
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أسلوب القرآن والسنة ف طلب الفعل؛ منها: 

-١‏ فعل الأمر: 
كقوله تعالى: لإَُِوا الصّلةوانوا ممصا الله ولك فم 
امول نهم التصير” فال ميحافة وال فل ف ف هذه الآية الكرعة 
ثلاثة أفعال هي: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والاعتصام بالل بصيغة فعل 
الأمر: (أقيموا) و (آتوا) و (اعتصموا بالله). 

- صيغة فعل المضارع المقرون بلام الأمر: 

كقوله تعالى: (إفين هل متكا لتر لم27 فالله سبحانه 
وتعالل قد طلب في هذه الآية الكرعة فعلاٌ» هو (الصيام) بصيقة الفعل 
المضارع المقرون ب(لام الأمر)» وهو قوله تعالى: (فليصمه)» فإن (يصم) 
فعل مضارع مجزومء واللام الداحلة عليه (لام الأمر). 

#- الجملة الخبرية المقصود ا الطلب: 

مثل قوله تعالى: امات بيهن خم 
(والمطلقات يتربصن) جملة خبرية مكونة من مبتدأء هو (المطلقات) وخبر 
)١(‏ سورة الحج آية: 74. 


(؟) سورة البقرة آية: 186. 


(؟) سورة البقرة آية: /م8؟71. 


/4 التمهيد 


وهو (يتربصن)» وليس المقصود منها الإخبار بتربص المطلقات هذه المدة؛ 
وإنما المقصود طلب التربص منهن هذه المدة؛ والتقدير (ليتريص المطلقات 
ثلاثة قروء) وفي العدول عن صيغة الطلب الأصلية تأكيد إيقاع الفعل 
والحث عليه» حى أصبح ,منزلة الفعل الواقع المخبر عنه. 

4- صيغ المصدر النائب عن فعل الأمر: 

كقوله تعالى: لإفإذا 0 ا ففي هذه 
الآية طلب فعل هو ضرب الرقاب» بالمصدر النائب 000 الأمرء وهو 
(ضرب الرقاب)» والأصل: (فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم). 

ه- اسم فعل الأمر("©: 

ويقصد به اسم بمعيئ فعل (الأمر) مثل: قول الموذن (حيّ على 
الصلاة)؛ فإن المؤذن يقصد طلب فعل: هو (الإقبال على الصلاة بواسطة 
اسم فعل الأمر: (حي)؛ لأن (حي) معناها أقبل على الصلاة. 

#- حكم صيغة الأمر ونحوها ثما يدل على الطلب الجازم: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن (صيغة الأمر) المجردة من القرائن 
)١(‏ سورة محمد آية: 4. 


(6) ينظر في صيغ الأمر: روضة الناظر ص: 21517 وأصول الفقه لأبي النور زهير 
5 :, وأصول الفقه للزحيلي 2513-5١4/١‏ والمناهج الأصولية ص: 7١‏ 
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ونحوها ما يدل على الطلب الجازم» حقيقة في الوجوب”©» بمعين أنما 
موضوعة للدلالة على وجوب فعل المأمور به» ولا تصرف عن ذلك إلا 
إذا وجدت قريئة تدل على عدم الوجوب. حى ذهب بعض الأصوليين 
إلى أن الوجوب ملازم لهذه الصيغة””» ولا يمكن استفادته بدوماء بدليل 
أن الأفعال الواجبة لم يكتف فيها .ممجرد الفعل» بل قرنت. بصيغة الأمر 
الدال على وجوقاء كقوله يله في شأن تعليم أفعال الصلاة: ررصلوا كما 
رأيتموني أصلي»” 0 وف شأن تعليم أفعال الحج: ررخذوا 


)١(‏ مختصر المنتهى مع حاشية السعد 279/7 التوضيح مع التلويح 2157/١‏ والآمدي 
5 والقواعد الأصولية لابن اللحام ص: ١١١‏ بتحقيق وتصحيح محمد حامد 
الفقي ط السنة المحمدية سنة 17175١ه‏ القاهرة» ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت 277/١‏ وإرشاد الفحول ص: 40-914؛ أسباب اخحتلاف الفقهاء 
للدكتور مصطفى الزلمي ص: 77 ط أولى الدار العربية للطباعة في بغداد سنة 
5ه 

(؟) المنار مع حواشيه ص: .11١7‏ 

(9) أصل الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث ف باب الآذان 
والإقامة ولكن مسلم لم يذكر وصلوا كما رأيقموني أصليء واللفظ المتفق عليه رإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»» وورد لفظ بروصلوا كما 
رأيتمونٍ أصلي» في البخاري 151-171/١‏ ترتيب أحمد شاكرء وفي إرواء الغليل 
للألباني ١/97107؟2‏ رقم الحديث 757 واص: 2591 قال صحيح أخرجه البخخاري 
وستل لا أ عقلما ل يذكرة رومن كبا راضرخ الي 
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مناسككم'' 2 فلم يكتف بالفعل فقطء بل قرن الفعل بالقول. 


وف رسالة الدكتور سليمان محمد الأشقر أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام 
ص: 1-7 5... كلام كثير حول البرك ودلالته فمن يريد الاستزادة فليراجعه ط 
أولى سنة.7848١ه‏ مكتب المتار الإسلامية بالكويت. 

)١(‏ رواه مسلم فقي باب استحباب رمي جمرة العقبة راكباً 1 من المتن ترتيب: محمد 
فؤاد عبد الباقي ط إحياء التراث العربي رقم الحديث 5517١غ‏ وانظر النووي مع 
صحيح مسلم 5/94 المكتبة المصرية. 
ورواه أبو داود في كتاب المناسك 7١١/5‏ رقم الحديث ١917١‏ نشر إحياء السنة 
النبوية وتعليق محمد محي الدين بن عبد الحميد. 
والامام أحمد 7/5 ط ثانية المكتب الإسلامي -بيروت سنة 11794هف من طريق 
أبي الزبير انه سمع حابر بن عبد الله يقول: ,«ررأيت رسول الله يله يرمي جمرة العقبة 
وهو على بعيره ويقول: يا أيها الناس نحذوا عن مناسككم, فإني لا أدري لعلي لا 
أرجحع بعد عامي هذلي» ولفظ مسلم «لتأحذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا 
أرجحع بعد حجيّ هذي المكن 9147/7. 
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المطلب الثابي: في النهي 

وبحشنا في هذا المطلب يقتصر على ثلاثة أمور: لما علاقة وصلة 
مموضوع بحثنا (المطلق والمقيد)» وهذه الأمور الثلائة هي: 

-١‏ تعريف النهي. 

؟- صيغه المشهورة. 

-__- حكم الصيغة المجردة. 

١‏ - تعريف النهي: 

أ النهي في اللغة: المنع» يقال: فاه عن كذا إذا منعه عنه» وسمي 
العقل فية؛ لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب؟” وتجمع 
النهية على (نمى) قال الله تعالى: (إنّفي ذاك لات لني النهَى)! أي 
عظات وعبر لأصحاب العقول. 

ب- والنهي في الاصطلاح: 

القول الدال بالذات على طلب الكف عن الفعل على جهة 
الاستعلاء'” وما ذكرناه في شرح تعريف الأمر يستغئي به عن شرح 


)١(‏ ترتيب القاموس المحيط 454/4» وتختار الصحاح للرازي ص: 287 ومقاييس اللغة 
لابن فارس 555/0, والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص: /5.17. 

)١(‏ سورة طه آية: 14ه. 

() الأحكام للآمدي 76/١‏ وحاشية الأزميري على مرآة الأصول للسيد الفناري 


١١5‏ التمهيد 


تعريف النهي لأن معظم ألفاظ تعريف النهي قد ذكرت في تعريف الأمر. 

والفرق بين التعريفين يكمن في أن الأمر طلب الفعل» والنهي طلب 
الكف عن الفعل يما يدل على الكف عنه. 

؟- صيغ النهي: 

يراد بصيغ النهي: الألفاظ الموضوعة لغة لتدل على الكف عن 
الفعل ثم جاء على وفق ذلك نصوص الشارع؛ أو كانت من الألفاظ الى 
استعملها الشرع ابتداء للدلالة على المنع من الفعل على وجه الحتم 
واللزوم؛ وهي كثيرة تتنوع حسب أسلوب القرآن والسنة في كيفية طلب 
الكف عن الفعل» ومنها: 

-١‏ صيغة النهي: 
7 وهي: الفعل المضارع , القروق يولم قاسم كترله عاق 81 
ا ال التي حََم لةلا بالحق0©) قات امدتخاتة قال كن لدي ف 
هذه الآية الكريمة الكف والامتناع عن فعل هو قتل النفس الي حرم الله 
قتلها إلا بالحق» كالقصاص والردة» نعوذ بالله من الارتداد عن الدين 


م323 ومسلم الثبوت مع شرحه ا و جمع الجوامع مع شرح الحلي 
:8-5 :. 


.١81١ سورة الأنعام آية:‎ )١( 
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واستعمل في طلب الكف عن القتل صيغة المضارع المقرون ب(لا) الناهية 
فقال تعالى: لإوَلا تقسلوا النّفس). 

؟- مادة النهي في سياق الإثبات وما اشتق منها: 

مثل قوله تعالى: إن ةمالعل وَالإحْسَان وإبّاء ذي القربى وبنْهَى 
53 التحشاء 7 5 53 00007001 00 نف هذه الآية 
الكريعمة طلب كف عن ثلاثة أفعال هي: الفحشاءء والمنكرء والبغي» 
بصيغة فعل المضارع المشتق من مادة النهي وهو قوله تعالى: لُوَنْهَى 
#وكذلك الحكم إذا كان طلب الكف باسم فاعل مُشبَقَاً من النهي أو 
مصدراً لفعل النهي بشرط كونه في سياق الإثبات. 

ع- الجملة الخبرية المثبتة: 

الي استعملت فيها مادة التحرتم كقوله تعالى: حرم و 
2 “هم 0 ءَ 5 م ل 0 5 
عاتم 7 تانكم كك عاك 0 ...4 ”" الآيق» ففي هذه 


الآية الكريمة طلب الكف عن نكاح الأمهات وما ذكر معهن من المحرمات 


4٠ سورة النحل آية:‎ )١( 
,707 سورة النساء آية:‎ )1( 
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يحملة. حبرية مشتة» مشتقة من مادة التحريم وهي قوله تعالى:إحَرَمَت 


عَبُكه هنكم ناتك الآية. 
: - نفي الحل: 
مثل قوله تعالى ف شأن المنع من أحذ شيء مما أعطاه الزوج لزوجته 
بقوله تعالى: لإولامحل لك أن حذومن 


ام 2 سام م 0 0 
حَدُود الله فإن خفم الا نقّيمًا حَدُودَ الله فلاً جَتَاحَ عَليهمًا فيمًا افدت به تلك 


2. 


3 5 8 02 مر 0 
اتيسموهن شيا إلا أن تخافا الانقيما 


م 


دود الله فلا نوها وين يمد دود الله مَك هم الظالمون0©: قفي 
هذه الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه وتعالى بنفي الل عن أخذ شيء 
مما أعطاه الزوج لزوجته؛ وفي ذلك تأكيد لطلب الكف عن الفعل. 

ه- فعل الأمر الدال على الكف عن الفعل: 


2 رسب 1 له 0 ل 
كقوله تعالى: لإنا أنها الذي أمثوا إذا نودي للصلاة من توم الجمعة فاسعوا 


عضر 


إلى ذكر الله وَذروا البيم00, قال سبحانه .وتعال: قد:طلل :هده الآية 
الكريمة الكف عن فعل هو البيع بعد نداء الجمعة بصيغة فعل الأمر الدال 


)١(‏ سورة البقرة آية: 9؟55. 


.8 سورة الجمعة آية:‎ )١( 
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على طلب الترك والكف عن الفعل وهو قوله تعالى: ودرا الي أي 
اتركوا الاشتغال بتحصيله وقت نداء اللجمعة. 

- حكم النهي امجرد: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن النهي المحرد من القرائن (المطلق) 
يدل على تحريم المنهي عنه حقيقة» ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة تدل 
على عدم التحري»”"©. 

واستدلوا على ذلك بجملة أدلة منها: 


86 


-١‏ قوله تعالى: لوا ناكم عَنْهُ فانهوا ]27 حيث تدل هذه الآية على 
أن ما نمى عنه يجب الانتهاء عن فعله؛ لأن قوله تعالى: #إفانهوا فعل أمر 
وتقدم لنا أنه يفيد وجوب ترك المنهي عنه. 

ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا التحريم من النهي 
المجرد» واستدلوا به على تحريم فعل المنهي عنه. 


- ومنها تبادر التحريم من الصيغة امجردة» والتبادر بدون قرينة 
أمارة الحقيقة» وهذان الدليلان الأخيران يصلحان للاستدلال يما على أن 


)1١(‏ الآحكام للآمدي ؟/48: وأصول البردوي 2501/١‏ وتيسير التحرير ؟/4.0) 
و مذ المنتهى كلق وإرشاد الفحول ص: 35. 
(؟) سورة الحشر آية: لا. 


التمهيد 
ه.١‏ 


ل المطلق يدل على الوجوب حفيقة) وهناك أدلة أخرى» فمن يريد 
١ ّْ 2 |‏ ' - 
الوقوف عليها فعليه مراجعة الكتب الأصولية المطولة. 


الباب الأول 
في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: في تعريفهما. 
الفصل الثاي: في دلالتهما. 


الفصل الأول 
التعريف بحقيقة المطلق والمقيد 
ويحتوي على تمهيد وثلاثة مباحث: 

الأول: في تعريف المطلق والمقيد لغة. 


الثائ: في تعريف المطلق اصطلاحاً. 
الغالث: في تعريف المقيد املاع 


١15‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


التمهيد: 
تقسيم اللفظ الخاص باعتبار الخحالة 
الملابسة له إلى المطلق والمقيد 


في بداية الكلام على أنواع الخاص أشرنا إلى أن من أنواعه باعتبار 
الحالة الملابسة له المطلق والمقيد'؟» ووعدنا ببسط الكلام عليهما؛ لأنهما 
موضوع الرسالة» وقد آن الأوان للوفاء بالوعد فنقول: 

من خلال استقراء النصوص ف الكتاب والسنة تبين للباحثين عن 
استنباط الأحكام الشرعية» أن اللفظ قد يرد خاليا عن أي قيد لفظيء 


)١(‏ اختلفت وجهات نظر العلماء إلى المطلق والمقيد» هل هما قسمان للفظ الموضوع؟ أو 

هما قسمان للخاص أو أن المطلق من العام والمقيد من الخاص؟ 
أ- فذهب جمهور الأصوليين إلى أنهما من أنواع الخاص؛ وهؤلاء نظروا إلى المعيى 
الذي وضع له اللفظ» وإلى المعى الخاص للإطلاق والتقييد» وهو ما جرينا عليه. 
ب- وذهب فريق آخحر إلى أن المطلق والمقيد قسمان للفظ الموضوع باعتبار الحالة 
الملابسة له» وهذا الفريق نظر إلى الإطلاق والتقييد بالمعئ العام كما سيأي. 
ج- وذهب فريق ثالث إلى التفصيل: 

-١‏ فجعل المطلق من أنواع العام؛ لما فيه من العموم البدلي. 

؟- والمقيد من الخاص لقطعية دلالته لما وضع له. 


انظر: مرآة الأصول ص: .547-71٠0‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١١7‏ 


فيكو أمدلولة. “شائعا بين أفراده» لأنه وضع للمعئ المشترك بين أفراد 
الحقيقة الواحدة من حيث هو -بقطع النظر عن اعتبار الوحدة؛ أو اللدمع 
أو الوصف ف مفهومه الوضعي؛ فيسمى حينئذ مطلقاً. 

وقة وو تقيدا مويق أو :شترطل أو نوها فيكو عدر له يدوه 
الشيوع قاصراً على بعض الأفراد الي كان يتناوها بطريق البدل» فيسمى 

كما تبين من خلال المقارنة لموارد النصوص الي يكون فيها لفظ 
مطلق وآحر مقيدء أنه قد يكون بينهما شيء من اللقاء في سبب الحكمء 
أو في الحكم نفسه: أو فيهما معاء ثما يقتضي وجود قواعد وضوابط تنظم 
العلاقة بين المطلق والمقيد وتبين مدى تأثير أحدهما على الآخر. 

وحينما عمد المجتهدون إلى ارساء هذه القواعد» احتلفوا في بعضها 
وسوف نورد -بعد التعريف بماهية المطلق والمقيد» ودلالتهما وبيان 
الأحوال الت تعرض هماء والشروط الي اشترطها من يقول بحمل المطلق 
على المقيد - أهم القواعد الى اختلف فيها علماء الأصول في هذا الباب» 
ثم نتبع ذلك ببعض ‏ الأمثلة الى توضح أثر الاحتلاف في تلك القواعد على 
الفروع الفقهية. 


١١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


المبحث الأول: 
في تعريف المطلق والمقيد في اللغة 


المطلق في اللغة: اسم مفعول؛ مأحوذ من مادة يدور معناها في 
وحوه تصاريفها المختلفة على معي الانفكاك والتخلية”", 

يقال: أطلق الأسير إذا خلى سبيله» وأطلق الطير إذا فتح قفصه 
وأطلق القوم مواشيهم إذا سرحوها وأرسلوها إلى المرعى» وأطلق يده بخير 
فتحها به» وأطلق الرجل امرأته وطلقها بمعيى خلاها من قيد الزواجء 
وأطلق الرحل البلاد فارقهاء وأطلق المتكلم في كلامه أي عم ولم يقيد. 

والمطلق في الألفاظ ضد المقيد» ومن الخيل ما لا تحجيل في إحدى 
قوائمه» لكن هذا لمعيئ أعيئ (الانفكاك والتخلية) يكثر استعماله في 
الأحسام المحسوسة ثما جعل بعض العلماء يقول: إن الإطلاق والتقييد في 
الألفاظ مستعاران من المحسوساتء يقال: رجل أو حيوان مطلق؛ إذا محلا 
من قيد» ومقيد إذا كان في رحله قيد ونحوه من موانع الحركة الاحتيارية 
الي ينتشر يما بين أفراد جنسه. فإذا ورد في ألفاظ الشارع لفظ مطلق» 
مثل (أعتق رقبة) كانت هذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق 


)١(‏ ترتيب القاموس المحيط 41-59./7) ومختار الصحاح للشيخ محمد أبي بكر الرازي 
ص:57” وأقزب الموارد في فصح العربية والشوارد ص 7١971؛‏ والمصباح المنير 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١١14‏ 


بحركته الاحتيارية يتحرك إلى أي جهة شاء. 

وإذا قال الشارع: (أعتق رقبة مؤمنة) كانت هذه الصفة وهي مؤمنة 
بالنسبة للرقبة كالقيد المانع للحيوان من الحركة الاحتيارية0©. 

وبناء على ذلك تكون نسبة الإطلاق والتقييد إلى اللفظ بحسب ما 
له من دلالة على المعين» أي: أنهما وصفان للفظ باعتبار المعين. 

والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في المطلق والمقيد بعيد 
عن المعيئ اللغوي» بل هما مستعملان يما لحما من معين في اللغة. 

لأن المطلق مأحوذ من الإطلاق» وهو الإرسال والشيوعء ويقابله 
التقييد""©» قال ابن فارس”2 في كتابه (الصاحبي) تحت عنوان (الخطاب 
المطلق والمقيد): 

(أما الإطلاق: فأن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به وصفء ولا 
شرطء ولا زمان ولا عدد» ولا شيء مما يشبه ذلك. 

والتقييد: أن يذكر بقرين من بعض ما ذكرناه» فيكون ذلك القرين 


)١(‏ روضة الناظر مع شرحها لبدران ١11/7‏ ط المطلبعة السلفيةبعصر 1715ه. 

(؟) أصول الفقه للشيخ رضا المظفر ص: ١7١‏ ط ٠‏ طبع بمطابع دار النعمان. 

(") ابن فارس هو: أبو الحسين أحمد بن فارس القزويئ أحد أئمة اللغة في القرن الرابع 
ولد سنة 155ه»ء وله عدة مصنفات منها (مقاييس اللغة في 5 أجزاء والصاحيبي 
في فقه اللغة ألفه لخزانة الصاحب بن عباد» توق ف الري سنة 968هم. 
انظر: الأعلام 2181/١‏ ط 2194/8 ومقدمة الصاحبي للمؤلف. 


ندل الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


زائداً ْ المعن7 . 

وضابط ذلك كما يقول القراي”": 

(أن تقتصر على مسمى اللفظة المفردة نحو: (رقبة) -إنسان- حيوان 
ونحو ذلك من الألفاظ المفردة فهذه كلها مطلقات» وم زدت على 
لول اللفعلة القند مداولا اتيز يلتاظ أو حي ناه قينا امف فيد 
كقولك: (رقبة مؤمنة) ورجل صالح» وحيوان ناطق. 

وتلك المطلقات السابقة . هي ف أنفسها مقيدات إذا أحذت 
مسمياتها بالنسبة إلى ألفاظ أحر» فإن الرقبة هي إنسان مملوك» وهذا مقيد 
والإنسان حيوان ناطق» وهذا مقيد» والحيوان جسم حساسء وهذا مقيد 
أيضأء فضار التقييد :والاطلاق أمرين' تسيين» .خاي الأمر أن إظلاق: كل 
شيء بحسبه وما يليق به فرب مطلق مقيد ورب مقيد مطلق”". 


)١(‏ الصاحبي لابن فارس ص: 54 ١م‏ السعيد سنة ١ه‏ القاهرة الناشر المكتبة السلفية. 

(؟) القراقي: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرائي الصنهاحيء المصري 
المالكي» كان إماماً عالما بارعا في الفقه والأصولء والتفسير. وله عدة مؤلفات منها: 
(تنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه» والعقد المنظوم في خخصوص والعموم 
مخطوط» والفروق) توفي رحمه الله سنة 584 مصر. 
انظر: الأعلام 240/١‏ وطبقات الأصوليين ٠/9-85م2»‏ وشجرة النور الزكية 
ص: ١88‏ رقم الترجمة /5717. 

() تنقيح الفصول ص: 755. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١١‏ 


الممبحث الثابي: 
تعريف المطلق في الاصطلاح 


وأما تعريف المطلق ف الاصطلاح فإن لعلماء الأصول فيه اتحاهين 
وات كدولين اريف التددة: ٠‏ 

الاتجاه الأول: النظر إلى المطلق من حيث الدلالة على الأفراد 
الموجودة في الخار ج0"©. 

والثابي: النظر إليه من حيث الدلالة على الماهية الي تعد من 
المفهومات العمّلية» وسبب هذا الاختلاف يعود إلى أمرين: 

الأول: احتلافهم فيما يراد بالمطلق» هل هو الماهية المتحدة مع 
الأفراد وتسمى (الماهية بشرط) أي بشرط اتحادها مع أفرادهاء وهذا أقرب 
إلى اصطلاح الأصوليين؛ لأن بحنهم في الأحكام الشرعية المتعلقة بالأفراد 
أو أن المراد من المطلق الماهية المجردة» (وتسمى الماهية بدون شرط)» وهذا 
الاتحاه يشبه اصطلاح المناطقة الذين يبحثون عن المفهومات العقلية. 

والسبب الثاي: احتلاف العلماء فيما هو المعتبر عند الواضع: 

أهي الصور المتخيلة في الذهن؛ أم الأفراد المحسوسة في الخارج؟ أو 


)02 جمع الخوامع 5 مع حاشية البناني. 


١١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


هما معا؟ أي الصور مع الأفراد المحسوسة في الخارج"2, وحيث إن هذا 
الاعتبار الأخير يؤدي إلى الاشتراك, والأصل عدمه. فقد المحصرت 
وجهات النظر ف الاعتبارين الأولين» أي: أن المعتبر عند الواضع إما 
الأفراد أو الصورء فأصحاب الاتحاه الأول: ومنهم الآمدي وابن الحاجحب 
يرون أن المطلق موضوع للدلالة على الأفراد الخارجية لتبادرها من اللفظ 
عند إطلاقه والتبادر بدون قرينة أمارة الحقيقة. 

ولهذا عرفوا المطلق بتعاريف متعددة تلتقي عند دلالته على الفرد 
الشائع في جنسه: إذ عرفه الآمدي بأنه: (النكرة في سياق الأثبات)7"© 
وبنحو منه تعريف صاحب مسلم الثبوت”"؛ بأنه ما دل على فرد ما 
0 
وعكو هد العوريق” أن الظلك اللفك لني يعاو ل قردا شن ع 


ععين أن ذلك الفرد المتناول بالمطلق فرد منتشر شائع في جنسه. 


.8-1! حصول المأمول من علم الأصول محمد صديق نخحان ص‎ )١( 

(؟) الأحكام للآمدي 231517/9 ومختصر ابن الحاحب ؟98/7١.‏ 

() ومؤلفه هو: محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي القاضي 'توقٍ سنة 
8ه من كتبه (مسلم الثبوت في أصول الفقه). 
انظر الأعلام ١79/5‏ ط " / 18948» والفتح المبين ف طبقات الأصوليين ١77/7‏ 
ط 1/5 194اه. 


(4) مسلم الثبوت .570/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 114 


وشيوع المدلول في جنسه يعن كونه فرداً محتملاً لأفراد كثيرة على 
سبيل البدل أي: أنه يمكن أن يصدق على كل فرد منها من غير أن 
يستغرقها أو يعين واحداً منهاء فمثلاً: قولنا (رحل) لفظ يتناول شخصا 
ولجدا يكن ويد عناف زولك تتاولة: لدلنيى سناد "ذلك القرع. معن أن 
يكو مدلولا له العمل أن يدق على غزة بل هر مكن .أن يصدق 
على عمرو بدل زيد وعلى بكر بدههماء فتناوله لزيد أو عمرو تناول بدلي 
تناوبي باعتبار حقيقة شاملة لهما وهي: (الإنسان الذكر)"". 

؟- وذهب أصحاب الاتجاه الثابئ وهم أكثر الأصوليين: 

إلى أن المطلق موضوع للدلالة على الماهية من حيث هي» والفرد 
الذي يتحقق به مفهوم الماهية إنما يلزم عن طريق الضرورة؛ إذ لا وجود 
للماهية في الخارج بأقل من فرد من أفرادهاء وهؤلاء عرفوا المطلق: بأنه 
اللفظ الدال على الماهية بلا قيد0"©. 


)١(‏ ينظر شرح تعريف صاحب مسلم الثبوت للكنوي المسمى فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت 751/١‏ فما بعدها. 
واللكنوي هو: عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الفقيه الحنفي الأصولي 
توق سنة ٠11١ه‏ من أشهر كتبه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» طبقات 
الأصوليين 177/7. 

)١(‏ جمع الجوامع للسبكي ؟/1414. 
والتوضيح على التنقيح كلاهما لصدر الشريعة ومعهما التلويح للتفتازاني .57/١‏ 


18 الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


ومعيئ هذا التعريف أن المطلق هو اللفظ الذي يدل على الحقيقة من 
حيث هي بدون اعتبار أي قيد» من وحدة» أو شرطء أو وصفء أو 
زمان» أو مكانء فمثلاً: قولنا (فرس): لفظ يدل على حقيقة وما هية هي 
الحيوان الصاهلء؛ ولم يعتبر في هذا اللفظ أي قيد من القيود الي تقلل من 
شيوعه وانتشاره بين أفراد جنسه» حيث لم يوصف بوصف ماء كما لم 
يشترط فيه أن يكون في زمان أو مكان ماء أو غير ذلك من القيود الي 
تحد من انتشاره وتضيق من دائرة انطباقه على أفراد جنسه. 

وقد أيد كل فريق رأيه بأدلة نذكر منها ما يلي: 

أ- فمن أدلة”'' الفريق الأول ما يلي: 

-١‏ قالوا: إن القول بأن المطلق موضوع للدلالة على الأفراد هو 
الموافق لأسلوب العرب ومتعارفهم؛ لأن المطلق عندهم عبارة عن النكرة 
في سياق الإثبات. 

ود إن فتريق. الظلق يما يدل. على الأقزاد: فو الأوقق. بأشلوت 
الأصوليين» لأن بحثهم في أحكام المكلفين» والتكليف إنما يتعلق بالأفراد 
دون المفهومات. 

'- قالوا: إن القول بأن المطلق موضوع للماهية ينافيه اتفاق 


.514/7 حاشية البناي على جمع الجوامع 245/7 تيسير التحرير‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 17٠‏ 


الفريقين على أن من أمثلته (رقبة) في قوله تعالى: ل(فتحررر رقب00؛ إذ لا 
شك أنما فرد محسوس في الخارج”". | 

4- ومن أدلتهم أيضاً: أن القائل بأن المطلق موضوع للماهية يلزمه 
القول بأن وجودها وتعلق الأحكام بها إنما يكون باعتبار اتحادها مع 
أفرادهاء وليس كذلك القول بأن المطلق موضوع للدلالة على الفرد 
الشائع؛ فإنه لا يترتب عليه هذا المحظور؛ إذ يمكن توجيه الخطاب إليه 
أصالة بدون لوازم. 

ب- ومن أدلة الفريق الثابئ7": 

-١‏ أن الأصل في الوضع أن يكون للصور المتخلية في الذهن؛ بدليل 
أننا لو رأينا شبحاً بعيداً ول نميزه» فلا نزال نطلق عليه الأسماء المحتلفة 
حسبما نتصوره في أذهاننا. 

؟- أن اللفظ ظاهر الدلالة على الحقيقة» بدليل تسميته بالمطلق 
المقابل للمقيد» أما الأفراد فلا بمكن ادعاء الإطلاق فيهاء لأا حينما 


توجد تقارهًا القيود المختلفة» إذ لا بد أن تكون ف زمان ما ومكان ما 


.5 سورة المجادلة آية:‎ )١( 
.١١ تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي ص:‎ )1١( 
حاشية البنانى مع جمع الجوامع ؟/47) وتيسير التحرير لأمير الحاج ؟/714.‎ )5( 


١5‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


قم ف 

- قالوا: إن تعريف المطلق يما يدل على الماهية فيه التفريق بين 
المطلق والنكرة وهذا مما ينبغي مراعاته عند تعريفهما. 

والظاهر أنه ليس هناك فرق جوهري بين التعريفين» لقيامه على 
أمور اعتبارية» فحيث اعتبرت الحقيقة بحردة عن القيود ميت مطلقاً واسم 
جنس كما سيأي. 

وإذا أحذت متحدة مع الأفراد "ميت نكرة» وسيأتٍ لهذا البحث 
مزيد من التوضيح في الفرق بين المطلق والنكرة عند من يرى الفرق 
بينهماء وعلى ضوء ما سبق فمن الممكن تعريف المطلق بما يجمع الأمرين 


فيقال: المطلق هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة 
شاملة جننسه”". 
شرح التعريف: 


-١‏ اللفظ المتناول: يراد بالتناول -هنا- التناول البدلي» وهو أن 


(1) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 4/4 7٠١‏ ط إدارة الطباعة المنيرية ط أولى الناشر دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

(؟) روضة الناظر مع شرحها ١91/7‏ ط المطبعة السلفية 1"417١ه‏ يحصرء موسوعة الفقه 
الإسلامية 8-5/٠١‏ إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة +794١1هم.‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١717‏ 


يكون اللفظ صالحاً للدلالة على أفراد كثيرة غير محصورة وغير معينة من 
ذات اللفظء ولكن مفهومه يتحقق بواحد منهاء أي واحد كان. مثل 
قولنا: (أكرم رجلا): المتناول لجميع رجال الدنيا بدون تعيين» ولكن 
مفهومه يصدق بإكرامك واحداً منهم أيا كان هوء ويهذا القيد يخرج عن 
حد المطلق العام؛ لأنه يتناول أفراداً كثيرة دفعة واحدة. 

؟- لواحد غير معين: الوحدة -هنا- أعم من الوحدة الحقيقية 
فيشمل التعريف الجمع والمثى إذا كانا نكرتين» ويهذا القيد تخرج المعارف 
لما فيها من التعيين وأسماء العدد لدلالتها على أكثر من واحدء والمقيد لأن 

9- باعتبار حقيقة شاملة لجنسه: يعي أن تناول اللفظ المطلق 
منظور فيه إلى مفهوم مشترك بين الأفراد» وهذا المفهوم يسمى حقيقة؛ 
ويمذا القيد يخرج المشترك؛ لأنه وإن تناول أكثر من واحد لا بحسب 
الحقيقة» بل بحسب الوضع. 


١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


المبحث الثالث: تعريف المقيد اصطلاحاً 


المطلق والمقيد متقابلان» ولما وجحد لعلماء الأصول في تعريف المطلق 
اتحاهان كان من البداهة أن 6 هذان الاتمجهان في عينم الت كرا 
للتقابل الحاصل بين المطلق والمقيد. 

-١‏ فمن يرى من الأصوليين أن المطلق اللفظ الدال على شائع في 
جنسه”'؟ يعرف المقيد: بأنه اللفظ الذي يدل لا على شائع في جنس”". 

ش فيدحل في تعريف المقيد عند هذا الفريق المعارف وجميع العمومات 

لدلالتها على غير شائع في جنسهاء ولكن إطلاق المقيد على ما يشمل 
المعارف والعمومات ليس بالاصطلاح الشائع؛ وإنما هو للتقابل بين المطلق 
واللقيك: ا 

؟- ومن يرى أن المطلق هو: اللفظ الدال على الماهية بلا قيد0؟. 

يعرف المقيد: بأنه اللفظ الدال على الماهية مع قيد من قيودها». 


2155/9 الأحكام للآمدي 2155/9 ومختصر ابن الحاحب مع حاشية السعد‎ )1١( 
.١514 وإرشاد الفحول ص:‎ 

(؟) الأحكام للآمدي 2157/9 ومختصر ابن الحاحب مع حاشية السعد »16٠/‏ 
وإرشاد الفحول ص: .١151‏ 

(5) للراحع السايقة» نفس المزء والصفحة. . 

(4) المراحع السابقة» نفس الحزء والصفحة. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١715‏ 


أو هو اللفظ الدالة على مدلول المطلق مع صفة زائدة”©2: مثل: 
قولنا: رجحل كريم؛ فإنه يدل على ماهية الرجل وهي: (الإنسان الذكر) مع 
قيد زائد عليها وهو (الكرم)؛ لأنها لا تتضمنه في أصل الوضع. 

والواقع أن المقيد على هذا التعريف ما هو إلا مطلق لحقه قيد 
فأحرجه عن الإطلاق إلى التقييد» وبناء على ذلك فالمطلق الذي له 
اناق أو قوق 2 :ذا اورصسه: ار دق تعد يدها كان سيدا 
بالنسبة إلى ذلك الوصف أو القيدء أما بالنسبة إلى ما عدا ذلك من 
الأوصاف فيبقى على إطلاقه فمثلاً قولنا: (رقبة) مطلق» وقولنا: (رقبة 
مؤمنة) قيّد فيه المطلق بقيد الإبمان» فهذا التقبيد لا يمنع من بقاء المطلق 
على إطلاقه بالنسبة لأوصافه الأخرى ككوفا عربية أو غير عربية» سليمة 
أو معيبة. 

وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف المقيد: 

بأنه: (اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه 
وانتشاره)27". 


.187/17 أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) مسلم الثبوت 2370/١‏ وأصول الفقه ليدران أبو العينين بدران ص: 255١‏ وأصول 
الأحكام للشيخ منصور ص: 255٠‏ مطبعة كلية أصول الدين بالجمهورية العربية 
الليبية» (أو القواعد الأصولية لغير السادة الحنفية). 


ه١١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


شرح التعريف: 

-١‏ اللفظ المطلق: سبق شرحه. 

؟- الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه: يقصد بالاقتران -هنا- ما 
هو أعم من التقييد اللفظيء فيشمل التقييد باللفظ وغيره كالتقييد بالنية 
والعادة مثلء فمثال التقييد باللفظ. قولنا: (رجل صالح)» ومثال التقييد 
بالنية قولك: للله علي أن أحج). وأردت هذا العام مثلاً: ومثال التقييد 
بالعادة قول السيد لعبده: اشتر لنا لحماء ومن عادهم شراء لحم الضأن؛ 
فإنه يتقيد بما هو متعارف بين السيد وعبدهء وفي قولنا: ما يقلل من 
شيوعه: إشارة إلى أنه يكفي في تقييد المطلق خروجه من الشيوع بأي 
وحن كاناه ولقن تقرط :فى اليه أن ليقن اللقظلق مسف الأطكق 
أصلاًء بل قد يكون مطلقاً من وجه ومقيداً من وجه آخر. 

والمراد بالشيوع: الشيوع البدلي كما سبق إيضاح للك فقول ل 
تعالى: لفاك رقب" مطلق يتناول الرقاب الموجودة في الدنيا -سواء 
أكانت مؤمنة أم كافرة- وللمكلف أن يعتق واحدة منهاء وبذلك يخرج 
من عهدة التكليف. 


.١1 سورة البلد آية:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١751‏ 


لكن ف فول -تعال الي وب و2916 قد حاء مطل 
متازنا الا ليقال: مع نالك القتيرية أن الأموى :بد زط بره مؤضة لا 
يجدي تحرير غيرها للحروج من عهدة التكليف, بينما كان المطلق قبل 
التقييد بحزئاً بإعتاق أي رقبة. ظ 

وهكذا نرى أن قيد الإيمان قد جاء مقللاً من شيوع المطلق وقاصرا 
له على بعض الأفراد الي كان يتناولها قبل التقييد» لكنه مع ذلاك بقيت 
الرقبة مطلقة بالنسبة لما عدا الإبمان من الأوصاف» ككونًا عربية أو 
فارسية سليمة أو معيبة» إذ لحرن القيد اق هذا للحن لكين :اورصق 
الإيمان وبذلك يتحقق ما سبق أن الإطلاق والتقييد من الأمور النسبية 
فرب مطلق مقيد ورب مقيد مطلق”©» ولا تناف في ذلك بعد ما تبين لنا 
المراد. من الطلق والقيك: 


.97 سورة النساء آية:‎ )١( 
.5757 تنقيح الفصول للقراي ص:‎ )١( 


الفصل الثابئ 
في دلالة المطلق والمقيد 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة. 
المبحث الثابي: في الفرق بين المطلق والعام 
المبحث الثالث: في المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد. 


المبحث الرابع: في عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء 
الشخصية. 


2. 


المبحث الخامس: في حكم المطلق والمقيد. 


١8‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


المبحث الأول: 
في الفرق بين المطلق والنكرة. 


سلف أن بعض”؟ أصحاب الأصول يعرف المطلق بالنكرة في سياق 
الإثبات» وهذا الاتحاه يتفق وما ذهب إليه عامة النحاة من تقسيم الاسم 
إلى نكرة ومعرفة. 

ويصنفون المطلق من قسم النكرة؛ لأهم لا يرون فرقاً بينهماء بل 
يذهب فريق من النحاة إلى إعطاء الأفعال والظروف حكم النكرة؛ 
لوقوعهما صفة لماء والصفة تابعة للموصوف» ولدلالة كل من الفعل 
والظرف في الغالب على غير معين» والنكرة كذلك؛ لكنهم لا يقصدون 
من النكرة المساوية للمطلق كل نكرة» بل النكرة المساوية للمطلق عندهم 
هي النكرة في سياق الإثبات» وهي المعروفة بالنكرة اللحضة المتوغلة في 
الإبهام؛ حيث لم يقترن بما ما يخرجها عن الإيهام بوجه من الوجوه. 

يقول القراقي: (كل شيء يقول فيه الأصوليون: إنه مطلق) يقول 
النحاة: إنه نكرة» وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة يقول الأصوليون: إنه 
مطلق» وأن الأمر به يتأدى بفرد منه؛ فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق 
عد مدقن اعم رضنا ولد لففا من ألفاظ النكرات مدل فيه 
النحاة والأصوليون؛ بل أسماء الأجناس كلها ف سياق الثبوت هي نكرات 


.١66/7؟ الأحكام للآمدي 2157/7 وابن الحاجب‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 ١7٠‏ 


عند النحاة ومطلقات عند الأصوليين)". 

ثم يقول: (والتعرض للفرق بين الاصطلاحين عسر باعتبار الواقع؛ 
أما باعتبار الفرض والتصوير فممكن» غير أن البحث إنما وقع في هذا 
المكان عن الواقع من الاصطلاحين ما هو؟ 

وقريب من ذلك ما ذكره صاحب”؟ النحو الواقي حيث يقول: 
(ذهب جمهرة كبيرة من النحاة إلى أنه لا يوحد فرق بين النكرة واسم 
الجنس (المطلق)؛ فإن كان لمعين فهو النكرة المقصودة” )2 وإن كان لغير 
معين فهو: النكرة غير المقصودة7©: وفي هذا الرأي يعن (اتحاد المطلق 


)١(‏ العقد المنظوم في الخنصوص والعموم للقراقي مخطوط ص: 2١18‏ توجد له صورة 
بالمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية. 

(؟) هو: الأستاذ عباس حسن رئيس قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم 
وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

(0) النكرة المقصودة: وتسمى اسم الجنس المعين» هي: النكرة الي يزول إهامها وشيوعها 
بسبب ندائهاء فتصير معرفة بعد أن كانت تدل على واحد غير معين» مثل قولك: 
(يا رجحل ساعدئ على احتمال المشقة): وهي تشبه المفرد العلم مثل: زيد إلا أن 
تعريفها طارئ بسبب ندائها فيصح أن توصف بالمعرفة نظراً لهذا التعريف الطارئ 
ويصح أن توصف بالنكرة مراعاة لحالتها السابقة» فيقال: يا رجل المهذب أو مهذباً 
ساعدئ على احتمال المشقة» إلا أن الأول أولى. النحو الوافي ."٠0/4‏ 

(5) النكرة غير المقصودة: وتسمى اسم الجنس غير المعين» هي الباقية على إهامها 
وشيوعها كما كانت قبل النداء ولا تدل معه على فرد معين بالمناداة» ولهذا لا 


بضل الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


والنكرة) تخفيف وتيسير فيحسن الأحذ به)0", وما ذهب إليه هذان 
العالمان من اتحاد النكرة والمطلق أيده كثير من الأصوليين منهم صاحب 
التحرير إلا أنه قصر مساواة المطلق للنكرة في سياق الإثبات والمعرف 
لفظا”": حيث يقول. بعد أن ذكر الأذلة على أن المطلق موضوع ليدل 
على الأفراد الخارجية: (فلا دليل على وضع اللفظ للماهية من حيث هي 
إلا علم الجنس7”» إن قلنا: بالفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة» وهو 
الأوجه أي: الفرق بينهما)» هو الأوجه المختار؛ لأن احتلاف أحكام 
اللفظين يؤذن بفرق في المعى» وإلا فقد ساوى المطلق النكرة ما لم يدخلها 
عدوم والعرف :ف 


تستفيد منه التعريف» مثل قولك: يا غافلاً تذكر الآخرة وأحسن كما أحسن 
الله إليك. النحو الواقي "٠/4‏ ط ثالئة دار المعارف ممصر. ش 

.589/1١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟ المعرف لفظاً: هو المعهود الذهى وسيأتي الكلام عليه في مبحث مستقل. 

(5) علم الجنس: يعرف بأنه اللفظ الموضوع للماهية المتحدة ف الذهن المشار إليها من 
حيث معلوميتها للمخاطب» تيسير التحرير 26/7 نحو: قولك: أسامة أحرأ من 
ثعالة» أي حقيقة الأسد أجرأ من حقيقة التعلب» وقيل: هو اللفظ الموضوع للماهية 
المستحضرة ف الذهن. (اتحاف الإنس ف العلمين واسم الجنس)» مخطوط يمكتبة 
عارف حكمت. 

(5) يراد باللفظين اسم الجنس النكرة» وهو المسمى (بالمطلق)» وعلم الجنس الذي سبق 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 ١17“‏ 


وفسر الشارح ذلك فقال: (والمراد .عساواته لهما أن ما صدق عليه 
أحدهما يصدق عليه الآخر؛ فبين المطلق والنكرة عموم من وجه)» 
لصدقهما في نحو: (إنْحرر رقبّة4) وانفراد النكرة عنه إذا كانت عامة 
كما لو وقعت ف سياق النفي» وانفراد المطلق عنها في نحو: (اشتر 
اللحم)؛ ثم يقول الكمال بن الهمام: (ولو سلم عدم الفرق بين اسم الجنس 
وعلم الجنس فقد استقل تبادر الأفراد من اللفظ المطلق بنفي وضعه 
للماهية من حيث هي: فالحق الأول - يعن أن لا وضع للماهية من حيث 
هي إلا علم الجنس إن قلنا: بالفرق بينه وبين اسم الجنس)”". 

؟- وذهب فريق آخر: 

إلى أن المطلق مغاير للنكرة؛ فالمطلق عند أصحاب هذا الاتجاه ما 
وضع للمعى الذهي ابحرد» وهو المسمى (بالماهية من حيث هي)» مثل: 


تعريفه؛ والأحكام الي يشير إليها هي أحكام المعارف؛ فإهها تحري على علم الحنس 
دون اسمهى مثل: منع علم الجنس من الصرف» إذا انضمت إليه علة أخرى 
-كالتأنيث مثلاً- وبحيء الحال منه نحو: (أسامة مقبلاً أحسن منه مدبرا)» وجواز 
الابتداء به بدون مسوغ مثل: أسامة جميل؛ ومنع دخول (ال) المعرفة عليه حيث 
كان بذاته يفيد التعيين فهو غَينٍ عنها بخلاف اسم الجنسء فإنها إذا دلت عليه 
أفادته التعريف. 


76/9 تيسير التحرير‎ )١( 


رضال الباب الأول: في التعريف : بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


قولك: (الرجل خير من المرأة) أي: حقيقة الرجحل خير من حقيقة المرأق 
بقطع النظر عن أفرادهما. 

والنكرة هي: مدلول اللفظ الخارجي الذي ينطبق عليه فعلاًء قال 
صاحب النحو الوافي بعد أن ذكر التعريفين السابقين: (وهذا حاصل 
الفرق بينهما عند من يراه وهو فرق فلسفي متعبٌ في تصوره» وليس 
وراءه فائدة عملية)'"»: إذ لا يوجد له في خارج الذهن» بل المطلق 
والنكرة في الخارج متحدان في المدلول» وهو الفرد الشائع» وحيث علمنا 
عدم فائدة الفرق» وأنه يرحع إلى أمور اعتبارية فقط» يكون الخلاف في 
ذلك خلافاً في الاصطلاح, اللهم إلا أن يقال: الفرق بين المطلق والنكرة 
يبدو في حال الإخبار عن الماضيء إذ قال بعض الأصوليين0©: إن الإطلاق 
لا يتصور في غير الأمر وبر الثبوت» فنحو قولك: رأيت رجلا مثلاًء 


(1) النحو الوافي 2585/١‏ وهذا ما دعا بعض العلماء إلى أن يقولوا: لا فرق بين علم 
الجنس واسم الجنس في المعق» بل الفرق بينهما في بحرد اللفظء حيث نقل الثقات 
إجراء أحكام المعارف اللفظية على علم الجنس دون اسمه؛ وإلى ذلك يشير ابن مالك 
ف ألفيته فيقول: 

(ووضعوا لبعض الأجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم) 
وقوله: وهو (عمٌ) بصيغة الماضي -يعين- أن مدلوله (عم) الأفراد» بحيث يصدق 
على كل فرد بذاته» فهو عام شائع من جهة المدلول» وهذا هو حكم النكرة. 
(؟) الآمدي 2157/5 والفروق للقراقي .١1901/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١5‏ 


متعين بإسناد الرؤية إليك ومع التعيين يبعد الإطلاق» لكن هذا المثال لا 
يسلم من الاعتراض؛ لأنه بمكن أن يقال: إن رجلاً في قولك: (رأيت 
رجلاً) مطلق؛ لأنه لا يعرف هل هو مسلم أو غير مسلم؛ طويل أو قصير؟ 
فعلى فرض صحة المثال يكون المطلق مفارقاً للدكرة في حال الإخبار عن 
الماضي وسيأتٍ لهذا مزيد من الإيضاح في مبحث دخول الإطلاق على 
الأفعال. 

ورغم ما سبق من عدم فائدة اقرف وق نطق لكر از 
الأصوليين والفقهاء ذكروا لذلك فائدة تظهر ف قول الرجل لزوجته: (إن 
كان حملك ذكرا فأنت طالق)»؛ ولم ينو عددا معيناً ثم ولدت ذكرين؛ 
فعلى القول بأن المطلق يفارق النكرة» وأنه يفيد ماهية الشيء تطلق 
للجنسء وإلى هذا الفرق يشير صاحب”'' مراقي السعود فيقول: 


)١(‏ هو: سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» ولد بعد منتصف القرن الثاني 
عشر الهجري» بقصر تحكجة: وهي القاعدة العامة لأمارة شنقيط» درس بادئ ذي 
بدء على والده الذي كان من رجالات العلم؛ ثم تلقى العلوم على عدد من كبار 
علماء الصحراء منهم سيدي المختار الكني؛ والحاج أحمد خخليفة العلوي» فذاع صيته 
حى اعتبروه أعلم رجل في الصحراء المغربية» وما قيل في حقه: إنه (فريد دهره 
وعالم عصرهء أو كما نعته بعضهم بكونه محدد العلم بقطر شنقيط» تتلمذ علي يده 
جم غفير من العلماء لا من بلاد شنقيط فحسبء ولكن من جميع البلاد المخاورة 
كالسنغال» والسودان» وبلاد أفريقياء توفي رحمه الله برباطه العلمي القريب من 


م الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


عليه طالق إذا كان ذكرا فولدت لاثنين عند ذي نظر 


وذكروا في الفروع أيضاً أن من دفع إلى وكيل له ثوباً ليخيطه ولم 
يعين الموكل أحد الخياطين ثم تلف الثوب» فإن الوكيل يضمن لتفريطه 
بخلاف ما لو عين الموكل أحد الخياطين» فإن الوكيل لا يضمن حينئذ 
00006 


(تحكجكه) عن عمر يناهز الثمانين» وذلك في حدود سنة 1177١1ه»ء‏ له عدة 
مؤلفات منها: النظم المسمى مراقي السعود ونشره نشر البنود في الأصول على 
مذهب المالكية, 
انظر: مقدمة الكتابين المذكورين لترجمة المؤلف» طبع صندوق إحياء التراث 
الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

)١(‏ وونحه تخريجحه على هذا الخلاف» أنه عند عدم التعيين لا يكون الوكيل مفرطاء فلا 
يضمن» وعند التعيبن يضمن لتفريطه» وذلك هو مقتضى المطلق والمقيد. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١7‏ 


المبحث الثائ: 
قِ الفرق”» بين المطلق والعام 


المطلق والعام يشتركان في ثبوت الحكم» لكل فرد من الأفراد 
الداخلة تحت مدلوهماء ولذلك يسمي بعض العلماء المطلق عاماً» فهل 
العموم ف المطلق والعام بمعيى واحد أو بينهما فرق؟ وإن كان هناك فرق 
فما السبب في تسمية المطلق عاما؟ 

والذي عليه امحققون أن العموم في المطلق يراد به معيى غير المصطلح 
عليه في لفظ العام الذي سبق تعريفه بأنه: (اللفظ المستغرق لما يصلح له 
بلا حصر)» يقول العلائي”" في كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم: 


)١(‏ ينظر للفرق بينهما كل من (شرح تنقيح الفصول للقراقي ص: 257١‏ والعقد المنظوم 
في الخصوص والعموم للقراقي» فيلم من المكتبة العامة بالجامعة الصفحات ”2 4 8) 
إرشاد الفحول ص: 2١١4‏ والفروق للقراقٍ 2117/١‏ وأصول الفقه للأستاذ عبد 
الوهاب حلاف ص: 2.١87‏ ط الثانية عشرة ١١9/8‏ دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع الكويت. 

(؟) شرح المنار للنسفي مع حواشيه ص: .5١9‏ 

(6) هو: خليل بن كيكدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي» صلاح الدين» 
أبو سعيد» محدث فقيه» أصولي» ولد بدمشق. وله جامع الأصول من أحاديث 
الرسول» واشتهر بتهذيب الأصولء والأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافهي» 
وتفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ف الأصول. 


ا ١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


(العموم يقع على قسمين: عموم الشمول» وعموم الصلاحية» وإن كان 
العموم ف الأول أقوى منه في الثاني» وعموم الصلاحية هو: المطلق» 
وتسميته عاماً بسبب أن موارده غير منحصرة؛ لا أنه في نفسه عام؛ فإن 
قوله -تعالى-: حير رقب مطلق» والمقصود يما القدر المشترك في أي 
مورد شاء من أنواع 55 غير أن المكلف لما كان له أن يعين هذا 
المفهوم المشترك في أي مورد شاء من أنواع الرقاب كان (لفظ)”2 الرقبة 
عاماً بمذا الاعتبار» ويقال له: عموم البذل أيضياء فلا يحب على المكلف أن 
يعتق كل ما يسمى رقبة» بخلاف عموم الشمولء فإنه يلزمه تتبع الأفراد 
الداخلة تحت اللفظ العام'”"2؛ فمثل قوله -تعالى-: لإذافتلوا المتشركين» لا 
عكن للمكلف أن يقصر حكمه على فرد واحد من أفراد الف كه بل 


يلزمه تتبع الأفراد حيث وجدهلء فلو قتل مشركا ثم وجد آخر وجب 


معجم المؤلفين ١١7/4‏ لعمر رضا كحالة مكتبة المثى بيروت ودار إحياء التراث 
العربي» طبقات الشافعية للسبكي 4/5 2٠١5-١١‏ ط الأولى م الحسينية ملتزم الطبع 
أحمد عبد الكريم القادري» شذرات الذهب لابن العماد 5/-111-159؛ ط المكتب 
التجاري للطباعة والنشر. 

)١(‏ في المخحطوط كان (لفظة الرقبة). 

(؟) تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 27/١‏ مخطوط له صورة في المكتبة العامة 
بالجامعة الإسلامية. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي لم7١‏ 


عليه قتله امتثالاً للأمر الأول» بينما جد أن المكلف بالمطلق له أن يختار أي 
فرد شاء مما يصدق عليه اللفظ المطلق وبفعله ذلك يخرج عن عهدة 
التكليف؛ فمثلا: قوله تعالى: تحر رقي يجوز للمكلف أن يعتق أي 
رقبة شاء سواء أكانت طويلة أم قصيرة وسواء أكانت سوداء أم بيضاءء 
أو كانت على غير ذلك من الصفات والهيئات)» ومن هنا أنخذ الأصوليون 
القول بأن شمول المطلق من حيث الصفات وشمول العام من حيث 
الأفراد» وح يتضح الفرق أكثر نعقد المقارنة التالية بين المطلق والعام 
وهي من ناحيتين: 

الأولى: ف أوجه الشبه بين العام والمطلق. 

ويتلخص ذلك في النقاط التالية: 

-١‏ فمن حيث العمل: يجب على المكلف أن يعمل ها يتبادر له 
من اللفظ العام» أو المطلق ححتىّ يرد الدليل الذي يصرف اللفظ عما 
يتبادر 0 

)١(‏ يراجع في حكم العمل بالعام والمطلق: الآأمدي 175-1778 ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد 207/8 والمستصفى للفزالي 2507/١‏ وتفسير 
النصوص «. أديب صالح ١/5548؛‏ ط الثانية» الناشر المكتب الإسلامي 


بيروت» والتلويح مع التوضيح ل وأصول البزدوي التق وروضة 
الناظر 9/77 5-.8. 


اميل الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


-١‏ ومن جهة جواز تأويل اللفظ وصرفه على ظاهره”". 

يحوز في كل من العام والمطلق أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا قام 
الدليل على ذلك. 

1- من جهة اتصاف كل منهما بالشمول: 
ومضموناء وهذا هو جوهر الفرق الآقي: 

الناحية الثانية: أوجه الفرق بين المطلق والعام. 

يشترك المطلق والعام في الأمور الثلاثة السابقة ويفترقان فيما يلي: 

-١‏ في متعلق العموم في كل منهما: 

حيث يتعلق العموم الموجحود ف المطلق بالصفات وفي العام يتعلق 
بالأفراد. 

1- فيما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف: 

فبينما المكلف بالمطلق يخرج عن عهدة التكليف بفعله أي فرد شاء 
من الأفراد الى ينطبق عليها مدلول اللفظ المطلق» نحد أنه لا يكون ممتثلاً 


)١(‏ يراجع في معين الظاهر والمؤول كل من الكتب التالية: الآمدي */لالا- 4لا 
ومختصر ابن الحاحب مع شرح العضد *#/3.07» والمستصفى للغزالي يق 
وتفسير النصوص د. أديب صالحم 2058/١‏ ط الثانيق» الناشر المكتب 
الإسلامي بيروت» و«التلويح مع التوضيح ١55/١‏ وأصول البردوي »45/١‏ 
وروضة الناظر 5".0-95/5. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١14٠0‏ 


في العام إلا إذا فعل جميع الأفراد الى يشملها اللفظ العام. 

- في تسمية العموم في كل منها: 

حيث يسمى في المطلق عموم الصلاحية أو عموم البدل» ويسمى 
في العام عموم الشمولء والفرق بينهما كما يقول الشوكاني: (إن عموم 
الشمول كلي يحكم على كل فرد فرد؛ وعموم البدل كلي من حيث لا 
يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد 
بل على فرد شائع ف أفراده يتناولما على سبيل البدل» ولا يتناول أكثر من 
واحد دفعة)20. 

ومعيئ ذلك: أنهما يشتركان في ثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد؛ 
ويفترقان في أن العموم الشمولي يدل على ذلك ف حال اجتماع كل فرد 
مع الآخر وحال انفراده؛ والبدلي إنما يدل على ثبوت الحكم لواحد غير 
معين أما المجموع من حيث هو فلا يتعرض له0". 


.1١١8 2١١4 إرشاد الفحول ص:‎ )١( 
تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للقراثي» وكتاب الطراز في أسرار البلاغة وعلم‎ )١( 
.179/15 الإعجاز ليحى حمزة العلوي اليمئي‎ 


1.١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


ال مبحث الثالث: 
المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد 


فيما مضى ذكرنا أن الاسم المفرد واللجمع المحلى (بأل) الاستغراقية 
من صيغ العام» وهنا نضيف أن (أل) المعرفة لها أربعة معان» هي: اللجنس 
والاستغراق» والعهد الخارجي» والعهد الذهيئ» لكن تعيين واحد من 
هذه المعاني موقوف على وجود القرينة» فإذا لم توجد القرينة الي تعيّن 
أحد معان اللام المذكورة» فقد اخحتلف العلماء في الأولى بالتقد.م من 
تلك المعاني. 

والذي ترجح لدى الباحثين في هذه المسألةق» هو تقديم العهد 
الخارحيء ثم الاستغراق» ثم الجنس» وهو مساو للمعهود الذهئ عند 
الكمال حيث يقول: (ولا شك أن تعريف الجنس الذي استدل على 
ثبوته بإطباق العرب على إرادة الجنس من قولهم: فلان (يلبس البرود 
ويركب الخيل» ويخدمه العبيد)؛ هو المراد من تعريف المعهود الذهي» إذ 
هو الإشارة إلى الحقيقة باعتبارها بعض الأفراد غير معينة للعهدية 
الذهنية لنسها)”"2» ومعيئ هذا التعريف: أنه يشار باللام إلى الحقيقة من 


حيث تحققها في ضمن فرد ماء لا من حيث هي هيء ولا من حيث 


.501/١ تيسير التحرير‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١57‏ 


تحققها في ضمن فرد معين» أو ضمن كل فرد» بل يشار إليها باللام 
للعهدية الذهنية» لا الخارجية» حيث لم يعهد بين المتكلم والمحاطب ذكر 
فرد معين من تلك الحقيقة» إلا أن الطبيعة الكلية من حيث تحققها في 
ضمن فرد ماء أمر معلوم معهود في الأذهان؛ فباللام يشار إليها باعتبار أنما 
معاوعة مدووقة اق هئ لمان 3 

ومن أمثله المعهود الذهني أيضا: قولك: أكلت الخبز وشربت الماء 
ونحو قول السيد لخادمه: ادخل السوق واشتر اللحم. 

فالخبز والماء» والسوق واللحمء يرى بعض الأصوليين”' أنما من 
قبيل المطلق؛ لأن (أل) الداخحلة عليها ليست للاستغراق» لتعذر الحمل عليه 
وليست للعهد الخارجي؛ حيث لم يسبق ذكر بعض أفراد النحلى يما بين 
المتكلم والمخاطب, فتعين كوا للجنس وهو معن المعهود الذهئ كما 
مرء فإن قيل: إن الحضور الذهئ قيّد تلك الألفاظ فهي مقيدة وليست 
مطلقة, أحيب: أن ذلك القيد لم يذكر في الكلام, وإِنما هو قيد اعتباري 
يتوقف تأثيره على القرائن» ومن هنا اختلف الأصوليون في المعهود الذهئ, 
هل هو مطلق أو مقيد؟ وكان لهم في ذلك مذهبان. 


)١(‏ تيسير النحرير المرجع السابق. 
(؟) حاشية السعد على مختصر ابن الحاحب ؟/55١»‏ ومسلم الثبوت 2551/١‏ والمرجع 
رقم 1 .9"031/١‏ 


1١4+‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


مب الخلاف فيهما تفسير النفي في قول الأصوليين: (المطلق الدال 
على الماهية بلا قيد)”؟ هل المقدر فيه, بلا قيد لفظيء أو المقدر بلا اعتبار 
قيد) وعندئذ يصح التقييد بالنية مثلاً. 

-١‏ فمن يرى أن الاعتبار هو الذي يضفي على اللفظ صفة 
الإطلاق والتقييد سواء كان مع اللفظ المطلق قيد لفظي -كذكر الحجور 


1 0 اذ و 0 2 
في قوله -تعالى-: لأوربانبُكمْ اللآتبي في حبجُوركم]4- ولكنه لم يعتبر» أو لم 
يوجد معه قيد فعلاء كقول الحالف (لا آكل الرؤوس) وأراد يما رؤوس 
معهودة» يقول: إن المعهود الذهني مقيد”" لأن قيد الحضور معتبر فيه 

-١‏ ومن يرى أن المنفي في المطلق هو وجود القيد اللفظي معه؛ لا 
اعتباره يقول: إن المعهود الذهني من المطلق'"» لعدم وحود قيد لفظي 
معهء وأيضاً فإن المعهود الذهئ يدل على شائع في جنسه والمطلق كذلك 


(1) جمع الجوامع 44/1» والتوضيح مع التلويح .517/١‏ 

(0) حاشية البناني على جمع الجوامع 245/7 وتنقيح الفصول ص: 25357 وفصول 
البدائع 817/5 

(؟) حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب 2١55/9‏ ومسلم الثبوت 2551/١‏ وتيسير 
التحرير .7”01/1١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١8414‏ 


فيكون المعهود الذهئئ من المطلق”"'؛ لدلالته على شائع قْ جنسه. 

كما أن المعهود الذهين في الحقيقة نكرة» وإن كات معرفاً لفظ 
بدليل أن العلماء حوزوا وصفه بالنكرة باعتبار معناه» ووصفه بالمعرفة 
باعتبار لفظه واعتبار المععى أولى» لأنه الأصل. 

وذو مكلك للك تقول ذا دسل 9 ف اليل نلك عله 
"شن خوك الدريزة لإقراذة اذا فكو علا ومسل ضفة لين 
باعتبار معناه وحالاً منه باعتبار لفظه. 

ولكن مع هذا كله يظهر أن المعهود الذهئ من قبيل المقيد للأمور 
التالية: 

-١‏ أن المعهود الذهيئ متعين عند المتكلم والمخاطب» والعبرة .يمن 
يجري بينهم التخاطب لا .كن يسمع» ولا عهد له با يريد المتخاطبان. 

؟- أن العرب استعملت (ال) العهدية للدلالة على الأمر المعهود ف 
الذهن المتعين لدى المخاطب» ومع التعيين يبعد الإطلاق. 

“- أن السيد لو أمر حادمه فقال له اشتر اللحم والمعهود بينهما 
لحم الضأن؛ فاشترى لحم بقر أو جمل» لا يعد ممتثلاً لأمر سيده» ولا عذر 


.7:59/1١ التحرير‎ )١( 
.517/١ المرجع السابق» والتلويح مع التوضيح‎ )( 


(9) سورة يس آية: /3. 


ه؛١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


له في أن اللحم يطلق على لحم البقر والدمل وغيرهما؛ لأن العهد قيّده 
فالراجح أن المعهود الذهئ من المقيد. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١2‏ 


الممبحث الرابع: 
عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية. 


الإطلاق والتقييد وصفان للفظ باعتبار المعيق» ومن هنا يقول بعض 
الأصوليين إنمما اسمان للفظ دون المعن2"0: ولا شك أن الألفاظ المفردة 
يخري فيها الإطلاق والتقييد» وتوصف بمما فيقال: لفظ مطلق ولفظ 
مقيد» وقد مثل الأصوليون للمطلق بالنكرة في سياق الإثبات نحو قولك: 
أكرم رجلاً: وللمقيد بقولهم: (أعتق رقبة مؤمنة)» واكتب بقلم أزرق» 
وطائر أبيض على الشجرة” لكن هل الإطلاق والتقييد خاصان بالألفاظ 
المفردة كما يظهر من كلام الأصوليين» أو أن الأفعال والأسماء الشخصية 
يصح أن توصف بالإطلاق والتقييد. 

الظاهر أن الإطلاق والتقييد يصح أن يوصف هما الأفعال والأسماء 
الشخصية» كما توصف بما الألفاظ المفردة» يقول ابن قدامة”" المقدسي: 


.559 تنقيح الفصول للقراقي ص:‎ )١( 
أي: أن الذي يوصف بالإطلاق والتقييد حقيقة هو اللفظء كما مرت الأقوال ف‎ 
.74 23737 وصف العموم ص:‎ 

(؟) أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: .1١9517‏ 

(؟) هو: موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ثم الدمشقي ولد سنة 
0ه وهو فقية من أكابر الحنابلة» له عدة مؤلفات منها كتابة القيم المغي في 


١4 /‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


(يسمى الفعل مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان 
والمصدر والمفعول له. والآلة فيما يفتقر إلى الآلة وا محل للأفعال المتعدية 
وقد يقيد بأحد دون بقيتها)0". 

وققاازاة هذا البح إيضناحا المظفر فى صولب:0© 

حيث يقول: (الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلام 
الأصوليين» بل يكون في الجمل نا فإن إطلاق صيغة (افعل) الذي 
يقتضي استفادة الوجوب إنما هو من قبيل إطلاق الحملة» وكذلك إطلاق 
الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط» من قبيل إطلاق اللجمل 
ولكن محل بحث الأصوليين ف هذا الباب إما هو خحصوص الألفاظ, ولعل 
عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أنه ليس هناك ضابط كلي 
لمطلقاتماء وإن كان الأصح أن بحث شروط إمكان الإطلاق يشملها)”", 
كذلك عندما نعرف العلم الشخصي والمعرف بلام العهد لا يسميان 
مطلقين باعتبار معناهماء لأنه لا شيوع ولا إرسال في شخص معين. 


الفقه» وروضة الناظر وجنة المناظر في الأصولء والبرهان في مسائل القرآن» توق 
سنة 0٠7"ه.‏ راجع: البداية والنهاية *494/17» وذيل طبقات الحنابلة ص: 177. 
)١(‏ روضة الناظر لابن قدامة ص: .١75‏ 
)١(‏ هو: محمد رضا المظفر من علماء الشيعة؛ (في القرن الرابع عشر). 
(5) أصول الفقه للشيخ المظفر ص: 17 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١14/‏ 


نكن توق أذ طن اوكا عرو دوين الب السسصى معنا 
لأنه إذا قال الآمر: (اكرم محمدا) وعلمنا أن لمحمد أحوالاً مختلفة ولم يقيد 
الحكم بحال منها نستطيع أن نقول: إن لفظ محمد أو هذا الكلاممجموعه 
يصح أن يوصف بالإطلاق والتقيبد» إذا لوحظت فيه الأحوال المختلفة» 
وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له وبناء على ذلك فللأعلام 
الشخصية والأفعال إطلاق فلا يختص المطلق يما له معن شائع ف جنسه. 
كما هو اصطلاح أكثر الأصوليين”". 

؟- ولكن يرى بعض الأصوليين أن الام لكر ان رز 
مقيداء لأن المطلق لفظ مُتَكر", وليس الفعل كذلك؛ وهذا الفريق نظر 
إلى صيغة الفعل: ولا شك أن الفعل من جهة الصيغة لا يوصف بالإطلاق 
أو التقييد, لأن المطلق نكرة ف سياق الإثبات» ولا يوصف الفعل من 
حيث صيغته بأنه نكرة» لكن يتأتى إمكان وصفه بالإطلاق أو التقييد 
باعتبار مصدره إذا كان في سياق الإثبات كقولك: (قم) فإنه يقتضي 
'مصدرا أي اق قباباء فيكون الثايت عتتضى :هذه الصيحة ماهو نكرة ف 


سياق الإثبات» وهو: (قياما) وعندئذ يصح أن يوصف بالإطلاق ذا 


.١77 أصول الفقه للمظفر الشيعي ص:‎ )١( 
(؟) حاشية البناني على جمع الجوامع ؟/14.‎ 


١48‏ الباب الأول: في التعريف. بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


الاعتبار”2؛ أما إذا كان الفعل في سياق النفي فإن مصدره يكون عاماء 
لأن النكرة المنفية من ألفاظ العموم؛ وف شرح الروضة للطوقي”": 

(يقال: فعل مقيد أو مطلق باعتبار احتصاصه ببعض مفاعيله من 
ظرف أو مكان أو نحوهما من المفاعيل؛ فقولك: (اضرب) مثلاً مطلق 
بالنسبة إلى الزمان والمكان والآلة» لا دلالة له على شيء منها بعينه» وقد 
يقيد ببعض مفاعيله دون يعض فيكون مقيداً بالإضافة» كقولك (صم يوم 
الاثنين) الصوم مقيد من جهة ظرف الزمان» ومطلق من جهة ظرف 
المكان» ولو قيل: (صم ف مكة يومين) لكان على العكس من ذلك”". 


.71/١ أصول السر سي‎ )١( 

(؟) الطوقٍ هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوق الصرصريء ثم 
البغدادي» فقيه أصولي حنبليء له دراية بفنون العلوم وكنيته أبو الربيع» ولد سنئة 
7ه بقرية طوق من أعمال صرصر ثم دحل بغداد وتلقى العلوم عن علمائهاء 
ثم سافر إلى دمشق سنة 4 .لاه ثم إلى مصر سنة ه.لاه ثم عرج على الحج 
سنة 4 الاه» ثم نزل الشام وتوف ببلدة الخليل في رحب سنة 5١لاه‏ له عدة 
مؤلفات منها: الروضة وشرحها في الأصولء وشرح الأربعين النووية» والأكسير في 
قواعد التفسير. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب 55/5 2355-5 دار المعرفة للطباعة والنشر» 
بيروت» والأعلام 2١89/7‏ والفتح ؟/١١١.‏ 

(6) شرح مختصر الروضة للطوق 2757/١‏ مخطوط يمكتبة الحرم المككي الشريف. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١6٠02‏ 


والذي يجمع بين هذه الآراء أن المطلق له معنيان عام وخاص» 
فالمطلق بمعناه الخاص: اللفظ الدال على شائع في جنسه. أو هو اللفظ 
الدال على الماهية بدون قيد من قيودهاء وهذا اصطلاح الأصوليين. 

والمطلق بالمعنى العام: اللفظ المحرد عن القيود سواء أكان له مععى 
شائع أم لم يكن له ذلك؛ وعلى هذا الاصطلاح ليس هناك واسطة بين 
اللطلي والقينة بل اللفكل رن أن يكون مطلقا أو عقي 


.5557/١ ومسلم الثبوت‎ 2١16/5 مختصر ابن الحاجب مع حاشية السعد‎ )١( 


اوه١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


المبحث الخامس: 
في حكم المطلق والمقيد 

فيما مر من المباحث ذكرنا أن دلالة اللفظ» أو حكمه يعن قوة 
دلالته على المعى الموضوع له- من حيث القطعية» أو الظنية. 

لكن علماء الأصول يقصدون بحكم المطلق والمقيد ما هو أعم من 
ذلك”' 2 إذ هو عندهم يتناول حالتين. 

الأولى: حكم المطلق والمقيد في حال انفراد كل منهما عن الآخر. 

والثانية: حكم المطلق والمقيد في ا ا اي نم 

والحق أن المراد بالحكم أو الدلالة في الحال الأولى يختلف عن المراد 
به في الحال الثانية؛ لأنه في الحال الأولى يع مدى قوة دلالة اللفظ على 
المعى الموضوع له من -حيث القطعية أو الظنية وموقف المفسر حال تبيينه 
وتوضيحه للنص المطلق أو المقيد. 

وأما في الحال الثانية: فإن المقصود بحكم المطلق والمقيد مدى تأثير 
المقيد على المطلق أيقوى على تفسيره وبيانه أم لا؟ 
)١(‏ أصول الفقه د. حسين حامد حسان ص: 8ه45» ط العالمية ١554٠‏ الناشر دار 


النهضة العربية. 
والمقصود: أن إفادة اللفظ لمعناه إما أن تكون على سبيل القطع أو على سبيل الظن. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١80“‏ 


والكلام على هذه الحال -سيأق- في الباب الثاني» ولكن قبل أن 
نذكر حكم المطلق والمقيد في حال انفراد كل منهما عن الآخر» نذكر 
الشروط الى إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه وهي 
كثيرة منها: 

-١‏ أن لا يكون هناك إجماع2 على خلاف الحكم الذي يفيده 
المطلق بإطلاقه» فإن وجد إجماع يخالف المطلق فيما دل عليه وجب تقييد 
المطلق ما يتفق وحكم الإجماع -سواء عرف دليل الإجماع أم لم يعرف» 
لأن الإجماع أقوى في دلالته على الحكم من اللفظ المطلق» لعدم احتمال 


الإجماع : للنسخ”©. 


)1١(‏ الإجماع لغة العزم والاتفاق» واصطلاحاً: اتفاق المجتهدين من أمة محمد هَل بعد 
وفاته على حكم شرعيء أو هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يله على أمر 
من الأمور. 
راحع: شرح الإبماج والأسنوي على المنهاج 2370/1 والتوضيح مع التلويح؟/١41»‏ 
وتنقيح الفصول ص: 777-5157 وعختصر ابن الحاحب 8/5/ 2553-9 والتعارض 
والترحيح للبرزنجي ص: .5١١‏ 

.7١8 روضة الناظر وجنة المناظر ص:‎ )١( 
وهذا الشرط مأخخوذ من شرط تحقق النسخ وشروط تعارص الأدلة وسيأت لما‎ 
بعض التوضيح فيما بعدء وينظر رسالة التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية‎ 
د. عبد اللطيف البرزنحي ص: 25514 ونظرية النسخ د. شعيان محمد إسماعيل‎ 
ص: 2,757 ط مطابع الرجحوي- القاهرة.‎ 


ول الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


؟- الشرط الثابي: أن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق 
فيما دل عليه فإن وجد الدليل المخالف» وجب التوفيق بينه وبين المطلق؛ 
لأن نصوص الشرع لا تعارض بينها إلا في الظاهرء والتعارض الظاهري 
ممكن دفعه بوجه من الوجوه الي ذكرها العلماء للتوفيق بين الأدلة 
المتعارضة. 

©- الشرط الثالث: 

أن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيداً في موضع آخرء فإن ورد مقيدا 
في موضع آخر فالحكم سيأنٍ بالتفصيل في الباب الثاني. 

وبعد أن عرفنا أهم الشروط الي إذا توفرت في اللفظ المطلق وحب 
إحراؤه على إطلاقه نذكر أقوال العلماء في حكم المطلق والمقيد» وكيفية 
دلالة كل منهما على المعئ الموضوع لهء ونبدا أولاً: 

أ- بحكم المطلق أو كيفية دلالته على معناه: 

يتحدد”'' حكم المطلق» وموقف المفسر حياله في الآني: 

إذا ورد لفظ مطلق في نص من النصوص الشرعية» وتوفرت فيه 
شروط الإطلاق السابقة» فقد اتفق علماء الأصول أنه يجب العلم به على 


إطلاقه» وليس من حق المفسر أن يقيده أو يضيق من دائرة اتساعه بدون 


.55٠0 أصول الفقه للشيخ منصور ص:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١8584‏ 


ويا 7 كما اتفقوا ايها علن أن اللفظ اللطلئ فطل" التأويل: والضرف 
عن ظاهره المتبادر. منه إذا قام الدليل على ذلك» يستوي في ذلك من يجعل 
للمطلق حكم الخاص”"») ومن يجعله في قوة العام"؛ لأن صرف اللفظ 
الخاص بالدليل متفق عليه". 

لكن الخلاف بين الأصوليين جار في كيفية دلالة المطلق على معناه 


؛57/١ فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري 285/9 التوضيح مع التلويح‎ )١( 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي‎ :١55/17 مختصر ابن الحاجب‎ 
ط الحلبي عمصر ١714١ه المرآة وشرحها المرقاة ص: 285 أصول الفقه‎ 5١ ص:‎ 
د. محمد سلام مذكور ص: 07”, ط أولى دار النهضة العربية بالقاهرة سنة‎ 
ط 7 مطبعة‎ ٠١107 هه الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان ص:‎ 
2٠١5 سلمان الأعظمي بغداد سنة 1141اه»ء وأصول الفقه لشاكر الحنبلي ص:‎ 
ط أولى مطبعة الجامعة السورية سنة 1554ه.‎ 

(؟) حاشية الأزميري على مرآة الأصول لملاخسرو ص: 251417-514٠0‏ فصول البدائع في 
أصول الشرائع ص: »8١‏ التوضيح مع التلويح 57/١‏ وفتح الغفار المسمى مشكاة 
الأنوار لابن نجيم الحنفي 55/7. 

() أصول السرخحسي 2159/١‏ وشرح الكوكب انير لشهاب الدين الفتوحي ص: 
ط أولى بتحقيق محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة .1١19/1‏ 

(5) علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: 2١95‏ وأصول الأحكام د. حمد 
عبيد الكبيس ص: 2084 ولمدحل إلى علم أصول الفقه للأستاذ معروف 


الدواليي ص: .75١7‏ 


هه ١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


أهي قطعية أم ظنية؟ ظ 

أ- فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة المطلق على المععى الموضوع له 
ل 

ب- وذهب جمهور الأصوليين -ومنهم الشافعية- إلى أن دلالة 
المطلق كدلالة العام2". 

وهذا الخلاف يشبه احتلافهم ف دلالة العام المطلق. 

وحيث ذكرنا هنالك أدلة كل فريق ووجه الدلالة منها نكتفي هنا 
بالأدلة الخاصة بحكم المطلق: 

اك اجت. أضافة كلهة إل ادفيع الاق وليل حر بخاص 
بحكم المطلق» وهو مأخوذ بطريق الإلزام» إذ قالوا: لما كان الاتفاق 
قافنا عن أن :دلالة القاضن: اقطلءية 9 والمطلق: من قاض د كما انو 


2397-9585/5 كشف الأسرار على أُصول البزدوي ١/79ا, باب دلالة الخاص»‎ )١( 
باب دلالة الخاص (/505) باب‎ 2537/١ باب المطلق والمقيد» وشرح المنار لابن ملك‎ 
باب دلالة الخاص» والتوضيح‎ 58 .58/١ المطلق والمقيد» وأصول السرحسي‎ 
ومسل النبوك د‎ 51 

)١(‏ المراحع السابقة والملستصفى 2185/7 وروضة الناظر ص: 2177 والتحرير7517//1؛ 
وتيسير التحرير .5317:/١‏ 

(”) التحرير 7717/١‏ للكمال بن الحمام مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ٠176ه‏ مع 


تيسير التحرير. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١86“‏ 


الراحح''؟ عند أكثر الأصوليين» فتكون دلالته قطعية كذلك؛ لأن الحكم 
على العام حكم على كل فرد من أفراده» والمطلق من أفراد الخاص 
قيتهلة كوو 

ولكن الجمهور لم يسلموا لهم هذا الدليل وناقشوهم فيهء حيث قالوا: 
إن الحكم على اللفظ بأنه خاصء أو عام إنما هو بالنظر إلى أصل المعى 
الموضوع له. ولا حلاف بين الأصوليين على أن دلالة اللفظ على أصل المع 
الذي يستقيم به الوضع قطعية -سواء كان اللفظ عاماً أو نخاصا"". 

وإنما الخلاف بينهم في جواز قصر اللفظ على بعض مدلوله 
المتعدد؟» وحيث إن المطلق يشبه العام لاسترساله على الأفراد على سبيل 
البدن) القمون اف و الى رشقي اتام لوا لقان لل ا يه 
العام على بعض أفراده بالدليل المنخصص؛ لأن الفرق بينهما كما سبق إنما 
هو ف كيفية تناول اللفظ للأفراد حيث أن المطلق يتناونما بدلا والعام 
يتناوهها دفعة واحدة» وهذا الفرق لا أثر له في دلالة اللفظ من حيث 
القطعية والظنية. 


(0 المرآة وشرحها المرقاة .514/1١‏ 

(؟) أسباب احتلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 50-515. 

() أسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 59-514. 

(5) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص: 77 تحقيق محمد حسن هيتو 
ط أولى ٠.٠4١هه‏ الناشر مؤسسة الرسالة. 


١6‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


على أن الجمع بين الرأيين ممكن؛ لأن العلماء كما مضى مختلفون 
فيما وضع له اللفظ المطلق. 

-١‏ فمن يرى أنه موضوع للماهية من حيث هي يقول: إن دلالته 
قطعية”"2: لأن الماهية تتحقق بأقل ما يطلق عليه اللفظ» وهو المقصود 
بأضل الع فيما سبق 

؟- ومن يقول: إن المطلق موضوع للدلالة على البعض المنتشر على 
سبيل”؟ البدل يقول: إن دلالته ظنية لجواز قصره على بعض أفراده. 

وثي ذلك يقول صاحب مسلم الثبوت: (إذا كان المدعى هذا النحو 
من الدلالة فالنزاع ليس إلا في اللفظ)'"» وقد تفرع على القول بقطعية 
المطلق على معناه» وعلى القول بأن الظبئٍ لا يقاوم القطعي أمران نذكرهما 
فيما يلي كأثر لهذا الخلاف. 

فالأمر الأول: 

الاخحتلاف ف جواز تقييد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة 
والمشهورة بالدليل الظ ابتداء. 


.5/7 فتح الغفار شرح المنار لابن نحيم‎ )١1( 
."8/١ (؟) تيسير التحرير‎ 


(*) مسلم الثبوت 750/9. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١86/‏ 


-١‏ فالذي يرى أن دلالة المطلق قطعية لا يجوز عنده تقييده بالدليل 
الظن كالقياس وحبر الآحاد؛ لأن تقييد المطلق في نظر هذا الفريق مبنٍ على 
التعارض بين المطلق والمقيد والظيٍ لا يعارض القطعي”؟ وهذا مذهب الحنفية. 


)١(‏ في كل من الدعويين نظر. 
أما قطعية المطلق فقد سبقت المناقشة فيها. 
وأما الأمر الثابي: وهو أن القطعي لا يعارض الظئن فكذلك أيضاً فيه مناقشة 
للعلماء؛ لأن التعارض يطلق ويراد به أحد معنيين. 7 ْ 
الأول: التعارض يعئ التناقض والتضادء وهذا النوع لا وجود له في الشريعة 
الإسلامية المزلة من لدن عليم خبير يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدورء والمبنية 
لنا من قبل المعصوم الذي لا يتكلم إلا بوحي: ان ولاح يوحجى). 
والمعنى الثابي: التعارض بمعيئ وحود مطلق التناقي الظاهر عند المحتهدين بين الحجتين» 
وهذا لا يمكن لأحد أن ينكر وجوده بين نصوص الكتاب والسنة» لأنه مب على 
الجهل بالتاريخ بين المتعارضين وعدم الإطلاع على المصالح الي توحاها الشارع, 
وعدم معرفة القرائن المصاحبة لنزول النصين» وحيث إن التعارض الموحود في 
الشريعة من هذا القبيل» فلا وجه فيه للتفريق بين دليل قطعي وآخر ظين؛ لاستوائهما 
في سبب وحود التعارض وهو كما سبق الجهل بتاريخ نزول النصين» وعدم معرفة 
المصالح ال توخاها الشرع. 
وأيضاً فالتفرقة بين القطعي والظيئ إنما قامت على أساس التعارض ععيئ التناقض» 
وهذا النوع من التعارض لا وجود له في الشرع؛ كما سلف أو أن التساوي شرط 


ف بقاء المعارضة قائمة لا في جرد تصورهاء وكلاهما منعدم في النصوص الشرعية. 


١8‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


-١‏ ومن يرى أن دلالة المطلق ظنية يجوز عنده تقييد المطلق بالدليل 
القطعي وغيره؛ لن تقييد المطلق من قبيل البيان؛ والبيان لا يتوقف على قوة 
الدليل» ولو فرض استواء المبين مع ما يبينه في القوة لحاز تبين المطلق 
بالقياس» وأخبار الآحاد؛ لاستوائهما في الظنية عند هذا الفريق)0". 

الأمر الثابي: 

الخلاف في وجود التعارض بين مطلق الكتاب والسنة المتواترة 
والمشهورة وبين مقيد أخبار الآحاد. 

-١‏ فالذي يرى قطعية دلالة المطلق لا يقول بالتعارض بين مطلق 
الكتاب والسنة المتواترة وبين مقيد أخباز الآحاد والقياس؛ لأن التعارض 
مبناه على التساوي في نظر هذا الفريق» وأخبار الآحاد لا تساوي مطلق 
الكتاب والسنة المتواترة» لأههما من قبيل الظيئ الثبوت وإن كانت دلالتها 
قطعية أحياناء وكذلك القياس؛ فإنه في مرتبة أخبار الآحاد؛ لأنه لا يفيد 


إلا الظن. 


التمهيد للأسنوي ص: 55" ونشر البنود على مراقي السعود 27175/١‏ مطبعة 
فضالة المحمدية بالمغرب. 

)١(‏ المختارات الفتحية في أصول الفقه وتاريخ التشريع للأستاذ أحمد أبو الفتوح 
ص: :5١14‏ ط 6 سنة ١7147‏ مطبعة النهضة .كصر. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 ١6‏ 


؟- والذي يرى أن دلالة المطلق ظنية سواء كان من قبيل مطلق الكتاب 
أو غيره» يقول لا مانع من وجود التعارض الظاهري بين مطلق الكتاب والسنة 
المتواترة» ومقيد أخبار الآحادء وإذا حصل ذلك فيلزم المجتهد التوفيق بينهما 
بوجه من الوجوه الي ذكرها العلماء لدفع التعارض بين الأدلة الشرعية ومنها 
حمل المطلق على المقيدء كما سيأ تفصيل ذلك 

بتي أن نذكر مثالاً للمطلق الذي توفرت فيه شروط الإطلاق 
السابقة» ووجب العمل به على إطلاقة: 

ومثاله_قوله -تعالى- الوالذين مون مدك ويذرُون 3 0 
بسن أريمةأشهرو 3 م فلفظ: ارقا جاع نهد الآية الكريمة جمع 
سك امقر زوج والجمع المنكر من المطلق كما سلفء ولم يذكر في 
الآية كون الزوجات المتوق عنهن أزواحهن مدخولاً يمن أو غير مدخول 
كمن» كما لم يقم دليل يخالف هذا الإطلاق فيما دل عليه» ولا ورد هو 
نفسه اق جوطع أخر عقيف بوضق الدصول أو عدمة هذا كان ادك 
أن تعتد الزوجة المتوق عنها زوجها هذه المدة المقررة في الآية لعدة الوفاة» 
تنواق كانت مدخرلة أو كن ور 0 


.71714 سورة البقرة آية:‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين 870/5 ط 7 مصطفى البابي الحلبي وإخحوانه 1785١ه» وفرق‎ 
.1917/١ الزواج للأستاذ النفيف ص: 23570 وتفسير النصوص د. أديب صالح‎ 


15١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهمنا 


تطبيقاً لقاعدة المطلق يعمل به على إطلاقه ما لم يقم دليل على 
ا 
ب- حكم المقيد أو كيفية دلالته على معناه: 
الذي يبدو أن علماء الأصول متفقون على أن حكم المقيد من 
حيث الدلالة حكم الخاص» ومع أن الاتفاق واقع على أن الخاص قطعي 
الدلالة لكن سنفصل القول في حكم المقيد فيما يلي فنقول: 

لما كان الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه حى يقوم الدليل على 
أن إطلاقه غير مراد» كان الأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حى يقوم 
الدليل على أن ما ذكر معه من قيد لا مفهوم له في بيان تشريع الحكم؛ وإجراء 
لهذه القاعدة» فإذا ورد اللفظ مقيدا ف موضع ولم يرد نفسه مطلقاً في موضع 
آخرء ولا قام دليل على إلغاء مفهوم القيدء فإن الحكم فيه أن يعمل به مع 
قيذة ولااغيق لاجد أن يلد القيد يدوق وليل" ويناء على :ذلك يكؤف القيذ 
معتبراً ف دلالة اللفظ المقيد على الأحكام واستنباطها منه حق يقوم الدليل 
على إلغائه وعدم اعتباره في بيان تطبيق الحكم. ش 


)١(‏ وهذا بالنسبة للمدحول يما وعدمه؛ وللصغيرة والكبيرة لا الحامل وغير الحامل» فإن 
الحامل ورد فيها نص» وهو حديث سبيعة الأسلمية بأن عدقا تنتهي بوضع حملها. 
(؟) البرهان للزركشي ١/15؛‏ وإرشاد الفحول ص: 2١154‏ وأسباب احتلاف الفقهاء 

للخفيف ص: 2574 وتفسير النصوص 2١98/7‏ أصول الفقه للدكتور محمد سلام 


مذكور ص: .75١7‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 ١51‏ 


-١‏ فمن أمثلة المقيد الذي بقي على تقييده: 
لعدم قيام الدليل على إلغاء القيد فيه قوله تعالى» في كفارة الظهار: 
0 3 


22 0 و 


00 
فقد ورد صيام الشهرين في هذه الآية الكريمة مقيدا بالتتابع» وبكونه 
قبل التماس» أي: الاحتلاط بالزوجة المظاهر منهاء ولم يرد الدليل على 
إلغاء هذين القيدين فيعمل بمما عند تطبيق الحكم, وعليه فلا يجزئ في حق 
من وجحبت عليه كفارة الظهار بالصوم أن يصوم شهرين على التفريق» 
وكذلك لا يجريه صيام أشهر بعد الاستمتاع يمن ظاهر منهاء وإن كان 

الصوم ا 


,4 2" سورة المحادلة آية:‎ )١( 

2514/١ كشف الأسرار على أصول البزدوي 2774-7:51/7 والتوضيح مع التلويح‎ )١( 
ط الأخيرة البابي ال حلبي» والمبسوط 276/8 أعيد‎ 541١/1 ونيل الأوطار للشوكانى‎ 
طبعه بالأوفست بدار المعرفة للطباعة» بيروت سنة 54+١ه»ء والهداية مع فتح‎ 
مصطفى البابي الحليي» الجامع‎ ١889 القدير والعناية 056519/4 759 ط أولى‎ 


١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


- ومن أمثلة المقيد الذي قام الدليل على أن القيد فيه ملغى» وغير 
2 2 
عق قو له استرال حبق آنه امراف من النساة: لوَرَائبْكمُ اللآتي في 


0 ا اللآتي 2 بهن2"7: فإن لفظ (ربائبكم) في الآية 
جلا التدجوره انها 0 

الأول: كون الربيبة'2 في حجر زوج الأم. 

والثابي: كون أم الزبينة تعفر لا عار 

و 3 القيد الأخير باق على معناه» لعدم الدليل الصارف له فيعمل 
به عند استنباط الحكم وعلى ذلك فلا تحرم الربيبة إلا إذا كان الزوج قد 
دحل بأمها. 

وأما القيد الأول: 

وهو كون الربائب في الحجورء أي: في رعاية زوج الأم وكفالته 


لأحكام القرآن للقرطي 2587/١7‏ دار إحياء التراث العربي» أصول الفقه لبدران 
ص: و نكاد لجرل وك .١64‏ 

,717 سورة النساء آية:‎ )١( 

(؟) لا تعارض بين المطلق والعام: لأن المعتبر في المطلق الصفات» وفي العام: الأفراد. 
ويراجع الفرق بين المطلق والنكرة ص: .٠١5‏ 


() هي: بنت الزوجة من زوج آخخر. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 ١54‏ 


فقد دل الدليل على عدم اعتباره» وأنه من القيود الي لم تعتبر في التحريم» 
نما جاء ذكره في الآية جرياً على ما هو الغالب والمعروف عادة من كون 
الربيبة تكون في حضانة أمهاء وعلى ذلك فلا تحرم الربيبة على زوج أمها 
سواء كانت في حجره ورعايته أو لم تكن حين يدعل بأمها. 

والدليل على إلغاء هذا القيد وأنه غير معتبر في التحريم أن الله 
سبحانه وتعالى اكتفى في مقام التحليل بنفي القيد الثاني فقط» فقال 


مبرروه 


تعالى :([ فإن لم تكونا -20 هن ذا ناح عَليْك)؛ فلو كان القيد الأول 
مجر قن المخرق لا اكع رمي لاخر فى معرض لاخلا 

ولقال: (فإن لم يكن في ححوركم ولم تكونوا دخلتم يمن فلا جناح 
فر الوه عام 

بقي حكم المقيد الذي ورد مطلقاً في موضوع آخر وسيأتي الكلام 
عليه مفصلا ثْ الباب الثاني. 


)١(‏ أصول الفقه د. حسين حامد حسان ص: »47٠‏ أصول الفقه د. بدران أبو العينين 


بدران ص: ؟755, 


الباب الثابي 
في حمل المطلق على المقيد 


وتحته ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد. 
الفصل الثابي: في تحرير محل النزاع وأسبابه. 
الفصل الثالث: في أثر الخلاف. 


الفصل الأول 
في حكم مل المطلق على المقيد 


وفيه المباحث التالية: 


المبحث الأول: في المقصود بالحمل وسببه. 
الملبحث الثابئ: في شروط الحمل. 


المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في 
كل منها. 


2020058 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المبحث الأول: 
في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل. 


اختلف الأصوليون في معنى حمل المطلق على المقيد على مذهبين: 

أ- المذهب الأول: 

يرى جمهور الأصوليين ومنهم الشافعية - أن مععئ حمل المطلق على 
الت حر مين مقطا كر رادا يد المتيكة اكداء اماك فنة: ترون المطلوة 
نكأآن لضي :لطا والفلاك عجوالة سن دوقيو يكيف نوها مره 
أنواع ابحاز عل عند علماء البلاغة بإطلاق الجزء وإرادة الكل" أو 


غ١٠65/79 حاشية سعد الدين التفتازاي على مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 
وتيسير التحرير لابن أمير الحاج 278/7 وحاشية الأزميري على مرآة الأصول‎ 
؛ وفصول البدائع في أصول الشرائع للفناري ص: ؟8: وشرح الكوكب‎ 5 
والأحكام‎ 2١44: المنير للفتوحي الحنبلي 2517/9 والمسودة لآل تيمية ص:‎ 
' ,.5١؟/؟ للآمدي‎ 

)١(‏ إنما كان حمل المطلق على المقيد يشبه بحاز الكل والبعض ولم يكن بحازاً, لأن العلاقة 
بين المطلق والمقيد عند بعض الأصوليين هي الكلية والحزئية لا الكل والجزء عند 
علماء البلاغة... والفرق بينهما أن الكلية نسبة إلى الكلي وهو ما لا ينع تصوره من 
وقوع الشركة فيه ك (لفظ إنسان) فإنه مشترك بين أفراد بن آدم يستوي فيه 
الذكر والأنثى» وكذلك الجزئية نسبة إلى الحزئي وهو ما لا يقبل الاشتراك ويعرف 
بأنه مفهوم ذهينٍ عتنع فرض صدقه على أكثر من فرد واحدء ويدل على الجزئي في 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١٠٠‏ 


العكس كقوله: (أعتق رقبة) مراداً بما جميع الإنسان» والرقية في الحقيقة 
اسم لجزء من الإنسان, وإنما جاز إطلاق الرقبة على جميع أجزاء الإنسان؛ 


الكلام؛ الاسم العلم نحو: سعيد وصالحء وعدنان الم.. فإن كلا منها موضوع لفرد 
بعينه» ومع تخصيص الوضع للفرد المعين لا يتصور الفكر جواز إطلاقه على فرد آخر 
مهما كان ممائلاً له لأن العلم لم يوضع له إلا لتمييزه عن كل فرد سواه. 

والعلاقة بين الكلي والجزئي: أن الكلي مفهوم ينطبق على أفراد» وكل فرد منها هو 
جزئي لهذا الكلي- وكل جزئي يطلق عليه اسم الكلي» فخالد مثلاً حزئي ويطلق 
عليه اسم (إنسان) الذي» هو كلي يشمله وغيره من أفراد الإنسان؛ والقاعدة في 
ذلك أن يجعل الجزئي (مبتدأ) والكلي (خبرا) فإذا استقام الكلام- فالعلاقة بينهما 
الحزئية والكلية كقولك: (زيد إنسان). 

وأما الكل: فما تركب من أجزاء بجتمعة لا يصح إطلاق اسم (الكل) على كل 
جزء منها وحده. مثل: (بيت) فإنه كل باعتبار اشتماله على أجزاء له هي 
الجدران والسقف والباب مثلاً» ومعلوم أنه لا يصح إطلاق اسم البيت على جزء من 
هذه الأحزاء وحده» فالجدار لا يسمى وحده (بيتاً) والسقف وحده كذلك لا 
وخلاصة القول إن الكلي تحته حزئيات وأن الكل تحته أجزاءء وأن الحكم على 
الكلي يصدق بأي حرئي من حزئياته» أما الحكم على الكل فلا يصدق بحزء من 
أحزائه» بل لا بد من اجتماعها فلو قلت: الجدار بيت لم يصح: ويصح الكلي زيد 
إنسان. وعلى هذا فمفهوم المقيد أعم من المطلق؛ لأن كل من أتى بالمقيد فهو آت 
بالمطلق دون العكسء وإن كانت دائرة المطلق أوسع. ضوابط المعرقة ص: 74. ١‏ 


١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


لأنها أعظم جزء فيه وملاكها لا وجود له فهي يمنزلة السبب لوجوده 
وبقاء حياته» وهكذا الأمر في حمل المطلق على المقيد أو بيائه بواسطته 
يراد به عند الجمهور أن مدلول اللفظ المطلق بعد أن كان قبل التقييد 
حكماً في فرد منتشر يصبح مدلوله بعد الحمل حكماً في فرد مقيد» لأن 
القيد الذي ورد عليه قلل من شيوعه وحصر انطباق حكمه على بعض 
الأفراد الى كانت صالحة لتناوله على سبيل البدل. 

فمثلا: عندما يطلب الشارع (عتق رقبة)؛ فإن هذا اللفظ بإطلاقه 
يفيد أنه يجرئ في تحقيق المطلوب عتق أي رقبة» لأن الرقبة اسم مبهم 
يتحقق مدلوله ف الخارج بواحد غير معين من أفراد جنسه؛ ولكن عندما 
نحمل هذا اللفظ المطلق على المقيد الذي وصفت فيه الرقبة بقيد الإيمان ف 
نص آحرء لا يجزئ ف تحقيق المطلوب إلا إعتاق رقبة توفر فيها ذلك 
الوصفء وهو الإيمان. 

نكال رست" الرقة بالذعات عبد سيور انوا عند نزول 
المطلق» ولكن لم يصرح به اعتماداً على فهمه من النص المقيدء أو أن 
العمل بالمطلق على إطلاقه لم يكن مرادا للشارع؛ وإِنما مراد الشارع في 
العمل ما تضمنه القيد؛ فلو تقدم المطلق في النزول على المقيد لم يضر 
إلا عندما يستلزم ذلك تأخير البيان عن وقت العمل. 

ثم اسعدل الجمهور على أن معن حمل المطلق على المقيد هو تفسير 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 ا/ا١‏ 


المطلق وبيانه بواسطة المقيد بعدة أدلة منها("©: 

أولا: قالوا: إن حمل المطلق على المقيد بطريق البيان هو الذي يتفق 
وغالب الأحكام الشرعية الي وردت (محملة) في أول الأمر نم (فصلت) 
ريمت بالقدزيت على عتيين ما ينعن عن الدزااه والساجاف» كما 
هو الحال في (المجمل والمفسر) فكان حمل المطلق على المقيد بطريق البيان 
أولى» لاتفاقه وغالب أحكام الشرع. 

ومنها: أن المطلق يشبه العام -بل هو قسم منه- على رأي بعض 
الأصوليين وقد دل الاستقراء التام لنصوص الشرع أن العموم في العام غير 
مراد للشارع ف أغلب الأحيان؛ وأن عرف الشرع قد صرف العام إلى بعض 
أفراده في الكثير الغالب حى أصبح قوهم: (ما من عام إلا وقد خصص)» 
قاعدة» وهذه قرينة تورث في العام احتمالء فيجوز صرفه على ظاهره 
بالدليل وحيث إن المطلق يشبه العام أو هو قسم منه -فتورث هذه الشبهة 
فيه احتمالاً» وعندئذ يجوز تقييده وصرفه عن إطلاقه بالدليل المقيد. 

ووجه الشبه بين تخصيص العام وتقييد المطلق» أن ف كل منهما 


)١(‏ جمع الجوامع 2475/7 ومختصر المنتهى مع حاشية السعد 165/79 وكشف الأسرار 
على أصول البزدوي ,١١7/8‏ والأحكام للآمدي ١77/9‏ فما بعدهاء وتيسير 


التحرير كه 


يفل الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


قصراً لما شمله اللفظ العام ظاهر» ولا تناوله المطلق بذلاًء فالمخصص فيه 
قصر العام على بعض أفراده» والمقيد فيه قصر وتضييق لدائرة الحكم الذي 
أفاده المطلق» وحيث ل العام بيان» فكذلك تقييد المطلق يكون 
ينا شوة الخية بينيينا: 

ومن أدلتهم أيضاأً أن في حمل المطلق على المقيد بطريق البيان جع(" 


)١(‏ ادمع لغة: تأليف المتفرق» وكل ما تجمع وانضم بعضه إلى بعض يسمى جمعاء ومنه 
إزالة الاتلاف بين الدليلين بتأويلهماء أو تأويل أحدهما عن ظاهره. 
القاموس المخيط 4/7 ١1-ه١‏ باب العين فصل الميم» وترتيب القاموس .57/8/١‏ 
والجمع اصطلاحاً: بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعية سواء أكانت عقلية أم 
نقلي وإظهار أنه لا يوجد بينها اختلاف حقيقي (يؤدي إلى التناقض أو النقص 
فيها)» وسواء كان ذلك البيان بتأويل الطرفين أو أحدعماء وعلى هذا يطلق الجمع 
عند الأصوليين أو هو المعى الخاص للجمع. 
ويطلق الجمع بمعناه العام بالإضافة إلى المععى الخاص على الأمور التالية: 
-١‏ إظهار مزية لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر» ويسمى الجمع والتوفيق يهذا 
النوع ترجيحا. 
- يطلق الجمع على تقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر لتقدم رتبته في القوة 
ويسمى الجمع هذا النوع تقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر حسب المرتبة. 
و_- ويطلق الجمع أيضاً على جد اللاريج ون لسرن وول اها وهو التأخز 
نولا نابيتها والأحر وهن التقديم في التزول منسوخاء ويهذا المعيئ العام يستعمل 
لفظ (الجمع) كثيرا وهو المراد من قول الحققين من أصحاب الأصول وامحدثين: (أنه 
لا يوحد نصان مختلفان إلا بعد التحقيق فيه له وجه يحتمل أن لا يكون مختلفا)» ومن 
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بين الأدلة المتعارضة في الظاهر» والجمع أو خحطوة يخطوها المحتهد للتوفيق 
بين الدليلين المتعارضين» ووجه الجمع هنا أن بيان المطلق بواسطة المقيد لا 
يلغيه بالكلية؛ وإنفا يجعل تطبيق الحكم منحصراً في دائرة المقيد» ومن 
القواعد المقررة في الأصول أن العمل بالدليلين» ولو من وحه خير من 
إعاهما مع أو إعمال أحدعنا و إعبال 0 

ب- وأما الحنفية: - 

فقد اختلفت الروايات عندهم في معي حمل المطلق على المقيد» 
وكان السبب في ذلك يعود إلى وقت ورود المقيد وتساويه مع المطلق. 

أ- فامحققون منهم يرون أن معن حمل المطلق على المقيد يكون بيانا 
في حالتين: 

الأولى: إذا ورد المطلق والمقيد معاء أي: إذا اقترنا في النزول. 


الخالة الثانية: إذا جهل التاريخ بينهما؛ فإنه يحمل المطلق على المقيد 


قوهم: ( لا أعرف أنه روي عن رسول الله : حديثان بإسنادين صحيحين 
متضادان)؛ الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق محمد شاكر ص: 25117-١11١5‏ والكفاية 
للخطيب البغدادي ص: 505 ط أولى م السعادة بدون» والتعارض والترجيح 
للدكتور:مضطفى اوري ض: 8غ 

.1759 الأسنوي على منهاج العقول ص:‎ )١( 


هب الباب الثاني: فقي حمل المطلق على المقيد 


بطريق البيان تقدياً له على النسخ الذي لا يثبت: بدون معرفة التاريخ”", 
وهذا الرأي يتفق مع مذهب الحمهورء إلا أنه يختلف معه في تحديد الصور 
والحالات ال يكون حمل المطلق على المقيد فيها بياناً. 

ب- ويرى بعض الأحناف أن معن حمل المطلق على المقيد» نسخ 
المطلق2'7 بواسطة المقيد, وهذا ما يعبر عنه بالزيادة على النص»ء إلا أن من 
شرط حمل المطلق على المقيد عند هؤلاء تساويهما في الثبوت والدلالة. 

ج- وذهب فريق آخر”” من الحنفية إلى أن معئ حمل المطلق على 
المقيد في الصور الي قالوا فيها بحمل المطلق على المقيد يختلف عن المراد به 
لدى الجمهور؛ وفي ذلك يقول شارح مسلم الثبوت: 

(الأظهر المطابق لأصولنا أن هذا " وا عجل الطان شن المت 
قبيل العمل بالمقيد والتوقف فيما عداه من أفراد اللطلق لمعارضة وجوب 
القيد إجزاءه”' فيحتاط في العمل» فيعمل .ما يخرج عن العهدة بيقين» وهو 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 2590/7 وتيسير التحرير 2771/1 ومسلم 
الثبوت .1797/١‏ 

(؟) حاشية الرهاوي على المنار ص: ١51؛‏ وبدائع الصنائع للكاساني ط الإمام محمد 
كريم القلعجي نشر زكريا علي يوسف 5558/5» والمنار مع حواشيه ص: 5375. 

() هناك رواية للبزدوي أنه لا يحمل المطلق على المقيد أبداء وسيأتٍ الكلام على ذلك» 
وكيفية تأويل قوله: (أبدا». 

(:) معين كلامه: أن اللفظ المطلق يفيد أن من أتى بالفرد الذي وجد فيه القيد أو بالفرد 
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المقيد- وهذا مراد مشايخنا بحمل المطلق على المقيد وبالحمل على المقارنة» 
لذ كمااعمل الشافعية» فإنه من قييل لماز ولبى قزيية عليه" , 


المطلق فقد أجزأه ذلك» لكن المقيد يوجحب الإتيان جما وحد فيه القيد فقطء فتعارض 
الإحزاء المفهوم من اللفظ المطلق مع الوجوب المفهوم من المقيد» وعندئذ يحتاط في 
العمل فيعمل بالمقيد الذي يفيد الوجوب؛ لأن الآنتي بالواحب آت بما هو جائر 
قطعء وليس كذلك من أتى بالجائز؛ لأنه قد يكون آتياً بما هو واجب أو مستحب» 
وعلى هذا يكون الوحوب أخمص من الجحواز فيعمل بالوجوب احتياطاً. 
)١(‏ مسلم الثبوت .5517/١‏ 

وإنما كان ذلك محازاً عند الشافعية فقط في نظره؛ لأنهم أي: الشافعية يقولون إن 
المراد من المطلق ابتداء هو المراد من المقيد» وهذا ينطبق عليه تعريف مجاز الكل 
والبعض كما سبق» ومن شروط المحاز وجود القرينة الصارفة عن المعيئ الأصلي إل 
المعى ا ممازي» وصاحب هذا الاتحاه ينكر وجود القرينة الصارفة وقت نزول المطلق. 
ولكن الشافعية ومن معهم يقولون: إفها موجودة» وهي إما قولحم: (ما من عام إلا 
وقد خحص منه البعض)» والمطلق عام على سبيل البدل» فيكون داخلاً في هذه 
القاعدة؛ أو أن حمل المطلق على المقيد أسلوب عربي حيث يتركون التقييد في موضع 
اعتماداً منهم على ذكره في موضع آخرء وهذا يختلف عن المراد عند الحنفية؛ لأن 
المطلق عند الأحناف حكمه باق على إطلاقه» وإنما لم يعمل به لتعارضه مع المقيد 
فتقدم العمل بالمقيد احتياطاً في الأفراد الداخلة تحته لا يسلب حكم المطلق عن 
الأفراد الخارجة عن اللفظ المقيد» فيبقى المطلق شاملاً لما وراء المقيد من الأفراد حي 
يرد الدليل الصالح لنسخ الإطلاق؛ فإذا وحد الدليل الصالح لنسخ الإطلاق أحذوا به 


١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وهذا الاتحاه تؤيده الشروط الي اشترطها الحنفية لحمل المطلق على 
المقيد» وتعليلاتهم وردودهم على المخالفين لهم -كما سيأقي- لكن بالتأمل 
في هذا الرأي يبدو أن مععئ حمل المطلق على المقيد عند هذا الفريق يعود 
' إلى نوع من أنواع التوفيق بين الأدلة المتعارضة يسمى الترجيح”". 

ويعرفونه بأنه إظهار المجتهد مزية معتيرة في أحد الطرفين المتعارضين 
تقتضي اق عن ادر 40 أو اهن فقيل اعد اناري ووو يما 
ذكر ذلك السرحسي حيث قال بعد تفصيل ف المعى اللغوي للترجيح. 

وكذا الترجيح في الشريعة: (عبارة عن زيادة تكون وصفاً لا 
أ وإنما يكون الترحيح بما لا يصلح علة موجبة للحكم لو انفردت» 
فهذان التعريفان الأحيران يؤيدان ما ذهب إليه شارح مسلم الثبوت من 
أن معيئ حمل المطلق على المقيد هو العمل بالمقيد والتوقف فيما عداه من 
أفراد المطلق» أو هو ترجيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق في الأفراد”) 


وعندئذ تكون المسألة من باب نسح المطلق بالمقيد» وليست من باب حمل المطلق 
على المقيد كما يقول الجمهورء وهذا هو أساس الخلاف بين الفريقين. 
)١(‏ المنار مع حواشيه ص: 55177 والتشريع الجنائي للأستاذ عبد القادر عودة ص: 155. 
(؟) أصول الفقه للدكتور محمد سلام مدكور ص: 27955 والتعارض والترحيح بين 
الأدلة الشرعية للبرزنخي ص: .١55‏ 
() أصول السرحسي ؟/1454؟-550؛ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ص: ١ل.‏ 
(4) كشف الأسرار على أصول البزدوي 78/4 ومرآة الأصول لملاخسرو ص: 5171 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١1٠/‏ 


المشمولة بالوصف» كما يسميه بعضهمء ووجه ذلك أن المطلق والمقيد 
متساويان ف القوة عند الحنفية؛ لأنهما من قبيل الخاص» ودلالة الخاص 
على معناه قطعية فيتساوى فيها كل فرد أو جزءا'' من أجزاء الخاصء 
ولكن المقيد هنا اقترن به وصف لا يستقل بالحجية لو انفرد وهو مفهوم 
القيد -كما سيأني-- فاقتران المقيد بالوصف يجعله راجحا ف نظرهم؛ لأن 
الوفنيك الى انفرة ل يوحي كما بذاته: 

ومع هذا التوجيه لمذهب الحنفية إلا أن تسميتهم ذلك حملا للمطلق 
على المقيد فيه تسامح؛ لأن الرتعيخ عند النهون انين عناما بالمطلق 
والمقيد» كما يظهر ذلك من التعريف الأول للترحيحء إذ يقتضي الترحيح 
لكل طرفين متعارضين لأحدهما فضل على الآخر. 

وقد استدل هذا الفريق على وجهة نظره فْ معيئ حمل المطلق على 
المقيد بالآي: 

-١‏ حيث قال: إن الأصل التزام ما جاء عن الشارع في دلالات 
ألفاظه على الأحكام» فكل نص من نصوص الشرع دليل مستقل بنفسه 


وأدلة التشريع المتعارضة لبدران ص؛ 514-517. 

)١(‏ يراد بالأفراد هنا مدلولات اللفظ الخاص الذي يتناولها على سبيل البدلء فإن دلالته 
على كل واحد منها متساوية» ويراد بالإجزاء أحزاء الخاص المحصور» مثل عشرة 
ومائة وألف. 


١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


في إفادة الحكم» وحجة قائمة بذاتها في إثبات الحكم» سواء كان النص 
غاب أع خاضاء تمظللها' أو #مقيدالارضق يرد الذليل «الفبارفة يي نذلك 
الأصلء وبناء على ما هو الأصل ف المطلق والمقيد لا يلزم حمل المطلق 
على المقيد إلا إذا كان الأخذ بكل منهما على حدة مدعاة للتناقض» 
وذلك عندما يكون تناف بين الإطلاق والتقييد فحيئذ يعمل بالمقيد 
احتياطاً لما فيه من الخروج عن العهدة بيقين!". 

ونوقش هذا الدليل من قبل الجمهورء بأن الدليل الصارف موجودء 
وهو إما قولحم: (ما من عام إلا وقد خمصص منه البعض)» أو كون ذلك 
أسلوباً من أساليب اللغة الي جاء القرآن موافقاً لها في جميع استعمالاتما. 

1- ومن أدلتهم أيضاً: أن المطلق والمقيد من أنواع الخاص على 
الرأي الراجح”". 

وقد تقدم أن الخاص لا يحتمل البيان عند الحنفية وعلى ذلك يكون 
ترجيح المقيد على المطلق والعمل به احتياطا متعينا عند الجهل بالتأريخ» 
لاستوائهما في الدلالة وامتياز المقيد على المطلق ما حواه من القيد الذي لا 
يستقل بالحجية لو انفرد. 

وقد تقدم جواب الجمهور عن ذلك ف دلالة الخاص» وأنه لا فرق 


.55517/١ مسلم الثبوت‎ )١( 
.5124/١ (؟) المرآة وشرحها المرقاة‎ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١/٠١‏ 


بين احتمال الخاص للمجاز واحتماله للبيان إذا وجد الدليل» وبعد أن 
عرفنا المراد من حمل المطلق على المقيد لدى جمهور الأصوليين وبعض 
الحنفية» والأدلة الي تمسك بما كل فريق على وجهة نظره؛ ومعاضدة رأيه 
يحسن بنا أن نذكر السبب ف هذا الاحتلاف. 

والحقيقة إن الخلاف في معى حمل المطلق على المقيد يعود إلى أكثر مسن 
سبب» فهو من جهة يرجع إلى اختلاف الجمهور مع الحنفية في سبب الحمل ما 
هو؟ ومن جهة أخرى يعود إلى اختلاف الفريقين في المقصود من التعارض”7) 


)١(‏ التعارض: يطلق على أحد معنيين» عام وخاص. 
فالتعارض الخاص ما يكون .معي التناقض والتضاد» وهذا النوع لا يمكن لمسلم أن 
يقول بوجوده في الشريعة الإسلامية الصادرة عمن يعلم السر وأحفى» والمبلغة إلينا 
بواسطة المعصوم عليه الصلاة والسلام. 
ومن هنا قال فريق من العلماء بنفي التعارض في الشريعة وأنه لا يوجد بين أحكامها 
أي تناف أو تضاد. 
انظر رأي هذا الفريق في شرح المحلى على جمع الجوامع 259/١‏ والإشاج شرح 
المنهاج للسبكي 2١175-1١147/7‏ وإرشاد الفحول ص: 2776 والتعارض والترجحيح 
بين الأدلة للبرزنحي ص: 5ه55-6. 
وما ذهب إليه هذا الفريق من عدم وجود التعارص بين نصوص الشرع (حق) إذا 
حمل على المعى الخاص للتعارض» كما سبق بيان ذلك. . 
ويطلق التعارض: .معناه العام على مطلق وجود التنافي بين الدليلين كالذي يقع بين 
العام والخاص وبين المجمل والمبين» والمطلق والمقيد» وهذا النوع من التعارض لا يمكن 


١ك‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


تبج تاق الأدئنكةة» وعمحلة لت 


لمانعي 55 ف الشريعة إنكاره» ونفيه عن نصوص الكتاب والسنة؛ لأن سيبه 
ناشئع من حهة امحتهد نفسه لحهله بالتاريخ بين الدليلين وعدم اطلاعه على القرائن 
الحالية والمقالية المصاحبة لنزول الدليلين المتعارضين في الظاهر» وما قد يتضمنه 
النص من مصال للعباد في دنياهم وآخرقم لا يحيط ها إلا علام الغيوب. 
على أن الجمع هنا ممكن بين من ينفي وجود التعارض بين نصوص الشريعة» وبين 
من يقول بوجود التعارض .معتاه العام فيها» وذلك حمل كلام المحوزين على المعى 
العام للتعارض»؛ وحمل كلام المانعين على المعن الخاص للتعارض» وهو جمع وجيه 
ومعقول» ويدل عليه استقراء أدلة الفرق الخلفة وعندلا ضيح اندي القارضع كاه 
العام الاحتجاج بمفهوم الخطاب في قوله تعالى: لكان من عدد غير الله دوا فيه 
حملن كرأ حيث يدل على ثبوت الاختلاف القليل وأنه لا يناي كونه من عند 
الله ولا شك أن الاختلاف الواقع بين العام والخاصء والمطلق والمقيد اختلاف قليل؛ 
لأننا نتمكن من الجمع بين الدليلين والعمل .مقتضاهما. 
نظي اق بذللكة فهاية السول للأُسنوي 4١55/7‏ حيث يفند كلام المانعين من تعارض 
الأدلة القطعية وينقل عن الرازي جوازه فيها ثم يقول: (فدل ذلك على أن إطلاق 
المنع مردود)؛: ومشكاة الأنوار المسماة بفتح الغفار لابن نجيم 21١.-1١09/9‏ 
وشرح النحلى 2517/9 وتنقيح الفصول ص: 418-4117» والتعارض والترحيح 
للبرزنحي 037-5717/١‏ ص: .1١9‏ 

)١(‏ محل التعارض من الأدلة: 
اختلف القائلون بوجود التعارض في الشريعة فيما يقبله من الأدلة» وكان هم كٍِ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي م١‏ 


ذلك مذهبان مبناهما الخلاف في تفسير التعارض. 

أ- فمن يرى أن المقصود به التناقض والتضاد منع من وقوعه في الأدلة القطعية؛ لأن 
التفاوت ف القطعيات ممنوع ف نظر هذا الفريق» ولا يرى مانعاً من وقوع التعارض 
في الظنيات؛ لأن التفاوت بين الظنون متصور وجائزء وممن ذهب إِلْ هذا الاتجاه 
الشيرازي والبيضاوي وغيرهم. 

انظر ذلك في شرح المحلى 2305/9 وفاية السول 2565/7 ومشكاة الأنوار 
5* والتعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنخي ص: 55-/ال؛ وبخاصة كلامه 
ص: ١١-11١5‏ عند رأي الأستاذ بخيت المطيعي. 

ب- ومن يرى: أن المقصود بالتعارض في الشرع معناه العام» وهو مطلق التنافي لا 
يرى مانعاً من وقوع التعارض يعناه العام بين كل -حجتين سواء كانتا من قبيل 
القطعي أم من قبيل الظين؛ لأن السبب في وجود التعارص هذا المععئ الجهل بالتاريخ 
بين الدليلين وعدم الاطلاع على المصالح والأسرار الي توخاها الشارع؛: وهذا 
السبب لا فرق فيه بين الأدلة» سواء كانت قطعية أم ظنية وسواء كانت نقلية أم 
عقلية» وهذا الرأي قال به كثير من المحققين. 

انظر: الإهاج 214-7707 وشرح الكوكب المتير ص:475» والتلويح للتفتازاني 
١٠‏ ٠ع‏ والتعارض والترحيح للبرزنخي ص: ل ل 

تنبيه: الأدلة: تنقسم إلى قطعية وظنية ومن أمثلة القطعية القياس المنطقي البرهاني 
مثل: (العالم حادث» وكل حادث لا بد له من محدث)» فالعالم محدث» والإجماع 
المنقول بطريق التواتر» كالإجماع على الصلوات الخمس. 

ومثال الظنية: أخبار الآحاد والأقيسة الفقهية كقياس الشافعي جميع المطعومات على 
الشعير والحنطة في حرمة البيع متفاضلاً. التعارض ص: 8١؟:‏ 


م١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وشروط”' تحققه فيهاء وكيفية”؟ دفعه عنها إذا وجد. 


؟- تعليل حمل المطلق على المقيد عند بعض الأحناف. 

الو رجعنا إلى دليل الحنفية الأول لوجدنا أن هذا الفريق من الحنفية 
يجعل سبب حمل المطلق على المقيد دخول التناقي بينهما ف باب تعارض 
الأدلق» بدليل اشتراطهم في الترجيح (فضل أحد المتسناوين وصفا)9, 


)١(‏ شروط التعارض: اتفق الأصوليون على شرطين فقط من الشروط الكثيرة المذكورة 
في مبحث تعارض الأدلة» وهذان الشرطان هما: 
أولاً: حجية المتعارضين» وذلك بأن يكون كل منهما حجة يصح التمسك با 
ويستساغ أذ الأحكام عن طريقهاء ومفهوم هذا الشرط أنه لا يوجد التعارض بين 
الدليل المتفق على حجيته مثل: الحديث الصحيح» وبين الحديث المختلف على 
حجيته مثل: الحديث المرسل؛ لأن المخالف ف حجية المرسل ينع التعارض لفمقدان 
شرطه؛ وهو التساوي ف الحجية. 
الشرط الثاني: وحود مطلق التناتي بين الدليلين» ويمذا الشرط يكون محال التعارض 
شاملاً الجميع الأدلة سواء كانت عقلية كالقياس أم نقلية كنصوص الكتاب والسنة) 
وسواء كانت قطعية كالمتواتر من النصوص الشرعية أم ظنية كالأقيسة الفقهية» والظاهر 
من الألفاظ في دلالته» وأحاديث الأحاد في ثبوقاء ما دام أن مطلق التنائي موجود بينها. 

(؟) سيأي كيفية دفع التعارض بين الأدلة ص؛ .١84‏ 

() تقدم أن هذا الفريق يرى أن معن حمل المطلق على المقيد هو ترجيح العمل بالمقيد 
على العمل بالمطلق.ص: 2١55‏ وأصول السرحسي ؟/55.0-549. وكشف 
الأسرار 4/4 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١/14‏ 


وهذا يتحقق في باب المطلق والمقيد كما سبق» وعندئذ فإن التناقي الموجود 
بين المطلق والمقيد يكون خاضعاً لقواعد الجمع والترجيح بين الأدلة 
المتعارضة)20؛ ومعروف أن باب التعارض من الأبواب الي جال العلماء 
فيها كثيراً وكان بينهم حلاف طويل في مسائله المتشعبة والي كان من 
بينها احتلافهم في وجود التعارض وعدمه في أحوال المطلق والمقيد الآنية» 
وكيفية التوفيق بينهما إذا وجد التعارض. 

على أن المهم هو اتفاق الجميع على وجوب دفع التعارض بين 
المطلق والمقيد سواء سمي ذلك جمعا وبياناء كما يقول جمهور الأصوليين» . 
أو سمي ترجيحا وتقديكاً كما يراه بعض الأحناف؛ لأن الاختلاف ف 
الاصطلاحات أسهل من بقاء التعارض بين الأدلة الشرعية المنزهة عن 
التناقض والتضاد”"؛ ذلك أن مرجع الخلاف في الاصطلاحات يكون 
غائذا إلى المتصن ذا متها عند اللضط لحن غناك بقاع التسا رض رين 7الأذلة؛ 
وان له ركواق مقطا 


.45٠0 أصول الفقه وحسان حامد حسين ص:‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول ص: 250768 والكفاية للحطيب البغدادي ف علوم الحديث 
ص: 2507-05 والموافقات للشاطبي 2591/4 والإبحاج #/45»: والأحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم 2151/5 ط العاصمة بالقاهرة الناشر زكريا 
يوسفء والتعارض والترحيح بين الأدلة للدكتور مصطفى البرزنحجي /١‏ سلا 


,١١"- 1١9 وصفحة‎ 


000 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


فإن قيل: فما الفرق بين رأي الجمهور وبعض الأحناف؟ إذا كان 
حمل المطلق على المقيد يؤدي في النهاية إلى العمل بالمقيد على كلا 
المذهبين. 

والجواب أن ذلك مسلمء لكن الفرق بينهما يظهر ف التعليل 
والتطبيق والشروط كما سيأتي. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١/6‏ 


المبحث الغاي: 
في شروط حمل المطلق على المقيد 


لما كان حمل المطلق على المقيد عند كل من الجمهور والحئفية يعتمد 
على نوع من تأويل اللفظ وصرفه عن ظاهره المتبادر منه» فقد احتاط كل 
فريق لمذهبه. واشترط شروطا لا بد من توقرهاء غيف إراذة مل المطلق 
على المقيد. 

حيث أفرد الجمهور لهذه الشروط مبحثاً خاصاً في كتبهمء ومن 
ذلك الشوكان ف كتابه إرشاد الفحول27 وغيره من الذين كتبوا على 
يق اديور را : 

وأما الحنفية فما اطلعت عليه من كتبهم - لم أعثر فيه على مبحث 
خاص بحمل المطلق على المقيد, ولا على مبحث مستقل بشروط 
الحمل<”"؛ ولعل ذلك يعود إلى أن حمل المطلق على المقيد عند الحنفية من 
قبيل تعارض الأدلة كما تقدم -فاكتفوا بذكر شروط التعارض في باب 
تعارض الأدلة» ولم يخصوا حمل المطلق على المقيد وشروط الحمل عمبحث 


.١55 إرشاد الفحول للشوكان ص:‎ )١( 
.7 417-545 (؟) أثر القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء د. مصطفى المنن ص:‎ 


١4‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


خاص حشية التكرار -للمباحث المتشايمة» لكن هذا لا يمنع من أخذ 
شروط حمل المطلق على المقيد عند الحنفية من تعريفهم لمعن الحمل» ومن 
مناقشتهم للجمهور في المسائل الي خالفوهم فيها ومن تعليلاتهم للمسائل 
الي قالوا فيها بحمل المطلق على المقيد وما كان من تلك الشروط غفالفاً لما 
اشترطه جمهور الأصوليين» فإن السبب فيه يعود إلى أمرين: ظ 

أولهما: الخلاف في شروط التعارض”". 


حيث يشترط الحنفية لتحقق التعارض شروطاً كثيرة» -والجمهور 
يخالفوفهم في بعض تلك الشروط»: كالمساواة7” بين المتعارضين وسيأتق 


)١(‏ الخلاف ف شروط التعارض راحع إلى الخلاف ف معناه» وقد مضى ما يطلق عليه 
التعارض بالمعين العام والخاص. 

)١(‏ بقي هن الشروط الى هي محل حلاف بين العلماء ما يلي: 
أ- كون الدليلين المتعارضين لا يمكن الجمع بينهما. 
ب- كون الدليلين المتعارضين لا يمكن الترحيح بينهما. 
جه - كون الدليلين المتعارضين غير قطعيين» لأن القطعيات لا تتعارض ف نظر 
بعض الأصوليين. 
د- أن تتوفر في الديلين المتعارضين شروط التناقض عند المناطقة» وال يسموها 
بالوحدات الثمانية» وهي وحدة الموضوع أي: المحمول أو المحكوم عليه» ووحدة 
المحكوم به» ووحدة الزمان والمكان» والشرط- والإضافة» والجزىء والكل؛ والقوة» 
والفعل» فإذا تخلفت وحدة من هذه الوحدات بين القضيتين المتعارضتين لم يوحد 
التناقض بينهماء فلو قلت: (زيد ف الدار)» وزيد ليس في الدار» وأردت بالأول 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١//‏ 


لهذه المسألة توضيح أكثر في الشروط المختلف فيها: 
وثانيهما: الخلاف في مفهوم النسخ'" وشروط تحققه» ذلك أن 


أمس» وبالثاني الآن» لم يتناقض كلامكء؛ لاحتلاف وحدة الزمان بين القضيتين. 
ه- واشترط: بعض الحنفية -بالإضافة إلى ما سبق أن يمكن النسخ بين المتعارضين 
إذا علم التاريخ» وذلك ليخرج التعارض بين القياس وأقوال الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ لأنه لا يمكن النسخ بين القياسين» ولا بين أقوال الصحابة. 
أصول السرحسي» وكشف الأسرار على أصول البردوي 2191/9 والتعارض 
والترحيح ص: 5ه», وص: 158. 

)١(‏ النسخ: لغة: إزالة الشيء ورفعه؛ ومنه نسحت الريح الأثر إذا رفعته وأزالته» أو هو 
رفع الشيء وإثبات غيره مكانه (مقايس اللغة لابن فارس 4/9 437. 
وقيل: النسخ النقل والتحويل» ومنه نسخت ما في الكتاب إذا نقلته وحولت صورة 
ما فيه إلى مكان آخحرء وهل هو حقيقة في تلك المعانى الثلالة أو هو حقيقة في بعضها 
وماز في غيره؟ ذلك محل حلاف بين العلماء يراحع لمعرفته الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ للحازمي ط حيدر آباد سنة 2.١719‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت 407/7 ومناهل العرفان (عيسى الحلبي) وروضة الناظر ص: 27-7 وفتح 
المنان في نسخ القرآن للشيخ حسن العريض ص: 215 ط الخانجي: والتعارض 
والترحيح لليرزنجي ص: 2448 ورسالة التعارض لزميلنا أبي بكر عبد الله دكوري 
ص: 23537 الموحودة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية عام .١99‏ 
وأما النسخ اصطلاحا: فأقرب تعريف له أن يقال: هو رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي: وإنما كان هذا التعريف أقرب من غيره لكونه واضحاً بسيطا لا غموض فيه 
ولا تعقيد» كما أنه مأحوذ مباشرة من المعئ اللغوي» علاوة على سلامته من كثير 


١3‏ الباب. الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


مسائل المطلق والمقيد دائرة في نظر الحنفية بين بابي التعارض والنسخ, فما 
قالوا فيه بالحمل يرجع إلى تعارض المطلق مع المقيد» ثم يرجح جانب المقيد 
لامتيازه على المطلق بالوصف الذي لا يستقل بالحجية لو انفرد» وما لم 
يقولوا فيه بالحمل؛ فإنه يعود إلى باب النسخ. أو تخلف شرط المعارضة 
فيبقى المطلق على إطلاقه كما هو الأصل. 

والآن نذكر الشروط الى هي محل اتفاق لدى أكثر الأصوليين؛ 
وأغلبها مأخوذ من إرشاد الفحول للشوكان» ثم نتبع ذلك بالشروط 
المحتلف فيها لنرى الفرق بينهما: 


من الاعتراضات» رسالة التعارض والترجيح لأبي بكر ص: 7557. 

وقيل: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل شرعيء وهو للحنفية ولهذا الاتلاف ف 
معي النسخ صلة بالخلاف الآني في مبحث الزيادة على النص» أما شروط تحققه 
فيراحع فيها نظرية النسخ د. شعبان إسماعيل ص:57١517-1١2‏ والناسخ والمنسوخ 
لابن حزم على هامش الجلالين ص: 994-58 ط الاستقامة ومناهل العرفان ؟5/7/ا» 


وإرشاد الفحول ص: .١85‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 ١9٠١‏ 


أ- الشروط المتفق عليها عند أكثر الأصوليين: 

اشترط جمهور الأصوليين لحمل المطلق على المقيد عدة شروط منها: 

أولاً: أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في 
الموضعين ومقتضى هذا الشرط أنه إذا كان المراد حمل المطلق على المقيد 
إثبات أصل الحكم من زيادة أو عدد فإن حمل المطلق على المقيد والحالة 
هذه لا يصح 0 إيجاب 0 الأعضاء الأربعة0) ف الوضوء لقوله 
اا (ي ها الذين ا ارا إلى الصّلاة فاغسلوا وب 1 وليك إلى 
امراف وآمْسّحوا برؤوس وَأَُلكمْ إلى الكنبين)” مع الاقتصار على 
طون نقح لعل« لاحل ميم دكا «امكترا لجرك 
وأبديكم 7" لأن الإجماع منعقد كما يقول الشوكان: على أنه لا يحمل 
إطلاق التيمم على تقييد الوضوءء حى يلزم التيمم في الأعضاء الأربعة» 
وذلك لا يقتضيه حمل المطلق على المقيد والحالة هذه من إثبات حكم لم 
يذكر في أحد الموضعين» وهو (وجحوب مسح الرؤوس والأرحل) في 


)١(‏ ينظر هذا التعبير في إرشاد الفحول ص: 2155 والبحر المحيط 2470/7 وفي قواطع 
الأدلة 489/١‏ فإنه أوضح. 
(؟) سورة المائدة آية: *. 


(؟) سورة اللائدة آية: 5. 


١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


التيمم» وحمل المطلق على المقيد يختص بالصفات» لكن نقل الماوردي7 
كما يقول الشوكان عن ابن خيران7؟ من الشافعية: إن المطلق يحمل على 
المقيد في الذات» أي: في إثبات أصل الحكمء ثم قال الشوكاني: وهذا 
باطل(” -يعين حمل المطلق على المقيد في الذات: وذكر ابن اللحاه2» 
الحنبلي أن ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد حمل المطلق على المقيد في 
الأصل» كما يحمل عليه في الوصفء بدليل أنهم حكوا في كفارة القتل في 


)١(‏ الماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي» ولد سنة 54هم 
وهو من العلماء الباحثين ويعتبر من أقضى قضاة عصره» توق سئة 4608 هم 
ومن مؤلفاته الأحكام السلطانية» والحاوي» والإقناع فبي الفقه» ودلائل النبوة 
في الحديث. 
انظر: الفتح المبين 2740/1١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 507/9 والأعلام للزركلي 
1ت | 

2 ابن خيران: هو أبو علي الحسين بن صالح بن نخيران البغدادي الشافعي» أحد أركان 
المذهب الشافعي» كان إماماً زاهداً ورعاً تقياً توفي سنة ٠.‏ 1٠اهم.‏ طبقات الشافعية 
الكبرى 71/7 7. 

(5) إرشاذ الفحول ص: .١55‏ 

(5) ابن اللحام هو: علاء الدين علي بن عباس الحنبلي الفقيه الأصولي المعروف بابن 
اللحام» ولد سنة ؟ هلاه واشتغل بالتدريس والإفتاء والقضاء بدمشق. 
انظر المدحل إلى مذهب أحمد لابن بدران ص: 7١5‏ ط المنيرية عمصرء وترجمته في 
مقدمة القواعد الأصولية تحقيق محمد حامد الفقي. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 ١91‏ 


وجوب الإطعام روايتين -الوجوب إلحاقاً لكفارة القتل بكفارة الظهارء 
كما حكوا روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار. 

والاشتراط إلحاقاً لكفارة الظهار بكفارة القتل» فدل هذا من 
كلامهم.. على أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأصل 
والوصف”'), لكن الظاهر أن إلحاق الإطعام ثْ كفارة القتل بالإطعام في 
كفارة الظهار ليس هو من باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن كفارة القتل 
خطأ لا توصف بالإطلاق» من حيث أنه لم يرد فيها نص بالتكفير 
بالإطعام» وليس كل حكم يسكت عنه الشارع يكون مطلقاًء بل لا بد في 
الإطلاق من ثبوت ذات أولآء ثم تقيد بأحد الأوصاف الواردة عليهاء أو 
تبقى على إطلاقهاء وكفارة القتل ليست من هذا القبيل» وبناء على ذلك 
يكون الراجح أن حمل المطلق على المقيد إنما يحري في الوصف دون الأصل؛ 
لما يلزم من جريانه في الأصل من إثبات حكم لم يشرعء كما ظهر ذلك 
من انعقاد الإجماع على عدم إلحاق التيمم بالوضوء في بقية الأعضاء””. 

تاياء أن لا ديكو للمطلق :إل أميل. بوانحت. #كاشتراط العدالة 
في الشهود على الرجعة والوصية» وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها 
نج اتقو 


.7815 القواعد لابن اللحام ص:‎ )١( 
,١ إرشاد الفحول للشوكاني ص: هه‎ )5( 


١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والعدالة شرط في الجميع» وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى: 
لإمن بعد وصيّة توصين بها ون" وإطلاق بقية المواريث عن ذلك القيد 
فإن ما أطلق 0 المواريث 0 هيدا" كرشي كقند الرصية انما 
القري :وما" إذا' كان المطلق : ذائرا بيك فيذين تادر انار دق سين 
الحكمء فإن كان السبب الذي شرع لأجله الحكم مختلفاً لم يحمل 
المطلق على أحدهما إلا بدليل”"» وسيأتي مزيد من الإيضاح ف مطلب 
تعدد القيد. 

الشرط الثالث: أن يكون المطلق والمقيد ف سياق الإثبات» أما إذا 
كان في سياق النفي أو النهي» فإن المطلق لا يحمل على المقيد والحالة هذه 
مثال ذلك في النهيء أن يقال: (إذا حنيتهم فلا تكفروا بالعتق) ويقال في 
موضع آخر: (إذا جنيتم فلا تكفروا بعتق كافر)» ومثاله في النفي أن يقال 
موضع: (لا يجرئ عتق مكاتب) ويقال في موضع آخر: (لا يجرئ عتق 


3 3 10000 39 5 2 
(1) الآية من سورة النساء ونصها: #إولكم نصفما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإنكان لهنَ 
ان لاد 2 ار عنقا حي لقيو روم قط ورم قن م اسن و 2 
ولد فلكم الريع مًا ترك من بعد وصيّة بوصين به أو دين ولْهنَ اليم مما تركم إن لميكن لكم ولد ذإن 
م مار اس و 0 ات 2 3 
كانَلكم ولد ذلهنَالثمنممًا تركثم. النساء آية: 15. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص: كككل. 


المطلق والمقيد وأثرهما في .اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١914‏ 


مكاتب كافر)؛ فإن المطلق والمقيد في هذين المثالين قد وردا في سياق 
النهي في المثال الأول» ووردا في المثال الثاني ف سياق النفي» ومن ثم فلا 
يحمل المطلق على المقيد فيهما؛ بل يحب إجراء المطلق على إطلاقه في المنع 
من العتق فلا يعتق في المثالين لا كافر ولا مؤمن لما يترتب على العتق من 
الإخلال باللفظ المطلق وهو غير سائغ» ضرورة عموم النكرة المنفية”, 
وقد ذكر هذا الشرط الآمدي”" وابن الحاحب”", وقالا: لا حلاف في 
العمل .مدلوشما والجمع بينهما لعدم التعذر. ومرادهما أنه يلزم من نفي 


)١(‏ المرجع السابق ص: 2155 والأحكام للآمدي 2157/5 والمعتمد لأبي الحسن 
0؛ ومختصر ابن الحاجب 57/5١غ‏ والفروق للقرافي قل 

(؟) الآمدي هو: علي بن محمد بن سالم التغلبي ولد سنئة ١0651ه»,‏ وهو أصولي باحث» 
من مؤلفاته: الأحكام في أصول الأحكام؛ وهو من أحل ما كتب في علم الأصول» 
وله مختصر منتهى السولء اختصره من الأحكام؛ توفي رحمه الله سنة 510ه,' 
انظر: الأعلام للزركلي 2155/5 والفتح لمبين في طبقات الأصوليين للمراغي 
"7ه ووفيات الأعيان 797/9 ط دار صادر سنة /1791ه بيروت. 

() ابن الحاجب هو: جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر من كبار العلماء» ولد سنة 
ده ثم برع في العلوم وأتقنهاء وخاصة علوم العربية والقراءات والأصول؛ من 
أشهر مؤلفاته: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» وجامع الأمهات ف 
الفقه» والأمالي في النحوء توفي رحمه الله سنة 5145ه. 
طبقات الأصوليين 55-56/7, والأعلام 371/4/4. 


حل الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المطلق نفي المقيدء فيمكن الجمع بينهما بأن لا يعتق في المثال المذكور لا 
مؤمنة ولا كافرة7". 

وهذا القول منهما عند التحقيق توقف عن الحكم الذي أفاده المطلق 
والمقيدء وطلب الدليل من خارج محل النزاع وتسميتهما له جمعا فيه 
تسامح إلا إن كانا يقصدان باللجمع هنا المعى العام» فلا بأس» لكن كان 
ينبغي عليهما أن ينبها إلى ذلك. 

ولهذا نازع في دعوى العمل بمما هنا شارح مسلم الثبوت وقال: 
(إن العمل يما في هذه الحال غير ممكن» فلا بد من القول بحمل المطلق 
على المقيد أو النسخ على رأيه)". 


.7814 القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص:‎ )١1( 

(؟) انظر تعليل ذلك في مسلم الثبوت 757/١‏ حيث يقول: (لأن النهي عن المطلق من 
جهة الانتشار يستدعي الكف عن واحد من أفراده ويتحقق الامتثال بإتيان المقيد 
والكف عن واحد ثما عداه. 
والنهي عن المقيد يستدعي أن لا يأ بواحد من أفراده إن كانت وأن لا يأني به إن 
لم تكن له أفراد كثيرة» ففي الإتيان به أو جميع أفراده مأثم» وحيتئذ لا يمكن العمل 
يهماء فلا بد من الحمل أو التسخ كما في المثبتين» فلا بد من إدارة العموم؛ فليس من 
هذا الباب فالأولى أن يراد بالمطلق ما لا يكون فيه قيد, وإن كان عاماء وبالمقيد ما 
فيه قيد فلا يضر كونه عاماً. 
قلت: وهكذا ترى أن الخلاف في التسمية أما حمل أحد اللفظين على الآخر أو 
نسخخحه به فمحل اتفاق. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١95‏ 


لكن فخر الدين الرازي” صرح بأنه لا فرق في حمل المطلق على 
المقيد بين الأمر والنهي» فإن قال لا تعتق مكاتباء ثم قال: لا تعتق مكاتباً 
كافراء فإنا نحمل الأول على الثاي» ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب 
الكافر دون غيره©. 

قال الزركشي”": قد يقال: إنه لا يتصور توارد المطلق والمقيد في 
جانب النفي والنهي» وما ذكروه من المثال: إنما هو من قبيل إفراد بعض 
مالل الحاديا وعد تاوق :قا ويه لكر هنا 


قلت: ذكر ابن اللحام أن ذلك مسلم فيما إذا كان فرد العام لا 


)١(‏ الرازي هو: فخخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري ولد عام 
:؛ههء, وكان إماماً مفسراً وأوحد زمانه في المعقول والمنقول له عدة مؤلفات 
منها مفاتح الغيب في التفسير» وا محصول في الأصول» توق سنة 05٠7ه.‏ 
الأعلام 27١7/17‏ وطبقات الأصوليين ؟//اغ ط 7 .١584‏ 

)١(‏ التمهيد للأسنوي ص: 250748 والفروق للقراقي ص: 2١197‏ وشرح اللحلى على جمع 
الجوامع 57/١‏ مع حاشية البناي» وتنقيح الفصول ص: 2518. ومسلم الثبوت 
مض 

() الزركشي هو: محمد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري الزركشي صنعة له لقب 
ببدر الدين ولد عام هلاه ,مصرء وهو فقيه شافعي أصولي محدث» من مؤلفاته: 
البحر المحيط في الأصولء مخطوط» وتشنيف المسامع مجمع الجوامع ف الأصول أيضأء 
توفي رحمه الله سئة 4 لاه طبقات الأصوليين 7٠59/7‏ الأعلام 99/9 3: 


ل الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


مفهوم له كاللقب”'؟ أما إذا كان له مفهوم معتبر» فالقائل بأن المفهوم 
حجة يخصصه به وعندئذ يكون الخلاف في التسمية فقطء لا في العمل؛ 
لأن القائل بالمفهوع بمخصص ابه العام .ولكن لآ يسمية تفييدا ‏ ضرورة علوم 
النكرة ف سياق النفي أو النهي. 

قال الشوكاني: الحق عدم حمل المطلق على المقيد ف النفي 
والنهي”"» والذي يبدو لي أن المسألة ليست على إطلاقهاء بل لا بد من 
التفصيل» فإذا كان النفي نص" في الحكم, فإن الراجح عدم حمل المطلق 
على المقيّده كما هو مذهب أكثر الأصوليين: بمعيئ أن الحكم الذي 
وردت عليه أداة نفي موضوعة للتنصيص على نفي الحكم لا يحمل فيه 
المطلق على المقيد بطريق التقييد المصطلح عليه لدى الأصوليين» وإن كان 


)١(‏ يراد باللقب هنا الاسم الخامد: سواء كان علماً مثل زيد» أو كنية مثل أبو بكر أو 
لقب كزين العابدين: وباللحملة حلاف المشتق» لأن المشتق إذا رتب الحكم عليه 
يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق بخلاف اللقب» فإنه لا دلالة له على علة الحكم بوحه 
من الوجوه. ٠‏ 

.١55 إرشاد الفحول ص:‎ )١( 

(6) يكون النفي نصاً: إذا ورد بطريق (لا) النافية للجنس: وما المزيدة بعدها (من) 
كقوله تعالى: (إهّل من حَالقَ غير الله [فاطر:*]أي: لا أحد حالق بحق إلا ربنا تعالى» 
ونحو هذه الأدوات الي هي موضوعة ق اللغة للتنصيص على النفي» ويكون النفي 
ظاهرً: إذا ورد بطريق (لا) العاملة عمل ليس ونحوهما كالمثال الذي ذكر سيبويه. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١9/‏ 


لا مانع من تخصيص الحكم المنفي باعتباره عاما”": وأما إذا كان النفي 
ظاهراً فالأمر محتمل؛ لأن النفي كما سيأت لنفي الجنس نصا يأ لنفي 
الوحدة» بدليل ما نقل عن سيبويه'" من قول العرب: لا رجل في الدارء 
بل رجلان» فأتى النفي لغير الجنس» والنفي إذا كان ظاهراً يجوز صرفه 
بالدليل كمااق الثال السنايق ووو 


الشرط الرابع لحمل المطلق على المقيد: أن لا يكون الحكم في 


حانب الإباحة» قال أبو البركات”©: (وإذا كانا إباحتين فهما في معيئى 


.7 45/7 وبدائع الفوائد لابن القيم‎ 2195-1531/١ الفروق‎ )١( 

(؟) سيبويه: لقب اشتهر به عمرو بن قنير الحارئي بالولاء» إمام أهل البصرة في النحوء 
المولود عام 148١ه‏ والمتوفي سنئة 8٠8١اهه‏ وأعظم مؤلفاته كتابه في النحو 
المعروف (بالكتاب) عند النحويين. 
انظر: الأعلام 5/؟255 وطبقات النحويين واللغويين ص: 74-55 لأبي بكر 
محمد بن الحسن الزبيدي ط أولى سي +87 اعت عصرم عمد ساني أمين الجانجي» 
وسير أعلام النبلاء للذهيي 11/4" ط أولى ١01٠4١ه‏ مؤسسة الرسالة. 

(") مسلم الثبوت 251/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص: 187. 

(4) أبو البركات بن تيمية هو: بحد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن تيمية الحران» الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي 
النحوي» ولد سنة ٠9هه‏ له عدة مؤلفات منها: المحرر ف الفقه والمنتقى من 
أحاديث الأحكام ومسودة في أصول الفقه» توفي رحمه الله سنة 5615. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب 2549/5 ط دار المعرفة للطباعة والنشر 


١8‏ الباب الثاني: في. حمل المطلق على المقيد 


النهيين» وكذلك إذا كانا كراهتين» أي: أفمما نف معن النهيين لفظا 
ومعين» فلا يحمل المطلق على المقيد في جانب الإباحة؛ لأنه لا تعارض 
بينهما والحمل إنما يكون عند التعارض. 

ونقل الشوكان عن ابن دقيق العيد”"' أن المطلق لا يحمل على المقيد 
في جانب الإباحة وعلل ذلك بعدم وجود تعارض بينهما أيضا'”؛ وقد 
تقدم الخلاف في حكم النهي ومن قال: بأنه يمكن الجمع بينهما في النفي 


والنهي؛ وذلك بالكف عنهماء وما ورد عليه من الاعتراض7". 


ببيروت» وطبقات الأصوليين للد طم 4 محمل أمين صبيح وشركاه 
ببرووات. 

)1١(‏ ابن دقيق العيد هو: تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المشهور ب (دقيق 
العيد) فقيه شافعي محقق» ولد سنة ©2576 وتلقى المذهب المالكي على أبيه؛ ثم تلقى 
المذهب الشافعي على العز بن عبد لاسلام؛ وبرع فيه وأتقنهى له مصنفات وشروح 
فق فقه الأصولء وله في الحديث كتاب (الإمام) وقد اختصره في كتاب سماه الإلمام» 
توفي رحمه الله سنة 07 .لاه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2707/8 رقم الترجمة )١177(‏ ط أولى البابي الحلبي 
وشركاه؛ تحقيق محمود محمد الكناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» وطبقات الأصوليين 
0 

(؟) إرشاد الفحول ص: 155ك» والمسودة لآل تيمية ص: .١141‏ 

(5) مسلم الثبوت 2851/١‏ والنسخ بين النفي والإثبات د. محمد محمود فرغلي 
ص: .١410‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 76٠‏ 


الشرط الخامس: أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل» فإن أمكن 
بغيره فإنه أولى من تعطيل بعض ما دل عليه أحدهها(". 

الشرط السادس: أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن 
يكون القيد لأجل ذلك القدر الزائد» فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا 

لأنه يلزم من حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أن يكون 
القدر الزائد مع المقيد لغوأء وهو لا يليق بكلام العقلاء فضلاً عن كلام 
أحكم الحاكمين. 

الشرط السابع: أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد» فإن قام دليل على 
منع حمل المطلق على المقيد فلا حمل”"؛ والحالة هذه. ويمكن أن نمثل لذلك 
بالإطلاق في كفارة الظهار الوارد في قوله تعالى: #إفتحرٍ 7 رب 
قو الزن رسع انارق ا اشوا ا ا 
رقبة مؤمنة قي كفارة الظهارء قياساً لها على كفارة القتل الخطأ» كما يأ 


بيان ذلك» ولكن لو فرض أنه ورد نص آخر في كفارة الظهار يفيد إجزاء 


)١(‏ إرشاد الفحول ص: 2١137‏ وذلك بأن يوحد الدليل الذي يعين ما دل عليه أحدهما 
أو ثبت نسخ أحدهما بالآحر. 

)١(‏ إرشاد. الفحول ص: 1507» والمراد بالقدر الزائد هنا ما يعبر عنه في باب لمفهوم بخلو 
القيد عن الفائدة إلا من بحيئه لتخصيص ما ذكر معه بالحكم. 1 

() إرشاد الفحول للشوكاني ص: 1517. 


"١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الكافرة نحو: فتحرير رقبة مؤمنة أو كافرة» لكان ذلك دليلاً مانعاً من حمل 
إطلاق كفارة الظهار على تقييد كفارة القتل الخطأء وعندئذ لا يجوز 
الحمل لوجود الدليل المانع. 

الشرط الثامن: أن لا يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخخير البيان 
عن وقت الحاجة» فإن استلزم ذلك بقي المطلق على إطلاقه» ومثال ذلك 
قول الرسول كلم وهو بالمدينة في بيان ما يلبس امحرم: « من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)7". 

وقوله ف عرفات: ,رمن لم يجد نعلين فليلبس حفين»” "2 فقد قيد 
لبس الخف بالقطع أسفل من الكعبين» وهو بالمدينة ثم أطلق لبسهما في 
عرفق و كان الأطلاق حاع ا ع قود كعنا كان الاطلاق: عرف حو 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم» وهو في متن البخاري 2119/5 وفي فتح الباري 
بشرح البخاري لابن حجر 517/4. 1 
وقد أخر جه مسلم في كتاب الحج فيما يباح للمحرم» ورقم الحديث عند مسلم: 
7 من الجزء 2507714 وق النووي على مسلم 75/7 ط المطبعة المصرية 
ومكتبتها. 

(؟) المراحع السابقة» وتراحع المسألة ف الكتب التالية: بداية امجتهد لابن رشد -755/1١‏ 
07” ط ” 1٠5‏ البابي الحلبي» وبدائع الصنائع للكاساتي ١١١5/7‏ ولمغ لابن 
قدامة 271١/7‏ والقواعد الأصولين لابن اللحام الحنبلي ص85 5؛ والمسودة لآل 
تيمية ص: »١7007‏ وشرح الكوكب المثير للفتوحي الحنبلي ص: .5١8‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 "٠.05‏ 


حضر معه خلق كثير لم يسمعوا خطبته في المدينة -وهم في أمس الحاجة 
إلى البيان- فلو قلنا في هذه المسألة: بأن المطلق محمول على المقيد» وأنه لا 
يحوز لبس الخف إلا مع القطعء لكان في ذلك تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وهو لا يجوزء ومن هنا قال الإمام أحمد”" .ومن تابعه أن القطع 
المأمور به في المدينة منسوخ بإطلاق اللبس بدون قطع في عرفات”"): وهذا 
الشرط وإن لم يذكره الشوكاني إلا أنه متفق عليه لأن حمل المطلق على 
المقيد بيان عند الجمهور والبيان لا يحوز تأخيره عن وقت العمل» وأما 
على مذهب الحنفية» فلأنه عند العلم يتأحر أحدهما يكون المتأخر ناسخا 
للمتقدم إذا تساوى معه في قوة الدلالة والثبوت. 


)١(‏ الإمام أحمد هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني الوائلي» ولد سنة 
4 وهو إمام المذهب الحنبلي وأحد الإئمة الأربعة» وتعرض للتعذيب أيام 
العباسيين لامتناعه عن القول يخلق القرآن» من مؤلفاته مسنده العظيم» توق رحمه الله 
سنة 141١‏ اه. 
الأعلام 2197/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 5076/٠١‏ ط الثالثة مكتبة المعارق 
بيروت» وطبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى »4/١‏ الناشر دار المعرفة بيروت. 

(1) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ١5 ٠/5‏ والقواعد الأصولية لابن اللحام ص: 7815. 


0" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ب- الشروط التي هي محل خخلاف: 

احتلف الحنفية مع الجمهور ف بعض الشروط الي يجب توفرها 
لحمل المطلق على المقيد؛ بناء على أن ذلك شرط لتعارض الأدلة؛ أم ليس 
هو بشرط فيها حيث يفهم من تعليلات الحنفية أن كل ما هو شرط ف 
تعارض الأدلة فهو شرط لحمل المطلق على المقيد؛ ضرورة أن التنائي الواقع 
بين المطلق والمقيد نوع من التعارض الواقع بين الأدلة الشرعية؛ وكان أهم 
الشروط الي اختلف الحنفية مع الدمهور فيها ما يلي: 

١‏ - المساواة بين الدليلين المتعارضين: 

قد ذهب إلى اشتراط المساواة بين الدليلين المتعارضين جماعة 


من الأصوليين ومنهم جمهور الحنفية -كالبخخاري"؟ والفناري7"© 


)١(‏ البخاري هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخحاري الفقيه الحنفي الأصرل الملقب 
بعلاء الدين» تبحر في الفقه والأصول» وعرف بتفوقه فيهما. له شرح على أصول 
البزدوي ماه كشف الأسرار» وهو من أهم وأعظم شروح أصول البزدوي وأكثرها 
فائدة وبياناء توق رحمه الله سنة ٠‏ “الاهب. 
انظر: تاج التراحم في طبقات الحنفية للشيخ أبي العذل زين الدين بن قاسم بن 
قطلوبغا المتوقي سئة 18م ص: 0" رقم الترجمة: 2٠١7‏ مطبعة العاني بغداد سنة 
مم وطبقات الأصوليين 551/7. 

(؟) الفئاري هو: محمد بن حمزة بن محمد همس الدين الفناري صنعة» ولد سنة ١‏ هلاه 
واشتهر بعلم المنطق والأصولء وله مؤلفات كثيرة منها إيساغوحي في علم المنطق» 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4 ” 


والسرحسي”" وفي حكم المتساويين عند الحنفية كل دليلين وجد بينهما 
تعارض وكان لأحدهما مزية على الآخر بوصف تابع؛ مثل: تعارض خبر 
الواحد”” .الذي يرويه عدل فقيه مع آخحر يرويه عدل_ لم يشتهر' بالفقه» 
ومثل: تعارض الحديث المشهور مع المتواتر”” وقد أشار إلى مذهب الحنفية 
هذا سعد الدين التفتازاي7؟ في كتابه التلويح على التوضيح لصدر الشريعة 
حيث قال: (إذا دل دليل على ثبوت شيء والآخر على انتفائه. فإما أن 
يتساويا في القوة أم لا وعلى الثاني إما أن تكون زيادة أحدهما عن الآخر 


.8514 وفصول البدائع في أصول الشرائع» وشرح الفرائض السراحيه؛ توق سنة‎ ٠ 
80/8 راجع: الأعلام 2547/5 وطبقات الأصوليين‎ 

)١(‏ أصول السرحسي 2٠15-١1/8‏ وإرشاد الفحول ص: 27174 وكشف الأسرار 
0/7/7 والتعارض والترجيح بين الأدلة د. مصطفى البرزنحي .148/١‏ 

(؟) خير الواحد أو الآحاد هو: ما رواه شخص واحد أو عدد لم يبلغ مرتبة التواتر ف 
عصر الرسول يقِةٌ واستمر على ذلك ف العصرين التاليين» لعصر الرسول و. 

(5) أدلة الشرع المتعارضة للدكتور بدران أبو العينين ص: 750 الناشر مؤسسة شباب 
الجامعة بالإسكندرية. 1 
(4) التفتازاي هو: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله من أئمة العربية والبيان 
والمنطق» ولد سنة ١1لاه‏ ومن مؤلفاته كتاب التلويح على التوضيح وله حاشية 

على شرح العضد لمختصر ابن الحاحب» توفي رحمه الله سنة 517لاه. 
انظر: الأعلام ١١14-1١١+/4‏ ط ” 98١ه»ء‏ ومعجم المؤلفين للأستاذ رضا 
كحالة 75١5/5‏ 207 11914ه. 


و" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


بما هو بمنزلة التابع أولء ففي الصورة الأولى: وهي (تساوي الدليلين في 
القوة) تعارض ولا ترجيح, وف الصورة الثانية ويعى يما: (إذا كان 
لأحدهما فضل على الآخر يما هو يمنزلة التابع) معارضة مع ترجيح”", 
وف الصورة الثالثة: (وهي اليّ لم يتساو فيها الدليلان في القوة» ولم يكن 
لأحدهما فضل على الآخر بما هو بملزلة التابع) لا معارضة ولا ترحيح؛ 
لإبتنائه على التعارض المنبع عن التمائل0"©» وهنا نقول: إن التساوي يمكن 
تقسيمه إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: 

التساوي في الثبوت وذلك بأن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين 
برنذا #اللوائرون ارين ندا #التسوورووواالاسافي: 

فعلى أن التساوي في الثبوت شرط في التعارض» لا يتصور وحود 
تعارض بين الآيات القرآنية والسنة المشهورة؛ أو الآحادية» لعدم التساوي 

في الثبوت؛ لأن القرآن ثبت بالطريق المتواتر» والسنة المشهورة أو الأحادية 

ثبتت بطريق الظن. 

الثابي: 

التساوي ف الدلالة» مثل: أن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين 


)١(‏ التلويح لسعد الدين التفاتازاني 2٠١7/7‏ مع التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة. 
(؟) المرجع السابق الأخير 2٠١7/7‏ والتعارض والترحيح للبرزنحي .590/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 5.؟ 


دلالة» كالنصين أو ظنيين دلالة كالظاهرين» فعلى أن ذلك شرظ لا 
تعارض بين النص والظاهر» ولا بين العام والخاص بناء على القول بظنية 
دلالة العام لعدم تساوي الظاهر مع النص في الدلالة. 

الغالث: 

التكاوئ. فق العدةه وذلك أن يكوة كن هر التعازطين ادا مع 
واحدء أو اثنين مع اثنين الخ: وبناء على اشتراط التساوي في العدد لا 
تعارض بين آيتين توافق إحداهما آية أخرى أو حديثا أو إجماعاً ولا بين 
حديثين يوافق أحدهما آية؛ أو اب 

وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط التساوي في الثبوت 
والدلالة لإمكان التعارضء ومنهم أكثر أصولي الحنفية» أما التساوي في 
العدد فقد اشترطه الشافعية لبقاء التعارض» فيرجح عندهم الخبران على 
خبر واحد» وخالف في ذلك الحنفية وبعض المحدثين فذهبوا إلى عدم 
الترجحيح بكثرة الأدلة20. 

لكل يرق عامة الغلماء أن «السارع فق أصله لبن شرطا فى عارضن 
الأدلة الشرعية» وأن وجود مطلق التنافي بينها كاف للقول بالتعارض» 
وذلك ما يفهم من صنيع جمهور المحدثين» والمفسرين والأصوليين» وهو 


)١(‏ التقرير والتحبير على التحرير /507؛ والتعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنخي 


.56٠١ ص:‎ 


با" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


اختيار الكمال ابن الحمام وابن أمير 00 ع اللحنفية2"7. 

امورل ذله: أن غك الملباء ينما تلن تيعدو هنا الزان 
ويسانده» فقد عارضوا بين القوي والضعيف», وأطلقوا اسم التعارض على 
وجود مطلق التناقي الظاهري بين الآية والسنة» مشهورة كانت أو أحادية. 

والأصل في الإطلاق الحقيقة”"» ومن تتبع كتب الخلاف وجد من 
ذلك الشيء الكثير» حى أن المشترطين المساواة بين المتعارضين عقدوا في 
كتبهم الأصولية أبوايا ومباحث للتوفيق بين أنواع من الأدلة» لا يتحقق 
فيها شرط المساواةء فدل ذلك منهم على أن المساواة ليست شرطأ في 
وجود التعارض» وإنما هي شرط لبقاء المعارضة وعدم اندفاعهاء» يوضح 
ذلك أيضاً أن المذهب المختار دول الدليل الراجح والمرجوح في باب 


)١(‏ ابن أمير الحاج هو: محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي الملقب 
بشمس الدين الفقيه الحنفي الأصوليء اشتهر أمره بحلب» وكان صدراً من صدور 
علماء الخحنفيةه صنف التصانيف الكثيرة» وأحذ عنه الأكابر وافتخروا 
بالانتساب إليه» ومن مؤلفاته: شرح التحرير في الأصول» وحلية المحلى في 
الفقه» توق رحمه الله بحلب سنة 817/8. 
الأعلام 3107/9/5 والفتح 41/9 . 

٠5٠١ التقرير والتحبير 2307/7 والتعارض والترجيح بين الأدلة للبرزني ص:‎ )١( 

() التوضيح على التنقيح كلاهما. لصدر الشريعة مع حاشية التلويح ؟/7١٠2‏ وأصول 
الحامي ص: لالاء والتعارض والترحيح لليرزنخي.ص: .50١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ لم +" 


التعارض» والقول باشتراط المساواة يناقي ذلك إلا على نوع من التسامح» 
كما أن القول باشتراط المساواة يحصر”'؟ الترجيح على صورة واحدة كما 
هو مذهب الحنفية. ٠‏ 


)١(‏ نشير بذلك إلى نقل التفتازاي وغيره لمذهب الحنفية السابق في التعارض وخلاصته أن 
التعارض له صورتان فقط عند الأحناف. 
الأولى: تعارض بدون ترجيح» ويتحقق بين كل دليلين ثبت تساويهما في السند 
والدلالة» والتحلص من هذا النوع من نوعي التعارض إما بنسخ المتقدم منها إذا علم 
التاريخ أو بسقوطهماء وطلب الدليل من غيرهماء ولا يمكن أن يدفع هذا النوع من 
التعارض» بطريق الترجيح لفقدان شرطه» وهو زيادة أحد الدليلين عن الآخر بما هو 
منزلة التابع. 
تنبيه وملاحظة: القول بسقوط الدليلين وطلب الحجة من غيرهماء مفروض فرضاً في 
المسألة؛ لأنه لم يوجد في الواقع دليلان لا يمكن الجمع بينهما بالطرق الثلاث الي هي 
الدمع والترجيح والنسخ. 
الصورة الثانية للتعارض عند الحنفية» تعارض مع ترجيح: 
وتحقق هذه الصورة في كل دليلين ثبت تساويهما ف الذات (الحجية). وكان 
لأحدهما فضل على الآخر مما هو نزلةة التابع» كصفة الشهرة ف الحديث المشهور 
الذي يرحح بما على حديث الآحاد, ومثل الفقه في الراوي العدل الذي يرجح به 
حديئه على حديث راو آخر عدل غير فقيه. 
وبقي صورة ثالثة للأدلة عند الحنفية ليس فيها تعارض ولا ترجيح وذلك عندما 
تنعدم المساواة بين الدليلين» وتتخلف صفة الترحيح» والعمل في هذه الحالة يكون 
بتقديم الدليل الأقوى وترك الدليل الضعيف. 


4 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والأحسن من ذلك أن يحمل القول. بالاشتراط على المساواة 
في الحجية فقطء فيؤول الأمر إلى الاتفاق» أو يحمل التعارض على 
معناه الخاص عند المشترطين للمساواة ويكون مقصودهم بالتعارض 
التناقض والتضادء ويحمل القول بعدم الاشتراط على المعيئى العام 
للتعارض»ء أو نقول: إن المساواة شرط لبقاء المعارضة: لا في وحودها كما 
قال الشافعية قبل قليل. 

الشرط الثابي: 

أن لا يعلم تأخر أحد الدليلين المتغارضين عن الآخرء وهذا الشرط 
ف الحقيقة مرتبط بالشرط السابق» كثمرة له» وهدف من أهدافه؛ ذلك 


أن الحنفية عندما اشترطوا المساواة بين المتعارضين أرادوا أن يُضِمنُوا 


أوهما: 

تضييق دائرة التعارض بين الأدلة في أقل صورة ممكنة كما سبق 
حصر ذلك في صورتين فقط, 

ثانيهما: 

القول بنسخ المتقدم من الدليلين المتعارضين بالمتأحر منهما إذا 
تساويا:ققوة الثبوت والدلالة ومن :هنا كان يدهيا أن يشترط الدفية 
هذا الشرط في حمل المطلق على المقيد» وقله ويفةة ررك امبيع ناحيف 
قالوا: (إذا علم تأخر المطلق أو المقيد كان المتأخر منهما ناسخحاء بشرط أن 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١ ٠.0‏ 


تتوفر في الدليلين بقية شروط النسخ)”©) ولذا حالف الحنفية طردَ هذه 
القاعدة» بحجة أن الدليل -وإن كان متأراً- لا يصلح ناسخحاء كخير 
الآحاد والقياس7"'. 

-١‏ ويرى جمهور الأصوليين أن مجحرد العلم بتأخر أحد الدليلين ليس 
كافيا للقول بالنسخ وإن تساوى الدليلان في قوة السند والدلالة؛ لأن 
حمل المطلق على المقيد من قبيل البيان» والبيان يجوز تأخيره إلى وقت 
الحاحة -كما هو الحال في غالب أحكام الشرع؛ ثم ناقش الجمهور 
2 الحنفية فيما استدلوا به على الاشتراط» وكان من الأدلة الى استدل يما 
الحنفية ما يلي: 


)١(‏ مسلم الثبوت ؟185/5. 

(؟) القياس: لغة التقدير والتسوية» يقال: قاس الئوب بالمتر» إذا قدره به» وفلان لا يقاس 
بفلان أي لا يساويه في المرتبة. 
واصطلاحا: إلحاق واقعة شرعية لم ينص على حكمها بواقعة شرعية نص على 
حكمهاء لوجود علة تجمع بين الواقعتين» مثل إلحاق الأرز بالقمح في تحريم البيع مع 
التفاضلء لعلة الرباء وهي كوهما من المدخرات أو المطعومات» أو المقوتات» وحه 
المخالفة تظهر عند من أطلق القاعدة بدون شرط المساواة بين الدليلين» وقد مر بنا 
أن اشتراط المساواة قال به بعض الحنفية؛ أما امحققون منهم فهم مع الجمهور في عدم 
الاشتراط» وحينئذ فإطلاق القول بأن الدليلين المتعارضين إذا علم التأريخ بينهما 
يكون المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم؛ ليس على إطلاقه عند من يشترط التساوي بين 
الدليلين لتعارض الأدلة. ش 


1" البإب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


أ- قالوا: إن القول بنسخ المتقدم من الدليلين المتعارضين إذا علم 
التاريخ بينهما يتفق» وقاعدة دفع التعارض بين الأدلة والى هي عند 
الحنفية تقديم النسخ أولا: ثم الترجيح ثانياء ثم الجمع؛ فإذا لم يمكن اللدمع 
سقط الاستدلال بالدليلين» وطلب الحكم من غيرهما. 

وقد نوقش هذا الاستدلال من قبل الجمهور» حيث قالوا: إن 
القول بتقديم النسخ في دفع التعارض بين الأدلة إذا علم تأخر أحد الدليلين 
وإن قال به أكثر أصولي الحنفية» إلا أنه حلاف الأولى» لأن القاعدة الي 
يكاد أن يجمع عليها العلماء 5 دفع التعارض بين الأدلة المتعارضة هي: 
تقدم الجمع ثم الترجيح ثم النسخ إذا علم التاريخ» والسبب في تقلدم 
الجمع على غيره؛ أن التوفيق بين الأدلة المتعارضة بواسطته يجعل التعارض 
كأن لم يكن؛ إذ يحمل كل من الدليلين على حال تخالف الأخرى» ومن 
القواعد المقررة في الأصولء أن الأصل ف الأدلة الأعمال» فإذا أمكن فلا 
يجوز العدول عنه إلى غيره» لأن أعمال الدليلين ولو من وجه حير من 
فنا ععاء شاو اال ف«القؤل يسقوظ التسدلال ماه وكيويمن 
أعمال أحدهما وسقوط الآخر بالكلية كما هو الحال في القول بترجيح 
أحدهما على الآخر أو نسخه به؛ وق القول حمل المطلق على المقيد عن 
طريق بيانه بواسطته» جمع بين الدليلين فكان أولى من القول بالنسخ أو 
الترجيح. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 8١1‏ 


ب- واستدل الحنفية نف : 


بأن المطلق والمقيد من الألفاظ المعلومة المعى» فيجب على المكلف 
اعتقاد معناهما والعمل بمما حين سماعهما من الشارع» فإذا كان الشارع 
يريد من المكلف غير المعى المعلوم من اللفظ عند إطلاقه» ولم يُنَصّبْ على 
مراده دليلاً حين نزول المطلق فقد أوقع المطلق في محظور وهو اعتقاد غير 
الزاد في لفك .رولك للتصوورلا على القوال ابالكليفن باق 0 وكات 
تأخر المطلق أو المقيد قرينة صارفة عن هذا المحظورء ودليلاً على أن 
الشارع أراد من المكلف اعتقاد المعيئ الظاهر من اللفظ عند نزوله ثم 
نسخ ذلك بالدليل المتأخر”"©» وقد نوقش هذا الدليل من قبل الجمهور من 


عدة أوجه: 


-9؟١5 وأصول الفقه للخضري بك ص:‎ 2357/١ المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
.١5/8 وبيان النصوص الشرعية للدكتور بدران ص:‎ ٠٠ 

(؟) وواضح من هذا الدليل أن الحنفية يريدون بالنسخ هنا نسخ اعتقاد الظاهر دون 
العمل» فإذا سلم لهم الجمهور بذلك كان دليلهم وجيهاء ولكن الجمهور لا يكتفون 
بهذا القدر للقول بالنسخء وفذا يعلم جوهر الخلاف في المسألة» فمن يسمي رفع 
اعتقاد الظاهر: نسخاً يحكم بنسخ الدليل المتقدم مى علم تأر الدليل المعارض له 
ومن لا يكتفي في النسخ بمجرد العلم بتأخر الدليل المعارض؛ ولا يرى رفع الظاهر 
الذي م يتأخر عن وقت العمل نسخاً لا يحكم بالنسخ بين النصين يمجرد العلم 
بتأخر أحدهما حن يكون ذلك مستلزماً لتأخير البيان عن وقت الحاجة» فإذا استلزم 
تأخير البيان عن وقت الحاحة كان ذلك نسخاً عند الجمهور أيضاً. 


نا الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الوجه الأول: 

إن القول بأن المطلق معلوم المعى فيجب على المكلف اعتقاد معناه 
والعمل به حين ماعه من الشارع في حيز المنع. 

وذلك لأن المطلق ظاهر في الإطلاق» كظهور العام في العموم؛ 
فيجوز صرفه عن الظاهر بالدليل» وفي هذا الصدد يقول الغزالي”©: (إن في 
قوله -تعالى-: لحر بم ليس هو نصاً في إجزاء الكافرة» بل هو 


مارو نو اه الى 111 شن صسمرية آنا اليلد 


عمومه (قطعا) فهذا خطأ في اللغة)". 


)١(‏ الغزالي: هو محمد بن محمد بن أحمد, الملقب بمحجة الإسلام زين الدين الطوسي 
وكنيته أبو حامدء فقيه شافعي ولد سنة ))45٠0(‏ وجمع شتات العلم في المنقول 
والمعقول» واشتهر بالتصوف للسائلين إلى الطريق المستقيم؛ء من مؤلفاته المشهورة: 
إحياء علوم الدين» والمستصفى في علم الأصول» توفي رحمه الله سئة ©6.٠مهه.‏ 
راحع: الإعلام 47/17 29 والفتح المبين في طبقات الأصوليين؟/28ط 21194اه. 

)١(‏ كتبت كلمة (قطعاً) هنا لورودها في موضع آخر ص: /18) وخوفاً من أن يتوهم 
متوهم أن في الكلام اضطراباً حيث يقول: (بل هو عام يعتقد عمومه» ثم يقول: أما 
أن يعتقد عمومه فهذا حطأ في اللغة. 
المنخول للغزالي ص: 218٠١‏ والمستصفى مع مسلم الثبوت ؟/181. 
ووجه الاضطراب يدون كلمة (قطعا) بين قوله: (بل هو عام يعتقد عمومه؛ ثم 
يقول: أما أن يعتقد عمومه فهذا خخطأ في اللغة فبكلمة (قطعا) يزول التناقض. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 "1١4‏ 


ع 


وقد فسر الغزالي مراده بالاعتقاد هنا فقال: هو أن يأنيٍ بالبحث 
الممكن عن المخصص أي: (لمقيد) إلى حد يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي 
ضائع: ويحس من نفسه بالعجز يقينا فيكون العجز عن العثور عن الدليل 
المقيد في حقه يقينء وائتفاء الدليل في نفسه مظنوناء وقال في موضع آخر 
حراباً عن هنة القبية زقلنا: اليل نمق حهة الكلق: إن اعتقد عمو 
المطلق جزماء بل ينبغي أن يعتقد أن ظاهره العموم؛ وهو محتمل 
للخصوصء وعلى المكلف أن يطلب دليل الخصوص إلى أن يبلغه أو يظهر 
له انتفاؤه؛ لأن المكلف إن اعتقد أنه عام قطعاء أو خاص قطعاً أو لا عام 
ولا خصء أو هو عام وخاص معاً فكل ذلك جهلء فإذا بطل الكل لم 
يبق إلا اعتقاد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص”" ا.ه 

الوجه الثالئ: 

أن قولكم: ولم ينصب عليه دليلاً حين نزول المطلق في حيز المنع 


)١(‏ المستصفى ص: 5١8؛‏ ثم يقول الغزالي بعد هذا الكلام: وهذا يظهر بطلان مذهب 
أي جرف رحمه الله حيث قال: قوله حتعالى-: (تَحرِرُ رقب يعتقذ عمومه قطعاً» 
حي يكون إخراج الكافرة من اللفظ نسخا وقوله -تعالى-: ويا ليت الصو 
يجب اعتقاد إجزائه قطعاً حى يكون اشتراط الطهارة بدليل اه ا 
بل يعتقده ظاهراً محتملاٌ» أو يتوقف عن القطع والحزم نفياً وإثباتاً؛ فإنه ليس بقاطع. 
المستصفى ص: 701. 


1" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


أيضا لأن القرينة موجودة» وهي إما كون المطلق ظاهراً في الإطلاق في 
عرف أهل اللغة» أو هي ما سبق من قول الجمهور: (ما من علم إلا وقد 
حص منه البعضء والمطلق عام على سبيل البدل» فيكون صرفه عن ظاهره 
من قبيل العرف الشرعي كما سبق في العام. 

الوجه الثالث: 

أن العلم بتأحر الدليل لا يكفي للقول بالنسخ؛ لأن النسخ لا يثبت 
مع الاحتمال» بل لا بد فيه مع العلم بتأحير أحد الدليلين من دليل آخر 
يعين الناسخ والمنسوخ؛ كأن ينقل أحد الصحابة -رضي الله عنهم- ذلك 
قا عن رقر كا شان لمعيال فين ان بكرف لط اكد كه 
ما يدل على نسخ المتقدم -كقول الرسول 8ف :(كنت فيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها)"©» وكل ذلك حلاف المفروض ف المسألة. 

الوجه الرابع: 

إن ما ادعوه من محظور موجود في النسخ» حيث يعتقد المكلف أن 
الحكم الذي أفاده الدليل المنسوخ على الدوام؛ لأن الأصل في الأحكام 


البقاء» فإذا ورد الناسخ تبين أن ما اعتقده من دوام الحكم واستمراره غير 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في صحيحه 05/7 والإمام أحمد 441/5 من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني 
0 رقم الحديث 5/ا/. 
لتقف على من خحرجه؛ وطرق رواياته. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 ١‏ 


مراد للشارع» ومع ذلك فتأخير الناسخ مجمع عليه فما هو جوابكم 
عن هذا المحظورء فهو جواب لنا عن تأخير بيان المراد من اللفظ المطلق 
أو المقيد. ظ 

الوجه الخامس: 

إن القول بتكليف المحال”'' قال به بعض العلماء, وما ادعوه من عدم 
فائدة التكليف با محال غير مسلم؛ لأن فائدته حيئئذ تكون (ابتلاء المكلف 
واختباره) هل يعزم على فعل ما أمر به فيكون من جملة المطيعين لريكم 
المنقادين لأحكامه؛ أو يمتنع عن العزم على الإتيان بما هو ف مقدوره بحجة 
عدم القدرة على تنفيذ الفعل؛ فيكون قد أوقع نفسه في عداد المكابرين 
لنصوص الشرع الطالبين لأحكامه عللاً وأغراضاًء وفي ذلك معارضة 


)١(‏ الأولى في الجواب أن يقال: التكليف على قدر الاستطاعة كما قال تعالى : «[ ايكلف 
لما إِلأوْسعه 4. 
والذي ف وسع المكلف هو اعتقاد اللفظ على عمومه؛ حن يرد ما يخصصه أو 
يقيده؛ وهذا القدر لا بأس في تسمية تغيره نسخا على القول بحواز النسخ قبل 
العمل وإن كان ذلك لا يسمى نسخا اصطلاحاء لعدم تحقق ثبوته بدليل شرعي» 
والنسخ إنما هو رفع الحكم الثابت بدليل شرعيء مع أن قول الحنفية هذا ينافي قوهم 
في جواز النسخ قبل العمل حيث يرى أكثرهم منعه. 
أصول الفقه للخضري ص: 767؛ ومع القرآن د. شعبان محمد إسماعيل ص 4177- 
7» وإرشاد الفحول للشوكاني ص: .1١817‏ 


يحض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


صريحة لقوله -تعال ى-: لاع تعر وقسارج00. 

الشرط الثالث: من الشروط المحتلف فيها: 

أن لا يكون الإطلاق والتقييد داحلين على سبب الحكم. 

-١‏ وقد ذهب جمهور الحنفية إلى أن ذلك شرط في حمل المطلق 
على المقيد. 

وحجتهم في ذلك: أن حمل المطلق على المقيد لا يلزم بدون وجود 
التناي بين الإطلاق والتقييدء ومع جريان الإطلاق والتقييد في سبب 
الحكمء لا يوجد التنافي؛ لأن الشيء الواحد يجوز أن يكون له أسباب 
متعددة يثبت بكل واحد منها على سبيل البدل» مثل: ثبوت الملك للمال» 
فإنه شيء واحد له أسباب كثيرة يثبت بما على سبيل البدل» كالبيع 
والميراث والهبة والوصية. 

اج ويرئ 'حفهوق الأسولين: آن ذلك نيدن عرطا “فق عن الطلق 
على المقيدء بل يكفي للقول بحمل المطلق على المقيد اتحادهما في الحكم. 

وحجة الجمهور: أن الحكم من كان متحداً بين المطلق والمقيد 
والحادثة موضوع الحكم واحدة؛ فإن الإطلاق والتقييد عندئذ يكونان قد 
دحلا على شيء واحدء والشيء الواحد لا يجوز أن يكون معلا ومقيذا 
ف آن واحد لاق بينهماء ودفعا لذلك التنافي يحمل المطلق على المقيد» 


.51 سورة الأنبياء آية:‎ )١( 
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وإن كان السبب مختلفا» وسيأن هذه المسألة مزيد من الإيضاح قُّ الخال 
الخنامسة من أحوال المطلق والمقيد الآتية, 


ظ المبحث الثالث 
في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها 
وتحته مطالب: 
المطلب الأول: في محل الاتفاق. 
المطلب الثابي: في محل الاختلاف. 
المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 "7٠‏ 


أحوال المطلق والمقيد: 


بعد أن اشترط الأصوليون لحمل المطلق على المقيد الشروط الآنفة 
الذكرء استقرؤوا النصوص الشرعية الي فيها لفظ مطلق وآخر مقيد دون 
ما يدل على لزوم العمل بأحدهماء فظهر أن أحوالهما من حيث الاتحاد في 
الحكم والسبب الذي من أجله شرع الحكم» ومن حيث الاختلاف في 
ذلك أربعة أحوال. 

كما تبين من الاستقراء أن الإطلاق. والتقييد تارة يكونان داخلين 
على الحكم نفسه؛ وتارة أخرى يكونان داخلين على سبب الحكم ومن 
هنا عسوو اللقطاق الود قائية أضوال: 

لأن المطلق والمقيد إما أن يتحدا في الحكم بالنسم أو يختلفا في 
الحكم والسبب معاء أو يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب أو بالعكس» 
أي: يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم؛ فهذه أربع صورء وفي كل حال 
إما أن يدحل الإطلاق والتقييد على الحكم» أو على السبب» فلو بسط 
الكلام على كل حال على حدة مع اعتبار جريان الإطلاق والتقييد تارة 
في الحكم وأخرى في السبب لكان الجميع ثماني صورء ولكن لما كان 
الحكم واحداً في كل حال يكون الإطلاق والتقييد فيها داخلين على 
الحكم نفسه؛ وكذلك يكون الحكم واحدا في كل حال يدخل الإطلاق . 
والتقييد فيها على سبب الحكم؛ اكتفى الأصوليون بذكر الأحوال والصور 
الالية خشية التكرار والتطويل الم 


235" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


أ- فالصورة الأولى إذا كان الإطلاق والتقييد في الحكم: 

ووتعدا علن الأهوال كال 

الحال الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. 

الحال الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب معاً. 

الحال الفالثة: أن يختلفا في الحكم؛ ويتحدا في السبب. 

الحال الرابعة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا ف السبب. 

ب- الصورة الثانية: إذا كان الإطلاق والتقييد داخلين على 
السبب وتحته حالة واحدة. 

وهي أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب» ويجري الإطلاق 
والتقييد في السبب؛ والعلماء بادئ ذي بدء متفقون على جواز حمل 
المطلق على المقيد» لكن احتلفت أنظارهم في الحالات الي يصح فيها 
الحمل؛ والحالات الي لا يصح فيها بناء على اختلافهم السابق في مفهوم 
الحمل؛ والسبب الداعي للحمل»؛ فأدى ذلك إلى الاحتلاف في الأحكام 
الفرعية؛ لأن التفاوت في الأصول ينبن عليه الاختلاف فيما يتفرع عنها 
من أحكام؛ من هنا سيكون كلامنا على الأحوال السابقة للمطلق والمقيد 
3 مظالت ٠ ٠‏ 
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المطلب الأول: في محل الاتفاق. 


ونع محل الاتفاق -هنا- أحوال المطلق والمقيد الي اتفق 
الأصوليون على حكمهاء أو كان الخلاف نادرأ فدخل تحت هذا المطلق 
من أحوال المطلق السابقة ما اتفق العلماء فيه على الحمل» وما اتفقوا فيه 
على عدم اذمل .وما كان الدلاق فيه فليلا أو نادرً. 

وبناء على ذلك فإن هذا المطلب يتضمن الصور والحالات التالية: 

أ- إذا كان الإطلاق والتقييد في الحكم: 

ويدحل تحتها الأحوال التالية: 

الحال الأولى: إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. 

ومثال هذه الخال: مما يجري به الاستدلال: صيام شهرين عن 
كفارة الفطر ف رمضان لمن عجز عن إعتاق رقبة» فقد روي عن 
أبي هريرة© رضي الله عنه- أن البي كله قال في رجحل وقع على أهله 


)1١(‏ أبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي؛ أسلم رضي الله عنه في السنة 
السابعة للهجرة» وتوثي بالعقيق سنة 07 على الراحح» وهو من الرواة المكثرين عن 
رسول. الله ولا سيك بلغ اما أحرج له :في ,مسند .يقي .ين ملف 687174 ديكا 
وليست هذه الرتبة لأحد من الصحابة سواه» روى عن عدد كثير من الصحابة» 
وأصح الأسانيد عنه» ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عنهء وأضعفها 
السري بن سليمان عن داود عن يزيد الأزدي عن والده عن أبي هريرة. 
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في رمضان: «اعتق رقبة» قال: ما أجدهاء قال: فصم شهرين متتابعين» 
قال: لا أستطيع؛ قال: فأطعم ستين 0 

وروي عنه أيضاً: (بينما نحن جلوس عند رسول الله يك إذ جاء 
رحل فقال: يا رسول الله هلكت» قال: مالك؟ قال: واقعت على امرأق 
وأنا صائم» فقال رسول الله ولهُ: هل تحد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل 


انظر ترحمته قي: الإصابة القسم السابع رقم الترجمة )٠١7174(‏ باب الكئ تحقيق 
محمد علي البجاوي ط دار فضة مصر الفجالة القاهرة» وحلية الأولياء ؟/5/ال 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ؟/70؟. 

وقارن بعلوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح ص 057 ط إدارة 
الطباعة المنيرية بالقاهرة. 

)١(‏ أحرج البخاري هذا الحديث مع زيادة القيد الآني في صحيحه في كتاب الصوم باب 
إذا جامع في هار رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه؛ رقم الحديث: 21515 مم 
الشرح ١1/4‏ طيع المكتبة السلفية. 
وأخرحه مسلم في كتاب الصيام باب تغليظ تمحريم الجماع في رمضان على الصائم 
5 ط دار إحياء التراث العربي ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 
وانظر: السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام 5/4 7ط أولى الهند سنة 5857١اهم.‏ 
ويلاحظ أن الحديئين وردا بعدة ألفاظ ولكن الواقعة واحدة» نصب الراية ؟/481» 
ط ؟ المكتب الإسلامي وطبع المجلس العلمي سنة 17917هء والمنتقى من أحاديث 
الأحكام ص:747. 
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تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال:لا ... الحديث”". 

ففي هاتين الروايتين لصيام الشهرين -فٍ حق من أفطر في رمضان- 
نحد أن الصيام ورد مطلقا عن التتابع في الحديث الأول» وورد مقيدا 
بالتتابع في الحديث الثاني. ش 

والحكم في المطلق والمقيد واحد: وهو الأمر بصيام الشهرين لمن 
عجز عن إعتاق رقبة» وكان مستطيعاً للصيام» وكذلك السبب فيهما 


واحد وهو الإفطار'“ أو الوقاع في مار رمضان متعمداء وقد جرى 


)١(‏ أرج البحاري هذا الحديث مع زيادة القيد الآنَ في صحيحه ف كتاب الصوم» باب 
إذا جامع ف ار رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه, رقم الحديث: 955١؛‏ مع 
الشرح 177/4 طبع المكتبة السلفية. 

و أخخر بحه مسلم ف كتاب الصيام باب تغليظ تمريم الجماع في رمضان على الصائم 
7 ط دار إحياء التراث العربي ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 

وانظر السئن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام 4 ط أولى الند سنة 1ه اه. 
ويلاحظ أن الحديثين وردا بعدة ألفاظ ولكن الواقعة واحدة» نصب الراية ؟/451» 
ط ١‏ المكتب الإسلامي وطبع المجلس العلمي سنة 1797ه» والمنتقى من أحاديث 
الأحكام ص:717. ْ 

(؟) حديث ,رمن أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر» قال عنه الزيلعي: غريب 
هذا اللفظء والحديث ل أجده بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه من الكتب» وقال في 
المسودة بعد ذكره: (إن صح الخبر) وقد أخرج مسلم ف صحيحه عن أبي هريرة 
مرفوعاً: (أن البي وَل أمر رجلاً أفطر ف رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين؛ أو 
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الإطلاق والتقييد في الحكم نفسه. حيث يدل الحديث الأول بإطلاقه على 
إحزاء ضيام الشهرين: سواء أكآن محابعا آم متقرقاء ؤيدل الحديك الناق 
على عدم إجزاء الصيام غير المتتابع نظراً لمفهوم قيد التتابع. 
وليس هناك ما يعين الحكم الذي أفاده الحديث المطلق» أو المقيد. 
فوقع التعارض بينهما في الصيام الذي الم يتابع فيه حيث يفيد 
الحديث المطلق إجزاءه» ويدل الحديث المقيد على عدم إجزائه» ودفعاً لهذا 


يطعم ستين مسكيناً): وهذا الحديث رواه غير واحد من المحدثين ومنهم الببهقي في 
السع لكر فى كاب العام اتا روانة تعن روي الريك لما 10/7 

وهو حديث كما ترى مطلقاً للكفارة على كل من أفطر في رمضانء سواء كان 
يجماع أو غيرة» ولكن جمهور العلماء حملوا الروايات المطلقة على المقيدة» كما قال 
البيهقي في سننه 7١5/4‏ ورواية الجماعة عن أبي هريرة مقيدة بالوطءء ناقلة للفظ 
صاحب الشرع؛ أولى بالقبول لزيادة حفظهم وآدائهم الحديث على وجهه؛ كيف 
وقد روى حماد بن مسعدة هذا الحديث عن مالك عن الزهري نحو رواية الجماعة» 
والمعروف أن هذه السلسلة من السلاسل الذهبية في رواية الأحاديث. 

قال الألباني بعد أن جمع طرق هذا الحديث» رادا على من يقول: إن حصال الكفارة 
على التخيير» وأن الإفطار كان بغير الجماع: (فهؤلاء ثلاثون شخصاً اتفقوا على أن 
الرواية على الترتيب وأن الإفطار كان بالجماع؛ فروايتهم أرحح؛ لأنهم أكثر عدداء 
ولأن معهم زيادة علم» ومن علم حجة على من لم يعلم)؛ وثمة مرجحات أخرى 
تنظر في إرواء الغليل 488/84 وفتح الباري شرح صحيح البخاري 2١17/4‏ والعدة 
للقاضي أبي يعلى .575/١‏ ش 
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التعارص الظاهري» فد اتفق العلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد في 
مثل هذه الحالة0"©؛ إذا توفرت فيه بقية الشروط اليّ اشترطت حمل المطلق 
على المقيد عند الفريقين0, يقول الغزاللي بصدد هذه الحال: (وإن اتحدت 
الواقعتان فهو مقول به بإجماع) ”"» ويقول الآمدي: (لا أعرف خلافا في 
حمل المطلق على المقيد ههنا) 9. 

وذكر علاء الدين البخاري صاحب كشف الأسرار على أصول 
البردوي: (أن الاتفاق قائم بين أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي 
على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة) ©. 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 0774-17171/7 23260 والتلويح مع التوضيح 
١0*؛‏ ونيل الأوطار 2741/4 وحاشية الأزميري على مرآة الأصول لملاخسرو 
1 

(؟) سبق أن المراد بالحكم الوحوبء وأن لا يستلزم ذلك تأخير البيان عن وقت 
الحاحة... وبقي من الشروط عند الحنفية أن لا يعلم تأخر أحدههما عن الآخرء وأن 
يكونا مستويين في قوة التبوت والدلالة» وبقي من الشروط المهمة أن لا يكون 
المطلق والمقيد ف سياق النهي. 

(5) المنحول ف علم الأصول للغزاللي ص: 1379. 

(:) الأحكام للآمدي */4» ومفتاح الأصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: 
»٠/‏ والمسودة لآل تيمية ص: .١145‏ 

(ه) كشف الأسرار على أصول البزدوي 25940-1783/7 وحاشية الأزميري على مرآة 


.5145/١ الأصول‎ 


يها الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وقال في إرشاد الفحول للشوكاني: (اختلف أصحاب أبي حنيفة في 
هذا القسمء فذهب بعضهم إلى أنه له يحمل المطلق على المقيد» والصحيح 
من مذهيهم أنه يحمل» ثم قال: ونقل أبو منصور الماتريدي”" عن أبي 
حنيفة” القول بالحمل في هذه الصورة؛ وحكى الطرطوسي”'" المنلاف 


)١(‏ أبو منصور الماتريدي هو: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي (نسبة) 
إلى محلة بسمرقند البغدادي» كان إمام المتكلمين وله رأي وسط بين المعتزلة 
والأشاعرة في القرل بحسن الأقعال وقبحهاء من مؤلفاته: مآحذ الشرائع ف 
الأصول؛ وكتاب التوحيد» وكتاب المقالات في علم الكلام. وكتاب أوهام المعتزلة» 
وله في التفسير كتاب تأويلات القرآن؛ قال عنه المراغي: إنه كتاب لا يوازيه» بل 
لا يدانيء شيء من تصانيف من سبقه ف ذلك الفن» توفي رحمه الله بسمرقند 
سنة ”9 الاهب. 
انظر ترجمته في طبقات الأصوليين 2187-١185/1١‏ مفاتح دار السعادة 71/7. 

(؟) الإمام أبو حتيفة هو: النعمان بن ثابت بن زوطى وهو تيمي بالولاء» ولد سنة 
٠ه‏ عمدينة الكوفة» قيل: إنه أدرك أنس بن مالك وعبد الله بن أوق فهو إذاً 
تابعي» أخذ الفقه عن حماد بن سلمة بن أبي سليمان» وقد نبغ ف العلوم الشرعية 
والعربية» وكان تقياً ورعاً يعتمد على كسب يدهء من أشهر مؤلفاته المنسوبة 
إليه: (المخارج في الفقه» ومسند في الحديث» جمعهما تلاميذه من بعده» توفي 
رحمه الله ف بغداد سنة .6١هم.‏ 

(5) الطرطوسي هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان القرشي الفهري 
الأندلشي. الطرطوسشي. مؤلد ومن آخر يلاد -السلمين من الأذلس» ولد سنة 
٠ه‏ فقيه مالكي اشتهر بأبي زندقة ويكن بأبي بكر» من مؤلفاته: تعليقه على 
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عن المالكية”'2 وبعض الحنابلة. 

قال الشوكاننى: (وفي هذا النقل عن المالكية نظر؛ لأن من حملة من 
نقل الاتفاق القاضي عبد الوهاب'"» وهو من المالكية» لكن البزدوي 
عندما قال في أصوله: (وعندنا لا يحمل مطلق على مقيد أبدا) توهم بعض 
العلماء”" أن هذه العبارة تفيد أن الأحناف لا يحملون المطلق على المقيد 


مسائل الخلاف وتعليقه في الأصول» وكتاب في بر الوالدين. 
انظر ترجمته في: طبقات الأصوليين 218/7 وشجرة النور الزكية 2١51/١‏ رقم 
الترحهمة: 35؟, 

.١54 إرشاد الفحول ص:‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي 2589/7 ورد المختار على الدر المختار لابن 
عابدين 51/4 ه» وتخريج الفروع على الأصول للزنحاني ص: 174. 
وعبد الوهاب هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد الثعلبي البغدادي 
فقيه» مالكي أصولي» ولد سنة 1ه في بغداد ونشأ يما وتولى القضاء في العراق 
ومصر وبا توق سنة 41717ه»ه له مصنفات كثيرة منها: الإشراف على مسائل 
الخنلاف,» والإفادة» والتلخيص ف أصول الفقه. 
انظر ترحمته في: طبقات الأصوليين 251720/1١‏ وشجرة النور الزكية ص: 7 .١٠١‏ 

(؟) والبعض الذي يشير إليهم البخاري هنا مثل: صاحب العناية مع الحداية على فتح 
القدير »١195/7‏ وشارح المرآة الأزميري 27/١‏ والزنحاني في تخريج الفروع على 
الأصول ص: 174: وحديئا صاحب أسباب اختلاف الفقهاء مصطفى الزللي في 
رسالته ص: .١74‏ 


لمق الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


في جميع الأحوال» مما اضطر الباحثين إلى تأويل عبارته السابقة وصرفها 
عن ظاهرها لتتفق مع مذهب جمهور الحنفية» وفي بيان ذلك يقول علاء 
الدين البخاري شارح أصول البزدوي عند شرحه للعبارة الآنفة وهي قول 


انظر: الفروق للقراق ص: .١90‏ وإذا عدت هذه الرواية عن الحنفية قولاً ومذهباً 
يكون لهم ف حمل المطلق على المقيد أربع روايات» ثلاث منها ف معن الحمل: 
وتقدم الكلام عليهاء ورواية رابعة بعدم الحمل مطلقاًء وهي: المذكورة هنا بناء على 
عبارة البزدوي السابقة» ويمكن ترتيب هذه الروايات على النحو التالي: 

الأولى: حمل المطلق على اللقيد بطريق البيان» كما هو مذهب الجمهور» وهذا قول 
امحققين من الحنفية مثل علاء الدين البخاري والكمال بن الحمام» إلا أنهم احتلفوا مع 
الجمهور ف عدد الصور الي يحمل فيها المطلق على المقيد. 

الثابي: تربديع الجد جالنتد علي القمل بالقلانم كلها عقارطيا كيه كنا فرق بذلك 
شارح مسلم الثبوت .5517/١‏ 

الغالغة: نسخ لمطلق بالمقيد كما هو احتيار الفحول» نقل هذا الرأي الرهاوي في 
حاشيته على المنار ص: .5513١‏ 

الرابعة: عدم حمل المطلق على المقيد أبداء ونسب ذلك إلى البزدوي وغيره بناء على 
ظاهر عبارته السابقة. 

المرآة لملاحسرو 2545/١‏ وتخريج الفروع لزفاق "صن ع مسف الأشرار 
5 والفروق للقراقي 2١55/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص:54٠١»‏ 
وأسباب احتلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص: 2١554‏ وتفسير النصوص 
للدكتور أديب: صالح 5/9 7. 
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البزدوي: (وعندنا لا يحمل مطلق على مقيد أبداً): يعني لا في حادثتين ولا 
في حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين» ولا تلتفت إلى ما توهمه البعض 
أن المراد في نفي الحمل بالكلية» وإن كان القيد والإطلاق في حكم واحد 
وحادثة واحدة» فإن ذلك مخالف للروايات أجمع» ثم قال: وذكر ف 
الأسرار فإن قيل: إنك لا تحمل المطلق على المقيد. قلنا: نعم إذا كانا 
غيرين حكمين أو شرطين أو علتين» فأما الواحد 20 فدونه 
يكورك كازها لاله و ْ 

ويحذا يتبين أن الحنفية يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحال 
كقية العتباة فد غبلافة إذا ى من المطلق علق المقيةق حال اتاد 
الحكم والسبب وجريان الإطلاق والتقييد في الحكم. 

وإن وقع حلاف عند تطبيق الفروع على القاعدة» فذلك راجع إلى 
وجود سبب خارج عن أصل القاعدة» كتخلف شرط من شروط الحمل 
عند أحد الفريقين» أو وجود مانع يمنع من حمل المطلق على المقيد» وذلك 
غير قادح ف أصل القاعدة» ومع أن حمل المطلق على المقيد في هذه الحال 
متفق عليه بين العلماء» إلا أنهم ذكروا لذلك أدلة تؤيد أن المطلق هو الذي 
يحمل على المقيد دون العكس"'". 


| 1 كشف الأسرار ؟585/9؟.‎ )١( 
نشير هنا إلى أن من العلماء من يحمل المقيد على المطلق» وذلك بأن يلغي القيد» وقد‎ )١( 


ضض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ومن أدلتهم على ذلك ما يلي: 

أولاً: قالوا: إن المطلق: ساكت عن القيدء إذ هو لا يثبته ولا 
ينفيه”"» والمقيد ناطق به ومبين له. وإذا تقابل السكوت والنطق كان 
الناطاق. خريا أن ففل افبلا: ويتى عله الاقف لاهو #الفسي لد 
فكاث الفيد أوال انا بي عليه الظلى ريكوة ففرا للكراد و0 

فإن قبل: بطريق الشبهة أن المقيد لم يفد حكم المطلق حى يلزم 
التنافي بين مدلوليهما ثم يحمل أحدحهما على الآخرء بل أفاد المقيد استحباب 
الإتيان بالمقيد» أو أنه عزيعة والمطلق رخصة., بدليل أنه نص عليه 
بعد دحوله تحت الاسم المطلق» فدل ذلك على أهميته وشرفه. لا أنه لا 


م 
رو 


نسب هذا الرأي الأستاذ محمد سلام مدكور إلى صاحب طلعة الشمس. 
انظر: أصول الفقه لمحمد سلام مدكور ص: .7١١‏ 

)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 25817/7 والمنار مع 
حواشيه ص: 58ه. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: .١514‏ 

() الأحكام للآمدي 24/7 بتعليق عبد الرزاق عفيفي» والتوضيح مع التلويح »514/١‏ 
وأبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء مذكرة أصول الفقّه لطلبة قسم 
الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية تأليف د. عمر عبد العزيز ملا ص: 85. 

(©) المعتمد لأبي الحسين البصري »5١7/١‏ والمنار 257 وفصول البدائع ف أصول 
الشرائع لللفناري 57/1. 
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والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 

أولاً: أن القول بأن المقيد يفيد الاستحباب خارج محل النزاعء 
لأن محل الحمل كما سبق إنما يكون إذا كان الحكم الوجوبء ولو سلم 
دحول الحكم المستحب في باب محل حمل المطلق على المقيد لكان إثبات 
الوحوب بالمقيد أولى؛ لأنه أقوى في دلالته على الوحوب من المطلق» 
والحكم الواجب آكد من الحكم المستحبء فإثباته بالدليل الأقوى أولى 
للتناسب بين الحكم ودليله”". ْ 

وثانياً: إن وجوب المقيد كما ينافي الجواز المستفاد من المطلق 
عند صاحب هذا الرأي يناقي التخيير الذي يرى حمل المطلق عليه؛ 
لأن معن التخيير أن المكلف لو أتى بالمطلق أجزأه ذلك» ومعين وجوب 
القيك أن الكلقن الى مغزه غير اللقيد 'يتسيكون الله غيرن الا فاح قرطل 
التقييد فيه» أضف إلى ذلك أن المخالف ينكر مشروعية المطلق» ويقول: 
إك ال ادايد القهاكرا. فلس الاظاكقه مراذا أصلة اعتن ميو سد 
يصح التمسك به. 

الدليل الثاي: 

قالوا: لو حمل المقيد على المطلق هنا لترتب على ذلك إلغاء القيد 
المنصوص عليه وإسقاطه بالكلية» وفي حمل المطلق على المقيد يبقى المطلق 


)١(‏ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/8» والعدة في الأصول لأبي يعلى ؟/5117. 


يضىق الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


معمولاً به في بعض صوره؛ لأن المطلق جزء من المقيد والعامل بالكل 
عامل بجزئه» بخلاف العكسء وقد مر بنا أكثر من مرة أن إعمال الأدلة 
هو الأصل وأن العمل بالدليل ولو من وجه حير من إهماله بالكلية''". 

واستدلوا ثالغا: 

فقالوا: إن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان والقيد ف 
المقيد زيادة على المطلق, فلا يحسن إلغاء تلك الزيادة» بل يجعل كأنه قالهما 
معا”"» ويكون المقيد مبينا للمراد من المطلق» صوناً لكلام الشارع عن 
العبث واللغو. 

ومن أدلتهم وهو الرابع: 

قالوا: إن في العمل بالمقيد خحروج المكلف عن عهدة التكليف بيقين» 
سواء كان المطلوب الإتيان بالمطلق أو لمقيد؛ لأنه إذا كان المطلوب الإتيان 
بالمطلق كان العمل بالمقيد بحزئا؛ لكونه فرداً من الأفراد الى يتحقق فيها 
مفهوم المطلق عن طريق البدل» وإن كان المطلوب المقيد يكون الإتيان به 
غرنا أيضاء. لأنه المظلوك 'نقسه يخلاف: العمل بالطلق كانه تمل علم 
الخروج عن العهدة بيقين؛ لأن المطلق كما ذكرنا يتحقق مدلوله بأي فرد 
كان سواء أكان الفرد المقيد أم غيره» فلرعا يأ المكلف بذلك الغير» 


(1) الأحكام للآمدي 4/7» وأصول الفقه د. محمد سلام مدكور ص: .7١١‏ 
(9) تخريج الفروع للزنحاني ص: 3*5 ١‏ . 
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ويكون المطلوب الفرد المقيد» وحيتكذ فخروجه عن العهدة ليس متيقنا”©. 

الدليل الخامس: 

قالوا: لو لم يحمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم والسبب» 
لكان «المليت. الوتاحة مويه عافن ى. ان والعده -.وغنا” الإطلاق 
وا 

بيان ذلك أن المطلق في المثاك السابق يوجب إجزاء الصيام غير 
المتتابع لموافقته المأمور به» والمقيّد يوجب عدم إجزائه لمخالفته المأمور به 
والحكم الواحد يستحيل اتصافه بالوصفين معاً بطريق الوجوب لا يلزم 
عنه من احتماع المتنافيين في وقت واحد”"؛ ودفعاً لهذا التنائي في الظاهر 


.5810/١ المنار مع حواشيه ص: 2057 وكشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 
وينظر الاعتراض الوارد على قولهم: (المطلق يوجب إجزاء غير المقيد لموافقته المأمور‎ 
به والمقيد يوجب عدم إجزائه لمخالفته المأمور به» وهو اعتراض وارد على الحنفية‎ 
القائلين بالحمل في هذه الحال مع عدم قوهم بالاستدلال بالمفهوم المخالف» والرد‎ 
والمنار ص:575.‎ 755/1١ عليه من قبل شارح المرآة للأزميري» وشراح المنار‎ 
وخلاصة الرد أن المقيد يدل على عدم إجزاء المطلق من حيث هو مطلق» لكن لا‎ 
بدلالة اللفظ حي يلزم القول بالمفهوم المخالف» بل بواسطة إيجاب المقيد عقلاً.‎ 

(؟) المنار مع حواشيه ص: 2577 وكشف الأسرار على أصول البزدوي 7817/9 
وينظر الاعتراض الوارد على قولهم: (المطلق يوجب إجزاء غير المفيد لموافقته المأمور 


به والمقيد يوجب عدم إحزائه لمخالفته المأمور به وهو اعتراض وارد على الحنفية 


ايف الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


يحمل المطلق من الصوم عن التتابع على الصيام المقيد بالتتابع لما بِينَا من 
الم بجحات» وحينئذ تجتمع الأدلة وتتفق ولا تختلف. 

الحال الثانية: الاختلااف ف الحكم والسبب: 

هذه هي الصورة الثانية الى جرى الاتفاق على حكمها بين 
الأصوليين» ولكن لا على حمل المطلق على المقيد فيهاء بل على عدم 
حمله عليه. 
ار و 0 مع قوله تعالى في شأن الوضوء: (إنا 
ها الذبنا” موا ذا 3 3 2 اللا فاغ سلا كر ديك إلى الترافق”. 


وجوه الكل الأب يطلنا "ى”الأئك الذرل وا زورة تفقيدا كوا 
إلى المرافق في الآية الثانية» والحكم فيهما مختلف؛ إذ هو في الآية 


القائلين بالحمل في هذه الحال مع عدم قوم بالاستدلال بالمفهوم المخالف» والرد 
عليه من قبل شارح المرآة للأزميري؛ وشراح المنار 747/1 والمنار ص:557. 
وخلاصة الرد أن المقيد يدل على عدم إجزاء المطلق من حيث هو مطلق لكن لا 
بدلالة اللفظ حى يازم القول بالمفهوم المخالف» يل بواسطة إيجاب المقيد عقلاً. 

)1١(‏ سورة المائدة آية: /5. ش 


(5) سورة المائدة آية: 5. 
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الأولى الأمر بقطع اليد وف الآية الثانية الأمر بغسلهاء كما أن السبب 
يهنا اعخلن: أيضاء الآنه "اق الآية الأول السرقة». :وق الكانية "إزادة 
أداء الصلاة أو القيام لما. 

ففي هذه الحال وأمثالما -اتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على 
المقيد» بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده”"»؛ وف ذلك يقول 
الغزالي: (إن تباعدت الحادثتان من كل وحه فهو ممنوع بالإجماع)”". 

ويقول الآمدي: (لا حلاف ف امتناع حمل أحدهما على الآخر) © 

وقد استدل على عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال 
بأدلة منها: 

أولاً: 

عدم المنافاة بين المطلق رقي 3 إنما يكون لدفع المنافاة 
بينهماء فإذا كانت النافاة و كما هنا يبقى المطلق على إطلاقه 
والمقيّد على تقييده؛ لأن الأصل ف الأدلة أن تكون مستقلة بذاتما وغير 


)١(‏ أسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 21137 وأبرز القواعد المؤثرة في 
احتلاف الفقهاء د. عمر عبد العزيز ملا ص: 88» القسم المقرر على طلاب السنة 
التمهيدية بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية عام 1755١ه.‏ 

(؟) المنخول للغزاللي ص: 11/7. 

(") الأحكام للآمدي 24/7 وإرشاد الفحول ص: 2١174‏ والتوضيح 254/١‏ وشرح 
المنار لابن ملك 577-0177/7» وتفسير النصوص أديب صالح 14/7 71. 


يضف الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


محتاجة إلى غيرها في بيان المراد منها('". 
واستدلوا ثانيا: 


فقالوا: إن فائدة حمل المطلق على المقيّد هو اتحاد الحكم والتخلص 
من تعدده وتعارضه اللذين هما على خلاف الأصل؛ فإذا كان حكمهما 
مختلفاً بالنص كما في هذه الحال انتفت الفائدة المذكورة وامتنع 
الالحاق7؟, 

لكن يلاحظ على هذه الخال أمران: 

الأول: أن الأيدي ف آية السرقة ورد تقييدها بالسنة العملية 
والقولية بأن القطع يكون من الرسغ”"؛ وهذا فهي تقيد بالدليل المذكور» 


)١50/؟ والمنهاج مع شرحيه‎ 21١7 روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص:‎ )١( 
وأبرز القواعد الأصولية د. عمر عبد‎ 2١57/١ وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد‎ 
.88 العزيز ص:‎ 

(؟) شرح مختصر الروضة للطوفي 2077/5 مخطوطة يمكتبة الحرم المكي الشريف. 

() أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البي يلل 
(قطع سارقاً من المفصل)؛ والمراد بالمفصل كما يقول البيهقي هنا: مفصل الكف. 
انظر: السئن الكبرى 77١-507./8‏ ط أولى الهند سنة 17654ه» ونصب الراية 
للزيلعي ١8٠0/‏ ط * المحلس العلمي توزيع المكتب الإسلامي بيروت» وتفسير 
الطبري 4/5+-0” ط ” دار المعرفة للطباعة والنشر أعيدت طبعته بالأوفست سنة 
4ه بيروت» والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص: ١٠5٠١‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي أولى سنة 17605هب. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 .م4" 


وإذا وحد الدليل كان ذلك خارجا عن محل حمل المطلق على المقيد لما سبق 
أن حمل المطلق على المقيد مفروض عند عدم وجود الدليل الذي يعين المراد. 

الأمر الثابئ: إذا اقتضت الضرورة حمل المطلق على المقيد» كما لو 
قال المظاهر لآحر (أعتق عي رقبة)» ثم قال: (لا تملك إلا مؤمنة)؛ فإنه 
يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورةء لأن النهي عن تمليك غير المؤمنة 
يستلزم نفي إعتاقها عنهء وذلك يوجب تقييد الرقبة بالإبمان ضرورة”", 
إذا لا إعتاق بدون ملكء وقد فاه عن تمليكه غير المؤمنة. 

الحال الثالغة: أن يختلف المطلق والمقيد حكماً ويتحدا سببً. 
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ومن أمثلتهما قوله تعالى: لإنا ََ لذن أمثرا إذا ْم إلى الصّلاة 
فاغساوا و 0 يكم إلى المرافق" مع قوله تعالى قُِ شأن التيمم: 


إل تجدوا ا صعيدًا يا نسحو 7 برهك لِك إن لكان 


وقد جمع طرق هذا الحديث وشواهده الألباني في إرواء الغليل :»85-/5١/4‏ فمن 
يريد الزيادة فليراجعه. 

)»١45/؟ الأحكام للآمدي 21/9 وشرح البدحشي على منهاج العقول‎ )١( 
والتوضيح لصدر‎ 2551/١ ومسلم الثبوت مع شرحه‎ 070/١ وتيسير التحرير‎ 
."517/١ الشريعة‎ 


(؟) سورة المائدة آية: 5. 


خرف الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


عفر فور 014 

فقد ورد لفظ الأيدي مقيدا ف الآية الأولى بكونها إلى المرافق» وورد 
ف الآية الثانية مطلقاً عن ذلك القيد والحكم فيهما مختلف, إذ هو في الآية 
الأولى الأمر بغسل الأيدي”©» وف الآية الثانية الأمر بمسحها. 


.47 سورة النساء آية:‎ )١( 

(؟) اللفظ الواحد قد يُوصف بالإطلاق والعموم من جهتين فيئبت له كل من أحكام 
الإطلاق والعموم من جهته» كلفظ الأيدي في الآيتين» فإنه مطلق من حهة مقدار 
اليد عام في أفرادهاء وإنما كان مطلقاً؛ لأن الشارع أطلق اليد في مواضع مع إرادة 
جميعها إلى المدكب تارة وبعضها تارة أخرى. 
نشر البنود على مراقي السعود سيدي عبد الله العلوي .554/1١‏ 
وذكر بعض أصحاب الأصول أن تمثيل الأصوليين للإطلاق هذه الآية غير واضحء 
لاحتمال أن تكون الآية عامة مجملة؛ لأن المراد من اليد قد يكون إلى الكوعين أو 
المرفقين أو الكتفء فلا يمكن العمل كا إلا بعد ورود البيان. 
وهذا هو الفرق بين اللطلق والمحمل» أن المطلق يمكن العمل به» وعتثل بأي فرد من 
أفراده أما المحمل فلا يمكن العمل به إلا بعد البيان. منهاج العقول للبيضاوي مع 
شرحه للأسنوي والبدحشي ؟/545 49-1 1. 
'قلت: إن أريد بالإطلاق معناه العام أو حملت الأيدي على حقيقتها فلا إشكال في 
التمثيل بالآيتين المذكورتين. 
وإن أريد بالمطلق المعى المصطلح عليه وهو الفرد الشائع؛ فالقول بالإجمال أظهرء 
إلا أن يكون هناك عرف خاص للشارع ف لفظ اليدء فإن كان للشارع عرف 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 714٠‏ 


وأما السبب: فهو متحد فيهماء لأنه في الآيتين القيام إلى الصلاة أو 
إرادقهاء وفي مثل هذه الحال وأمثالها اتفق العلماء دون خلاف يعتد به على 
أن المطلق لا يحمل على المقيد» بل يبقى المطلق على إطلاقه إلا إذا قيده 
دليل آخخر» ويبقى المقيد على تقبيده ما لم يرد دليل غير المطلق يدل على 
عدم اعتبار القيد الذي وحد معه وإلغائه"'» وممن نقل هذا الاتفاق من 


المحققين الآمدي20 وابن الجاججب7 وعلاء الدين المرداوي40 


ف اليد فالمعول عليه؛ لأنه أولى. 

(1) الأحكام للآمدي "/5» وشرح البدحشي على منهاج العقول للبيضاوي 2147/9 
وتيسير التحرير لابن أمبر الحاج 270/١‏ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 
:05١‏ والتوضيخ على التلويح :987/١‏ وأصول السرحسي )5170/١‏ وكشف 
الأسرار 2547/7 والتمهيد لأبي الخطاب الحنيلي لوحة : 59 مخطوطء وشرح 
الطوقٍ على مختصر الروضة ١71/7‏ مخطوط بمكتبة الحرم المكي. 

(5) الأحكام 9/ 4. 

(5) مختصر المنتهى بشرح العضد .١50/6‏ 

(4) التحرير للمرداوي مخطوط ص: 54. 
والمرداوي هو: علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي فقيه حنبلي أصولي» 
ولد سنة 811 ببلده مرداء وإليها ينسب ثم غادرها إلى الخليل فدمشقء وبا تلقى 
العلوم وبرع ف كثير من الفنون: وإليه انتهت رئاسة المذهب الحنبلي» من أشهر 
مؤلفاته: الإنصاف ف الفقه الحنبلي» والتنقيح المشبع في الفقه أيضاء وتحرير المنقول ف 


"4١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والكبو كان , 

ولم يفرق الأصوليون بين حال الاتحاد في السبب وحال اختلافه» بل 
جعلوا مناط منع الحمل هو الاختلاف في الحكمء فم كان الحكم مختلفاء 
امتنع الحمل سواء اتحد السبب كما في هذه الحالة أو اتلف كما في 
الخال السابقة. 

ولعل أدلة الأصوليين على عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 
هي الأدلة الي استدلوا بما على منع الحمل في حال اختلاف الحكم 
والسبب» من عدم وجود التنافي بين المطلق والمقيد» لاحتلاف الحكم 
فيهماء والحمل إنما يكون عند وجود التناقي0". ولأن فائدة الحمل هي 
التخحلص من تعدد الحكم وتعارضه: وإذا كان الحكم مختلفاً بالنص كما في 
هذه الحالة انتفت تلك الفائدة» وامتنع الحمل”"»؛ أضف إلى ذلك أن منع 
السبب الواحد للمتنافيين مشروط بكونه في وقت واحد وحالة واحدة» 


أما عند اختلاف الحالات كما هنا فلا مانع من ذلكء لأن السبب وإن 


الأصول» توق رحمه الله بدمشق سنة 468./ه. 

انظر: الأعلام 4/0 2٠١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 81/9 1. 
)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص: .١55‏ 
(5) روضة الناظر لابن قدامة ص: 2171 ومنهاج العقول مع شرحيه 140/9 .١57-1١‏ 
() شرح مختصر الروضة للطوفٍ ؟/557. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 27 " 


اتحد في ذاته إلا أنه يختلف باعتبار حالته. 

لكن هذا الحال كما سبقت الإشارة إليها في شروط الحمل خخالف 
في عدم حمل المطلق على المقيد فيها بعض الأصوليين» حيث نقل القرافي 
عن كثير من الشافعية القول بحمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب بينهما 
وإن اختلف الحكه”". 

وجعل ابن السبكي”" وشارحه المحلي'" هذه الحال من الأحوال 
المحتلف في حكمهاء وذكر فيها الخلاف الجاري قي حال اتحاد الحكم 


.١140/7 تنقيح الفصول للقرائي ص: 755؛ شرح منهاج العقول للأسنوي‎ )١( 

(5) ابن السبكي هو: قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي الشافعي الباحث المورخ» فقيه أصولي» ولد سنة /االاهء بالقاهرة ثم 
انتقل إلى دمشق وسكنها وتوقيٍ بها سنة ١لالاه‏ بمرض الطاعونء له مؤلفات كثيرة 
منها: جمع الجوامع في الأصولء والأشباه والنظائر» وطبقات الشافعية الكبرى. 
ينظر في ترجمته: طبقات الأصوليين ,5814/١‏ والأعلام 7١0/4‏ ط ”ا سنة 211884 
وشذرات الذهب »515١/1‏ طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت. 

(0) المحلى هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيمء المحلى الشافعي الأصولي المفسر»ء ولد 
بالقاهرة سنة 75١‏ وبا توق سنة 28514 من كتبه: تفسير اللخلالين» ثم أتمه الجلال 
السيوطي» وشرح النهاج في فقه الشافعية» وشرح جمع الوامع» وشرح الورقات 
في الأصول. 
انظر: الأعلام 2570/5 وطبقات الأصوليين 240/7 وشذرات الذهب في أعيان من 


ذهب اال 


+ع ؟ ١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


واحتلاف السبب”؟ الآتية» والذي يبدو لي أن مذهب الجمهور الذي 
يقتضي عدم حمل المطلق على المقيد حال اتحاد السبب واحتلاف الحكم 
هو المختارء إذ لا تعارض بين النصين إذا اختلف الحكم فيهما بالنص» 
لإمكان العمل بكل منهما ف الموضع الذي ورد فيه» وليس فٍ ذلك 
أيّ منافاة. 

الملاحظة الأخرى: 

أن هذه القاعدة -أعئ عدم حمل المطلق على المقيد عند اختلاف 
الحكم- وإن كانت تقتضي بقاء الأيدي في التيمم على إطلاقهاء فإن ذلك 
الإطلاق إنا هو بالنسبة إلى آية الوضوءء نظراً لاختلاف الحكم فيهماء أما 
تقييد الأيدي بأدلة أحرى غير آية الوضوء, فإن القاعدة لا تمعنه؛ لأن حمل 
المطلق على المقيد قائم على فرض انتفاء وجود الدليل من خارج النص 
المطلق أو المقيد» ولهذا فإن المذاهب المتفقة على منع تقييد الأيدي بالمرافق 
ف آية التيمم حملاً لها على المقيد في آية الوضوءء قد قيد بعضهي'" الأيدي 


)١(‏ جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية البناني 51/7: وأصول الفقه للدكتور محمد 
مداكور ص: .5١١‏ 

() المالكية والحنابلة انظر: المغ 2179/١‏ ومختصر حليل بشرح الخرشي ١91/١‏ 
ط دار الفكرء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 54./90؟» ط إحياء التراث 


العري بيروت. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 44" 


ف التيمم بالكفين» وذلك لما صح عنده من السنة؛ وهو ما رواه عمار بن 
0 2 الله عنه قال: (أحنبت فتمعكت في الصعيد وصليت» ثم 
ذكرت ذلك لرسول الله ييه فقال: «إنما كان يكفيك هكذاء وضرب 
الببي بكفيه الأرض» ونفخ فيهما ثم مسح بمما وجهه وكفيم)''» وقيدها 
البعض الآخر بالمرفقين؟"» وذلك لما صح عنده من السنة» وهو ما رواه 
ابن عمر عن جابر -رضي الله عنهما- من قول الرسول كَل: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين»'""؛ فكل من الفريقين 


)١(‏ هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان مولى بن مخزوم؛ صحابي 
حليل مشهورمن السابقين الأولين إلى الإسلام» بدري قتل بصفين مع علي رضي الله 
عنه سنة لالاه. تقريب التهذيب لابن حجر ص: .76٠١‏ 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري في باب التيمم للوجه والكفين »917/١‏ دار إحياء التراث 
العربي؛ ومسلم في باب التيمم 2580/١‏ رقم الحديث ١١١‏ دار إحياء التراث 
العربي؛ والنووي على مسلم »5١-57/4‏ وينظر فتح الباري 447/١‏ باب التيمم 
للوجه واليدين وهل ينفسخ فيهما. 

(؟) الحنفية والشافعية وينظر في ذلك الهداية مع فتح القدير ١/5م‏ ط أولى الباب الحلبي 
اهم والأحكام لابن دقيق العيد 578/١‏ ط دار الكتب العلمية بيروت» 
والنووي على مسلم 07/4. 

(4) روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك 2١78/١‏ مع التلخيص للذهبي ط دار 
الفكرء وقال: لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق» 
وقال الحاكم: صحيح برواية جابر» وأخرجه البيهقي 2117/١‏ ثم قال: ولكن ذكر 


4 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


قيد إطلاق آية التيمم مما صح عنده من السنة» لا بآية الوضوءء ذلك أن 


وضع آية التيمم مع السنة الشريفة يختلف عن وضعها مع آية الوضوء, إذ 


قي الخانية بعد ذكر طرق الحديثين السابقين في كيفية التيمم - يعن - (حديث عمار 
وحديث ابن عمر) إن الاحتياط يقتضي مسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين 
خروجاً من الخلاف» والله أعلم. 

وق سبل السلام 15/١‏ قال بعد ذكر الحديث: رواه الدارقط وصحح الأئمة وقفه 
على ابن عمرء وقٍ بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر مع تعليق محمد حامد 
ص: 250١‏ رقم الحديث 2١51-١140-1١18‏ قال بعد ذكر حديث عمار: أصح 
ما روي في التيمم حديث عمار الذي كان يفي به بعد موت البي كل فليس 
الذراعان من أعضاء التيمم؛ وقياسه على الوضوء في هذا باطل. 

وقال الحافظ: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي 
جهم وحديث عمار» وحديث أبي الجهم ورد بذكر اليدين بحملاء وأما حديث 
عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين ا.هم. 

ويهذا جزم البخاري في الصحيح فقال: باب التيمم للوجه والكفين فأتى بصيغة 
الجرم مع أن المخلاف فيه مشهور لقوة دليله» ثم قال: محمد حامد الفقي بعد ذكر 
حديث ابن عمر: وللاحتهاد فيه مسرحء فلا يصلح معارضاً لحديث عمار الصريح 
في عدم دخول اليدين إلى المرفقين في التيمم. 

يراجع للزيادة: نصب الراية ١/0-0١-51١غ‏ وإرواء الغليل للألباني شرح منار 
السبيل 2385/١‏ والنووي على مسلم 5/4ه-11» المطبعة المصرية ومكتبتهاء 
والأحكام لابن دقيق العيد .1148/1١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 45 " 


إنها مع آية الوضوء تدخحل ف حال اختلاف الحكم واتحاد السبب المتفق 
لدى جمهور العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد فيهاء وأما مع السنة 
المذكورة فهي تدخل ضمن حال اتحاد الحكم والسبب المتفق على حمل 
المطلق على المقيد فيهاء ذلك أن آية التيمم الكريمة وحديث عمار أو 
حديث ابن عمر قد اتحد فيها السبب وهو القيام إلى الصلاة أو إرادمّاء 
واتحد فيهما الحكم أيضاً وهو وجوب المسح”". 


(1) تفسير الطبري 4/8 »5١‏ والمغي لابن قدامة 8/١‏ 10-114 7» والمبسوط للسرخسي 
0 والذخيرة للقراق 2907/١‏ والدسوقي على حاشية الدردير 168/١‏ 
وبداية المحتهد لابن رشد 259-58/١‏ وأسباب احتلاف الفقهاء د. مصطفى 
الزلمي ص: .1١78‏ 


باغ ؟ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المطلب الثابئ: في محل الاختلاف 


ونع عحل الاحتلاف هنا أحوال المطلق والمقيد الى احتلف 
الأصوليون في حكم حمل المطلق على المقيد فيهاء فيتضمن هذا المطلب 
الصور والحالات الآتية: 

الحال الأولى: الاتحاد حكماً والاختلاف سبباً: 


ومن أمثلة هذه الحال قوله -تعالى- ف كفارة القتل الخطأ: (إومًا 


رازه دمن روم 1 وق قط يا لط 2 ف وا 2ه --- 
لزن ال ا ا 
الى 0 00 1 000057 ِ 


رن 1 نب وآللة با تعملون 
6 0 

فقد ورد لفظ الرقبة في الآية الأولى مقيداً بالإبمان» وورد في الآية 
الثانية طلقا عن ذلك القيد» والحكم فيهما واحد وهو الأمر بتحرير 
رقبة» والسبب فيهما مختلف؛ إذ هو في الآية الأولى القتل الخطأء وفي الآية 


.17 سورة النساء آية:‎ )١( 


,3 سورة المحادلة آية:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي /854؟ 


الثانية الظلها ٠‏ مع إرادة العود”" لما قال. 

ا 0 
الخال وأمثالها: 

1- نقد زرف لفت المطلق بلقي ارس لاتحاد الحكم فيهما 
يقول: يدفع هذا التعارض بطريق حمل المطلق على المقيده وهذا هو 
مذهب جمهور الأصوليين الذين يرون أن اتحاد الحكم يكون كان جره 
التعارض بينهماء ومن ثم القول بحمل المطلق على المقيد فيهما. 

دوو اورت انا انيما قدا عا الاضيلفي دمي فيا ينول 
يمنع حمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن من شرط حمل المطلق على المقيد 
وجود التنائي بين المطلق والمقيد» ومع الاحتلاف في السبب لا يتحقق 
التنافي فيعمل بكل من المطلق والمقيد في الموضع الذي ورد فيه» فالمطلق 
يعمل به على إطلاقه, والمقيد يعمل به مع قيده» حي يرد الدليل الصارف 
عن ذلك من خارج اللفظ المطلق أو المقيد» وهذا هو مذهب الحنفية» لكن 


)١(‏ الظهار شرعاً: تشبيه الرجحل زوحته بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء أحد محارمه. 
المصباح المنير ص: 788 مادة (ظهر). 

(؟) العود اختلف الفقهاء فيما يراد به هناء فقيل العزم على الوطءء وقيل: العزم على 

الإمساكء أو هو الإمساك نفسه» وقالت الظاهرية هو تكرار لفظ الظهارء القوانين 

الفمهية لابن جزئ الغرناطي المالكي ص: 2558 طبعة حديدة منقحة عام 1979م دار 

العلم للملايين ببروت. 


1" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الجمهور الذين قالوا حمل المطلق على المقيد في هذه الحال» اختلفوا ف 
موحي الممل ماهو أهو اتاد الطلى والمتيد” ف اللفظ فيكوق: خلا من 
طريق اللغة» أم أن موجب الحمل وجود علة جامعة بين المطلق والمقيد؟ 
فيكون الحمل في هذه الحال وأمثالها عن طريق القياس. 

وبناء على هذا التفصيل للجمهور يكون لعلماء الأصول ف حكم 
هذه الحال ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: 

القول بمنع حمل المطلق على المقيد مطلقاء أي: سواف اكات .يطريق اللغة 
أم القياس» وبه قال جمهور الحنفية2 وحكي عن بعض علماء المالكية”© 


)١(‏ أصول السرخحسي 23508/١‏ والتوضيح مع التلويح »757/١‏ وكشف الأسرار 
أصول البردوي 781//9. 

(؟) مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: 9 حيث يقول: (أما إن 
اختلف السبب واتحد الحكم؛ فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع» وقيل: بغير 
جامع» ولا يحمل إن لم يكن جامعاء وروى ابن نصر المالكي كما يقول الشوكاني: 
عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال. تنقيح الفصول للقراقي ص: 25517 
كما روى عنه أيضأ أنه قد روى عن مالك ما يحتمل الحمل بطريق اللغة أو القياس 
المسودة لآل تيمية ص: ١55‏ والذي اختاره ابن الحاجب هو الحمل في هذه الخال 
بطريق القياس -مختصر ابن الحاحب 4155/37 وف مراقي السعود مع شرحها نشر 
الببود يقول مشيراً إلى هذه المسألة: ش 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 ٠‏ ه78 


والحنابلة9". 

المذهب الثاني: 

القول بحمل المطلق على المقيد مطلقاء ومرادهم أنه لا يشترط 
فيه تحقق علة جامعة بين المطلق والمقيد» وإنما الشرط وجود مطلق 
ومقيد لغويين ف الكتاب والسنة» وبه قال كثير من الشافعية, 


وحيثما اتحد واحد فلا 0 يحمله جحل العقللا 
وهذا يخالف ما احتاره ابن الحاحب» فليحقق ذلك ويحرر مذهب المالكية في هذه 
المسألة» وينظر ف ذلك التمهيد للأسنوي ص: »4١5‏ والعدة لأبي يعلى 57/8/7. 
)١(‏ المسودة ص: 2١40‏ وهي رواية لأبي الحارث عن الإمام أحمد إلا أن نصها جاء في التيمم 
والوضوء حيث روى عنه أبو الحارث أنه قال: (التيمم ضربة للوجة والكفين» فقيل له: 


الب #البمن ” يذل «الوضوك :والوشوه. إل الرفقيينة <فقال:»« إن قال الها عاق با سوا 
هك وَلّديك) ولم يقل إلى المرفقين» وقال في الوضوء إلى المرفقين؛ فظاهر هذا أنه 
1 الاق و التيمم على المقيد في الوضوءء وحمله على إطلاقه. العدة ؟/5548. 

(؟) الأحكام للآمدي 5/7 وتنقيح الفصول للقراقي ص: 2,557 والبرهات للجويي 
مخطوط» نشر البرهان حدياً بتحيق د. عبد العظيم الديب كلية جامعة قطر وطبع 
على نفقة أميرها 7985١هء‏ والمحصول للرازي مخطوط ونشر المحصول أيضاً حديئا 
بتحقيق د. طه جابر فياض العلواني ط أولى ١١99‏ (لخئة البحوث والتأليف والترجمة 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم الكتاب (7١؟)‏ وشرح منهاج 
العقول للأسنوي ؟/232059 والتمهيد للأسنوري .4١8‏ 


أه؟" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وبعض المالكية0"" والحنايلة). 


١40 مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: 278 والمسودة ص:‎ )١( 


ويقارن برواية ابن نصر عن مالك حيث يقول: (قد روي عن مالك ما يحتمل 
أن يكون أراد أن المطلق يتقيد بنفس تقيد المقيد» ويحتمل أن يرد إليه قياساً المسودة 


.١15 ص:‎ 


)١(‏ المسودة لآل تيمية ص: 2١410‏ والغي لابن قدامة 25١4/9‏ والإنصاف للمرداوي 


وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى حيث يقول: وإن كان الجنس 
واحداً والسبب مختلفاً كالرقبة ف كفارة القتل الخطأ والظهارء فإن الرقبة جدس 
واحد, قيدت بالإيمان ف كفارة القتل وأطلقت فْ كفارة الظهارء وهما سببان 
مختلفان فهذا على روايتين» إحداهما يب المطلق على المقيد من طريق اللغة» وقد أوما 
إليه أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب» فقال: أحب إلى أن يعتق ف الظهار مسلمة؛ 


واحتج من قال بذلك بقوله تعالى: (واشهدوا ذوئ غدل مَنك» وقال في موضع آخخر: 


35 


فوا سسشهدوا شهبدين من رَجَالك)» ولم يذكر عدلً. 

ولا يحوز إلا عدل ثم قال: وظاهر هذا أنه بئ المطلق على المقيد من طريق اللغة كما 
بن الإطلاق ف العدالة على المقيد فيها. 

انظر: الواضح لابن عقيل مخطوط والعدة 2518/5 والذي يبدو أن هذا الكلام من 
أبي يعلى اجتهاد منه يدل على ذلك كلام المرداوي حيث يقول: بعد نسبة القول 
بالحمل قياساً إلى الإمام أحمد (ولا يحمل عليه لغة عند أحمد ثم قال: وعن أحمد رواية 


يحتمل اختارها القاضي. 


ش التحرير للمرداوي خطوط لوحة: 46 


المطلق والمقيد وأثرهما في: اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 807" 


المذهب الثالث: 
اقول بحسل الطلق على للقيد بطريق القياس 
امصعي لشروطه وأركانه» وهو قول المحققين من التشافعية 48 0 


)١(‏ الأحكام للآمدي "/ 4» ومنتهى السول له أيضاً ص: 5ه؛ وانحصول 
للرازي مخطوط. 
وقد صحح هذا القول الآمدي وفخر الإسلام الرازي وأتباعهما كما نقل ذلك 
الأسنوي في التمهيد ص: 4١0‏ حيث روى عن الآمدي أنه قال: (هو الأظهر من 
مذهبه أي: إن الأظهر من مذهب الشافعي الحمل بطريق القياس؛ وقال الرازي: (هو 
القول المعتدل» وهو مذهب المحققين منا ثم قال: ولا ندعي وجوب هذا القياس؛» بل 
ندعي أنه إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا. 
الحصول للرازي مخطوط. 
وقد قال الإمام الشافعي نفسه: (إذا وحبت كفارة الظهار على الرحل وهو واحد 
لرقبة أو ممنها جره ليها إلا تحرير رقبة» ولا يجرئه على غير دين الإسلام» لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول: حر رقبَة مه في في القعل الخطأء فكان شرط الله تعاللى في 
رقبة القتل إذا كانت كنانة عالددل والله أعلم على أن لا يحرئ رقبة في الكفارة 
إلا مؤمنة» كما شرط الله سبحانه وتعالى العدل في الشهادة في موضعين؛ وأطلق 
الشهود في ثلاثة مواضع» فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله عز وجل فيما 
شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات -إن شاء الله- على مثل معن 
ما شرطء وإنها رد الله عز وجل أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين. 
فمن أعد اق ظهار: غير مومية افلا جرله:وعلية أنا يعوة قيعي مومنة: 
الأم للشافعي 2580/5 فحمل المطلق على المقيد قياسا هو مذهب الحققين من 


أ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


واكالكيةة'" واطتابلة” 2 


الشافعية» وهو الأظهر من كلام الشافعي؛ لأن قوله: وكان شرط الله عز وجل في 
رقبة القعل إذا كانت كفارة كالدليل على أنه لا يحزئه رقبة في الكفارة إلا مؤمنة» 
وقوله: واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات على مثل معئ ما شرطء ظاهر في أن 
الإمام الشافعي أراد الحمل من طريق القياس يؤيد هذا الفهم ما نقله الغزاليي عن. 
٠‏ الشافعي حيث يقول: قال الشافعي: (إن قام دليل حمل عليه ول يكن فبه إلا تخصيص 
العموم» وهذا هو الطريق الصحيح. المستصفى مطبوع مع مسلم الثبوت ؟/185. 

)١(‏ مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: 9ا» ومختصر ابن 
الحاجب 2067/5 وإرشاد الفحول ص: 2١550‏ وسيق التنبيه على التحقيق في 
مذهب المالكية حيث يقول الشوكاني نقلاً عن القاضي عبد الوهاب وأكثر المالكية 
ذهبوا إلى عدم الحمل. 

(؟) المسودة لآل تيمية ص: 2١1480‏ والتحرير للمرداوي ص: 250 وشرح الكوكب المنير 
للفنتوحي ص: .7١5‏ 
قال المرداوي: (وإن اختلف سببهماكالرقبة في الظهار والقتل حمل المطلق عليه قياساً 
بجامع بينهما عند أحمد وأصحابه ) التحزير لوحة: 58. 
وقال ابن قدامة:(المطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعين فيه) المغغق 77/4. 
وقال أبو البركات: (فأما حمله عليه قياساً لعلة جامعة فجائز عندنا) المسودة ص: ١48‏ 
وقال الفتوحي: (يحمل المطلق على المقيد قياساً جامع بينهما عند أحمد والشافعي 
رحمهما الله وأكثر أصحابنا كتخصيص العموم بالقياس). شرح الكوكب المنير 


251١3 ص:‎ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف.الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4 6©"؟ 


أدلة المذاهب: 

أولاً: أدلة القائلين بالمنع مطلقاً. 

استدل القائلون ,يمنع حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم 
واختلااف السبب بعدة أدلة منها(©: 

ل ول 0 9 ها لذن اتا | لا مسألا عَنْ أشيّاء إن دك 


رسو 0 


00 تسالوا عنْها حين بزل القن د لك نا لله عَنْها وله فو 

8 00 
' ووحه الدلالة من الآية أن المطلق ساكت عن القيد وف الرجوع إلى 
المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي7”. 


ومن هذه الأقوال عن أئمة المذهب الحنبلي يظهر أن حمل المطلق على المقيد بجامع 
في مثل هذه الحال هو مذهب أكثر أصحاب أحمد والمحققين منهمء وأما رواية الحمل 
بطريق اللغة فليست أمراً قاطعاّء بل الظاهر أنه احتهاد من أبي يعلى حيث يقول 
بعدها- والظاهر أنه بي من طريق اللغة. 

2051/7 وكشف الأسرار على أصول البردوي‎ 278/١ أصول السرحسي‎ )١( 
ولمتار مع حواشيه ص:‎ 2.14/١ والتوضيح مع التنقيح‎ :550/١ ومسلم الثبوت‎ 
.40/7 وتيسير التحرير‎ » 

(؟) سورة المائدة آية: .١١١‏ 


(5) أصول السرحسي .754/1١‏ 


مهة؟ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وقالوا أيضاً: إن معئ هذه الآية هو ما روي عن رسول الله ل أنه 
قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنببائهي 0 

وأجحاب الجمهور عن ذلك بأن قالوا: لا دلالة في .الآية والحديث 
على منع حمل المطلق على المقيد؛ لأن الآية الكريمة والحديث الشريف 
وردا حثاً للمسلمين على التأدب مع رسول الله يك وقت السؤال؛ وفيا 
لهم عن أن يسألوا عما ترك الرسول تفصيل حكمه؛ لثلا يودي سؤاهم إلى 
نزول تكاليف تشق عليهم وتعنتههم”": ولم يكن هناك مقيد شرعه الشارع 
رجعوا إليه ليعرفوا منه حكم المطلق» وإنما سألوا عن تقييد الحكم ابتداء 
كما ف قصة الرجل الذي سأل الرسول كو عن فريضة الحج؛ فقد روى 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: خحطبنا رسول الله يلهْ فقال:رريا أيها الناس 


؛غ٠١1١-١٠١/8 رواه مسلم في صحيحه ف كتاب الحج انظر مسلم مع النووي‎ )١( 
والإمام أحمد 747/6 المكتب الإسلامي.‎ 
والبيهقي في السئن الكبرى 757/4 دار المعرفة ط أولى سنة 11757.ه.‎ 
بعد‎ 2١1580 رقم الحديث:‎ 2181/١ وقال الألبانى في إرواء الغليل شرح منار السبيل‎ 
أن أخرج الجملة الأولى منه: صحيح:؛ وتمامه رفإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة‎ 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم؛ وإذا‎ 
فيتكم عن شيء فدعوه».‎ 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير ٠١86/5‏ ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "0ه" 


قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حق قلا ثلاثاء فقال رسول الله يخ لو قلت: نعم لوجبت» وما 
استطعتم؛ ثم قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نميتكم عن شيء فدعوه». 

و1 راو كي 13ا انرو كانه سيا لتنؤول :الاي لاقو 
فمثل: هذه الأسئلة هي الي ورد النهي عنهاء أما الرجوع إلى المقيد ليعلم 
منه حكم المطلق» لما بينهما من علاقة بعد أن تم الدين وانقطع الوحي فلا 
يتجه إليه النهي» بل هو التفقه في الدين حسب قواعد استنباط الأحكام» 
وقد أمرنا الله بسؤال العلماء عما حفي علينا حُكْمّه قال-تعالى - :لإا سسألا 


مامه و رمام 
اهل الذكر إن كنم لا تعلمُون”": فهذه الآية صريحة في وجوب السؤال عما 


مس 


)١(‏ ابن كثير هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء الفقيه الحافظ المؤرخ أبو الفداء 
عماد الدين» ولد في قرية من أعمال بصرى في الشام سنة ١1./اه‏ وانتقل إلى 
دمشق سنة 2705 ومن كتبه: البداية والنهاية في التاريخ» وتفسير القرآن الكريم؛ 
والباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث؛ توق رحمه الله سئة 4/الاهب. 
الإعلام 2511/9 طبقات الأصوليين ؟/1/9١184-1.‏ 

.18 0/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) سورة النحل آية: 133 . 


باه الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


خفي حكمه» فلا يكون منهياً عنه. كما ادعى هذا الفريق. 

واسعدلوا ثانيا: 

وقالوا: لو حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واحتلاف السبب 
للزم من ذلك أمران محظوران. ٠‏ 

أولهما: 

مخالفة ما هو الأصل ف المطلق والمقيد من غير حاحة» وبيان ذلك أن 
حمل المطلق على المقيد لا يصار إليه إلا إذا لم بمكن العمل بكل منهما 
مستقلا وذلك عندما يكون بينهما تناف» ويكون العمل بكل واحد 
منهما على حدة مدعاة إلى التناقض» وهذه الحال عأمن من ذلك» لأن 
السبب فيهما مختلف'"» ومع احتلاف السبب لا يوجد التنائي والتضادء 
بل قد يكون الداعي إلى الإطلاق والتقبيد هو احتلاف السب فيهما'", 
وبناء على ذلك يكون حمل المطلق على المقيد في هذه الحال حملاً من غير 
حاحة» فلا يحوز لمحالفته لما هو الأصل فيهماء وهو بقاء المطلق على 
إطلاقه والمقيد على تقييده. 


)١(‏ أصول السرحسي مع كشف الأسرار 2584/١‏ والتوضيح »54/١‏ وتنقيح الفصول 
للقراقي ص: 754. 


(؟) أصول البردوي 188/7؛ والتوضيح ."54]١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ /85؟" 


الأمر الثااي: 

أن حمل المطلق على المقيد في هذه الحال وأمثالها يؤدي إلى التضييق 
والحرج وكلاهما مناف للشريعة السمحةء بيان ذلك أن المطلق فيه 
توسعة على المكلف حيث يقتضي خروجه عن العهدة بالإتيان بالفرد 
الذي توفر فيه القيد أو غيره» وف إلزامه بالفرد المقيد الذي يتضمنه حمل 
المطلق على المقيد تضييق وحرجء وهذا يناف مبدأ التسامح والتيسير ف 
الشرع؛ فلا يصار إليهء لقوله تعالى: '[ واكم وما مَل حلي في الدين 
منحرع". 

وقد أجيب عن الأمر الأول: 

بأن ما يقتضي حمل المطلق على المقيد متحقق وموجود في هذه 
الحال» وهو مطلق التنافي» ذلك أن المطلق والمقيد قد وردا في حكم واحدء 
والحكم الواحد لا يكون 56 526 في آن واحد للتنافي بينهماء وهذا 
يستدعي جعل المقيد أصلاً يبي عليه المطلق» ويبين بواسطته. لسكوت 
المطلق عن القيد» ونطق المقيد به وجنااعا عبن الع الله بر قر 

علماً أن الجامع المقتضى للقياس الصحيح موجود في هذه المسألة: 
وهو في كفارة الظهار والقتل الخطأ التكفير بتحرير رقبة واجبة. 


)١(‏ سورة الحج آية: 8 ا. 


يل الباب الثاني: قي حمل المطلق على المقيد 


وأما الاعتراض الثابي: وهو لزوم الحمل التضييق والخرج. 

فإقا تيتحة علن: علقت" القائليق باطمل طلقا أئة رده وود 
مطلق ومقيد لغويين في الكتاب والسنة» وهذا الاتحاه على مذهبهم لا يضر 
الجمهور؛ لأن مذهب القائلين بالحمل عن طريق اللغة مردود كما سيأن. 

وأما على رأي المحققين من الجمهور الذين يقولون إن حمل المطلق 
على المقيد في هذه الحال موقوف على وجود الدليل؛ فلا يرد عليهم القول 
بأذق عل للطلق علق القيد ىق هذه الضوززة تعديقا بدون أمر الشارع, 
وذلك لما نقل الإمام الرازي عنهم: (أنهم لا يدعون وحوب الحمل في مثل 
هذه الحال مطلقاء بل يقولون: إذا توفر القياس الصحيح وكانت علته 
ثابتة» بطريق مقطوع به -كالنص والإجماع» جاز أن يحمل المطلق على 
المقيد وإلاً فلا. 

وعليه فليس هناك أي تناف بين الدليل الذي يقتضي حمل المطلق 
على المقيد» وقاعدة نفي الحرج عن الشرع, لأن الجمع بينهما ممكن 
وسشونة “ذلك أن القواعة. الكلية قن العترييةة غالبا ما يرد غلزها 
التخصيص والاستثناءء فيكون دليل جواز الحمل في هذه الصورة مخصصا 
لعلك القاعدة العامة. | 

يقول الشوكان -مؤيدا لرأي الهمهور وراداً على القول بالحمل عن 
طريق اللغة: (ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول 
التناسب بينهما يجهة الحمل» ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 6" 


لعي فطلي ونا اقفن لبك مافلرن نانلة18أ قناسا. 

ثم رد الحنفية أدلة القائلين بالحمل من طريق القياس كما سيأتي. 

فقالوا: إن من شروط القياس الي لا يوجد بدونًا عدم معارضة نص 
لقوق هده السآلة قد عارض القيائن لَص الطلئة فإتهايدل علن اإجراء 
المقيد وغيره؛ فلا يجوز أن يثبت بالقياس عدم إحزاء غير المقيد لانتفاء 
صحة القياس7". ش 

ودفع هذا الاعتراض: بأن معارضة القياس للنص في حيز المنع» 
ذلك أن المعدى هو وجوب القيد المنطوق به في كفارة القتل الخنطأ» وهو 
الإيمان والمقيس عليه» وهو المطلق ليس نصاً في إجزاء الكافرة» بل هو 
ساكت عن القيد» يتناول الكفارة بوصف الإطلاق مع احتمال إرادة 
التقييد» فالنص في كفارة الظهار يدل على وجوب المطلق أعم من كونه 
في ضمن المقيد أو غيره» وليس ذلك كالتنصيص على إجزاء الكافرة» 
لكو نود اقننيعة منا امتكمة عن ليان فيد تمل هذ قلق ونيا لاا ا او يتن 
ف هذا القياس معارضة للنص المطلق كما يدعى؛ لأن المطلق ساكت عن 
القيد» إذ هو لا يثبته ولا ينفيه”". ا 


."4/١ إرشاد الفحول ص: 2155 والأحكام للآمدي 7/1١١كء والتوضيح مع التلويح‎ )١( 
.7548/١ (؟) أصول البزدوي مع كشف الأسرار 2291/7 وأصول السرحسي‎ 
وكشف الأسرار على أصول‎ »28“*70/١ تيسير التحرير لابن أمير الحاج‎ )( 


البزدؤي ؟//81. 


5١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وقالوا أيضا: 

إن الحكم في هذه المسألة بما لا يعرف بالقياس بالإجماع؛ لأنه يرجع 
إلى إثبات قدر الكفارة» ذلك أن زيادة التقييد بالإيمان في حكم القدر؛ فلا 
يجوز إثباته بالقياس كما لا يجوز إثبات القدر به0©. 

والجواب عن ذلك يتم من وجهين: 

الأول: 

إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن مذهب الإمام أ“مد بن حنبل 


والشافعي”2 جواز جريان القياس ف الكفارات والمقدرات إذا علم علة 


)١(‏ المرجع السابق الأخير 1817/7 قال في العدة: عن هذا الاعتراض... والجواب أن 
هذا ليس بقياس المنصوص على المنصوصء وإنما هو حمل المسكوت عنه على 
المنتصوص عليه 51457/19. 

)١(‏ الشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب يجتمع مع 
البي يله ف عبد مناف بن قصيء وكنيته أبو عبد الل ونسبته إلى جده شافع؛ قيل 
ولد بغزة سنة ٠٠١ه‏ ثم ذهبت به أمه إلى مكة موطن آبائه وأحداده» حفظ 
القرآن في سن السابعة ثم ذهب إلى البادية وتعلم الشعر في قبيلة هذيل لشهرمًا 
بالفصاحة والبيان. 
سافر الشافعي عدة سفرات في بلدان متفرقة» وكون المذهب الشافعي أولاً في 
العراق» ثم لما رحل إلى مصر تغيرت عليه البيئة فرجع عن بعض المسائل الي كان 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 51" 


ذلك ول يمنع منه مانع": قال أبو الحسين”" البصري: (ويبعد أن تظهر 
في التقديرات والأعداد علة» وأما الكفارات فلا يبعد أن تظهر علتهاء 
فيقاس عليها غيرها بتلك العلة)'". ثم إن قوله إن الوصف زيادة مععى 
كالقدر غير مسلمء لأن كون الوصف زيادة معي لا يجعله كالقدر» لأن 
الوصف ف الغالب منضبط ومعقول العلة بخلاف القدر؛ فإنه لا ينضبط ف 
الغالب وقلما تدرك علته. 


يفي فيها بالعراق» هما يخالف عادات مصر فقيل: في مذهيه في العراق المذهب القددم» 
وما كونه في مصر المذهب الجديد» له عدة مؤلفات منها: الأم في الفقه» ورسالة في 
الأصول وهي أول ما دون في أصول الفقه؛ توفي الشافعي رحمه الله سنئة 4٠؟ه.‏ 
طبقات الأصوليين ١//ا1؟١1.‏ 

.١18١ روضة الناظر لابن قدامة ص:‎ )١( 

() أبو الحسين هو: محمد بن علي الطيب البصري» أحد أئمة المعتزلة ولد بالبصرة» 
ونشأ يما ثم رحل إلى بغداد وسكتهاء وكان يشار إليه بالبنان في علمي الأصول 
والكلام» من تصانيفه كتاب المعتمد في الأصول وهو كتاب جليل اعتمد عليه 
المؤلفون بعده» توق رحمه الله في بغداد سنة 48. طبقات الأصوليين ١//719؟.‏ 

(6) المعتمد 2997/9 وأصول السرحسي »545/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب الحنبلي 


ص: 165. 


يش الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الوجه الثابي: 

أن يقال: للحنفية: إنكم أوجبتم الكفارة على من أكل في نمار 
رمطاة كاتا على الواطئ فيه» وهذا يخالف قاعدتكم أنه لا يجوز أن 
تثبت الكفارات بالقياس» فإن قالوا: إنا لم نثبت ذلك بالقياس» وإنما أثبتناه 
بطريق الدلالة'"© وهي ترجع إلى النص؛ لأن العلة في إيجاب الكفارة على 
الصائم الذي أفسد صومه ف رمضان ليس الوط وإنما هي: (الجناية على 
الصوم بإفساد ركنه؛ وهو الإمساك عن شهوة البطن والفرج). 

وهذه العلة يفهمها كل من كان عارفا باللغة» ولا تحتاج ف 


)١(‏ دلالة النص: عند الحنفية هي: الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بلمعئ اللغوي. 
كشف الأسرار .7/7/١‏ 
وعرفها حمد الكبيسي بأا: دلالة النص على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه 
لاشتراكهما في علة يفهمها كل عارف باللغة فهماً متبادراً لا يحتاج إلى تأمل وبحث» 
أنما مناط الحكم وعلته» ويقول عبد العزيز البخاري في الكشف: دلالة النص هي: 
فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصودهء ويقول البزدوي: (وأما 
اناك بولالة الدسن نقها قت عدون انه ةللا اسعواداء ولا امتتاطا. 
كشف الأسرار 277/١‏ وأصول الأحكام حمد الكبيسي ص: 275/8 وتسمى عند 
الجمهور يمفهوم الموافقه» أو قياس الأولى» ونسب إلى الشافعي تسميتها بالقياس 
الجلي» وسيأت الكلام على مفهوم الموافقة في مبحث المفهوم المخالف. 
حواشي المنار ص: 2507 وتفسير النصوص لأديب صالم ص: 017-515 


والتوضيح على التنقيح .171/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 514" 


استخراجها إلى بحث واستنباط» فلا تكون من القياس الذي مبناه على 
استنباط العلة» تم إن هذا المععى الذي وجبت الكفارة على الصائم من 
أحله موجود ف الأكل بلا نقصان فأوجبنا الكفارة على الآكل لتحقق 
المعئ الذي وجبت الكفارة لأجله فيه. 

والجواب عن ذلك أن يقال: 

أولاً: لا فرق بين إثبات علة الكفارة على من أكل وشرب في هار 
رمضان بطريق دلالة النص» وقول المحققين من جمهور الأصوليين الذين 
يقولون يجواز حمل المطلق على المقيد بالقياس الصحيح الذي ثبتت علته 
بطريق مقطوع بهء كالنص والإجماع'"» إلا في التسمية والاصطلاح» 
وذلك لا يضر؛ لأن دلالة النص عند الحنفية والقياس المقطوع بعلته شيء 
واحد عند التحقيق”2". 

ثانياً: متلسنا أن دلالة الْصض غر القياينبولكن ذلك مشروط يتوج 
خض تن الدلالقه” وسو لا كاتنت العلة” قز عدار اله ضيه اليد 
البخاري في كشف الأسرار: (ثم إن كان المعئ المقصود معلوما قطعاً كما 


.4 الأحكام للآمدي ؟/‎ )1١( 
ولمعتمد لأبي الحسين 2797/7 حيث يقول:‎ »59١ (؟) المنار للنسفي مع حواشيه ص:‎ 
ولا يعصمهم من ذلك أن يمنعوا من تسمية ذلك قياساً.‎ 


كن الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية» وإن احتمل أن يكون غيره هو المقصود 
كما ف إيجاب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب فهي ظنية)”©. 

وحيث كان أهم عنصر اعتمد عليه القائلون بالفرق بين الدلالة 
والقبان أن الغلة:ق دلالة النض قطعية» يفهمهاا كل من كان غارفا باللغةة 
ولا تحتاج إلى اجتهاد واستنباط”"©» وفي القياس ظنية وحفية تحتاج إلى 
بحث واستنباط وشروط لا تتوفر إلا فيمن كات من أهل الاحتهاد. 

أقول: وحيث إن العلة في مسألتنا كما يقول صاحب كشف 
الأسرار (ظنية) لاختلاف العلماء في فهمهاء فلا تكون من قبيل الدلالة 
اللي ترجع إلى النص لغة» وإنما هي من قبيل القياس لظنيتها واختللاف 
العلماء في فهمهاء وبناء على ذلك يبطل قول الحنفية بأن الكفارة لا تثبت 
بطريق القياس» حى ولو سلم أن دلالة النص القطعية ليست من قبيل 
القياس» ذلك أن مسألة إيجاب الكفارة على من أكل أو شرب ف رمضان 
نف عن مز "اذاه العطية! تمن" فيل لاله النض الطنيةه ارهقه 


التلالة والفياس سيان 


() كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/7/ا»‏ وتفسير النصوص لأديب صالح 
55 

.15137/9 المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(*) تفسير النصوص 257١/١‏ ااه 2018 وروضة الناظر ص: 2١8١‏ ومناهج 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 55" 


وقالوا ثالا: إن إثبات القيد في اللفظ المطلق بالقياس زيادة على 
النص يلزم منها رفع ما اقتضاه المطلق» وهو في مسألتنا إجزاء المؤمنة 
والكافرة» فيكون نسخاء ونسخ ها هو ثابت بطريق قطعي لآ يجوز 
بالقياس27 وسيأق الجواب عن ذلك في مسألة الزيادة على النص. 

1 انم ين 
أن قياس كفارة الظهار وكفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ قياس مع 
الفارق» ووجه الفرق أن حكم القتل الخطأ وجوب التحرير والصوم على 
الترتيب مقتصراً عليهماء وحكم الظهار وجوب التحرير والصوم 
والإطعام» وهذا فيه مفارقة لحكم القتل الخطأ؛ لأنه لا مدحل للإطعام ف 
كفارة القتل» وكذلك حكم اليمين وجوب البر» ثم الكفارة بأحد الأشياء 
الثلاث» ثم صوم ثلاثة أيام وهو مفارق لحكم القتل أيضاء ففي كل من 
كفارة الظهار واليمين ضرب من التيسير وليس هذا النوع من التيسير 
موخؤدا فق الل قلا قاس عا فيه تتفي على افيد ل 


الأصوليين لفتحي الدريئ .880-4/١‏ 
)١(‏ المعتمد 2)١١7/١‏ وكشف الأسرار 259/9 والتوضيح مع التلويح .١‏ 
(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي ؟/5917-5951. 


قال في العدة: إن هذا ليس بزيادة» وإنما هو تخصيصء ونقصان لأن قوله تعالى: 


يحض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ثانياً: أدلة القائلين بالحمل المطلق: 

استدل القائلون بحمل المطلق على المقيد بطريق اللغة بأدلة منها: 

-١‏ قالوا: إن القرآن كالكلمة الواحدة؛ فلا يختلف بالإطلاق 
والتقييد» بل يفسر بعضه نعضاء لأنه ف حكم الخطاب الواحد» وحيث 
كان الخطاب الواحد يترتب فيه المطلق على المقيد» معيئ أنه إذا نص على 
تقييد شويء منه بقيد ماء كان ذلك تنصيصا على تقييده به في سائر 


ا 


(تخرير رب شائع في الجنس» مؤمنة وكافرة» سليمة ومعيبة» وقوله لا يجرئ إلا 
تزه لضان فهو كما لى وال اغب دوه دن حفن مو جرلا العقر كذ قال 
إلا زيداً فلا تعطه» فهذا نقصان وتخصيص كذلك هاهنا على أنها لو كانت زيادة في 
النص لم تكن نسخخاء وإنما هي زيادة حكم لأن النسخ هو الإسقاط» فإن قيل: إن 
الخصوص إنما يرد على الأعيان المنطوق با دون المعاني الي لم ينطبق اء وقوله 
تعالى: (تحْرر رقب هو المنطوق به فأما صفاهًا مؤمنة أو كافرة» سليمة أو معيبة 
فما تناولها اللفظ. 

والجواب أن التخصيص ما دخل إلا على الأعيان» لأن قوله لفَحْرررُ رقب شائعة في 
الجنس أي رقبة كانت» فإذا قلنا: إلا مؤمنة كان تخصيص الأعيان» 000 
هذا الشائع في جنسه عينا موصوفة؛ فالتخصيص دل على الأعيان» فهذا مثل من 
قال: أعط درحماً من شعت من هؤلاء العشرة إلا الفقيه منهمن فإنه قد أخرج منهم 
واحداً موصوفا فكذلك ههناء إذا قال: أعتق رقبة إلا كافرة أخرج رقبة موصوفة. 
العدة 5145/5. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 7" 


الصورء كذلك المطلق والمقيد في كتاب الله لأنه في حكم الخطاب 


الواحد. 

يبين صحة ذلك أن الصحابة -رضوان الله عليهم- جعلوا القرآن 
بمنزلة الآية الواحدة» يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما-”" أنه قال للخوار ج”' لما احتجوا عليه بآية من القرآن قال لهم: 


)١(‏ ابن عباس هو: عبد الله بن عباس بن عم رسول الله يك أحد الرواة المكثرين عن 
الرسول يَِ» فقد روى عنه ١77٠0‏ حديئاً كان مولده قبل المجرة بثلاث سئوات» 
دعا له الرسول وه بالفقه في الدين» وكان يلقب بترجمان القرآن» توف بالطائف 
سنة 4"هص. 

)١(‏ الخوارج: كما يقول الشهرستانٍ في كتاب الملل والنحل :١١4/١‏ كل من حرج 
على الإقام افق الذي اتفق علية النماعة يسنم مارجيا سواء كان المخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في 
كل مكان. 
وكان أول ظهور هذه الفرقة الضالة في عهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- في حرب صفين وكان من رأيهم قبول التحكيم؛ وقد حملوا علي بن أبي 
طالب على قبوله في أول الأمر قائلين: (القوم يدعوننا إلى كتاب الله» وأنت تدعونا 
إلى السيف)» ثم صارت بعد ذلك فرقا شي يجمعها القول بالتبرئ من عثمان وعلي 
-رضي الله عنهما- ويقدمون ذلك على كل طاعة؛ ولا يصححون المناكحات إلا 
على ذلك» ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا تالف السنة 


حقا واجبا. 


558 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


من فاتحته إلى خاتمته ومعناه يجب أن يلتزم جميع ما فيه"©. 
وقد أجيب عن هذا الدليل: 
أن ذلك مسلم؛ ولكنه مشروط بوجود الدليل أما أن يكون الحمل 


راحع في هذا الفصل ف الملل والنحل والأهواء لابن حزم 1/١‏ ١ط‏ دار المعرفة سنة 
06اه. 

)١(‏ العدة للقاضي أبي يعلى 5414/7 هكذا أورد الدليل القاضي وهو غير واضح؛ ومراد 
المستدل أن ابن عباس أنكر على الخوارج تمسكهم بظاهر قوله تعالى: لإن لحك إلا 
للد حيث ترى الخوارج أن كل من رضي بالتحكيم أو صوبه فهو كافر لإنكاره 
ار هذه الآية» الي تدل على أن جميع أنواع الحكم لله وحده وهؤلاء الذين رضوا 
بالتحكيم يجمعلون أمر المسلمين إلى رأي الرحال» فكأن ابن عباس يقول لهم: إن 
كنتم صادقين ف تمسكهم بالقرآن وحده. فاقرأوا القرآن من أوله إلى آخره» 
وتمسكوا به جميعاء وستجدون فيه آيات توضح وتفسر هذه الآية» وتدل على جواز 
الاصلاح بين المسلمين. 
وأصحاب هذا الدليل يقولون: إن ابن عباس حمل المطلق على المقيد وقال من أوله 
إلى آخره» فأخذوا من ذلك أن ابن عباس يرى حمل المطلق على المقيد عمجرد 
الورود. 
ولا يسلم لهم ذلك بدليل أنه ذكر هم بعض الأدلة المقيدة لهذه الآية» كترك الرسول 
يل كتابة بسم الله الرحمن الرحيم» في صلح الحديبية» لما قال له المشركون: لا نعرف 
إلا رحمان اليمامة فقال: اكتب باسم محمد بن عبد الله. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 ٠/ا؟‏ 


بحرد الورود فقط من غير حاجة إلى دليل» فغير صحيح, ثم إن هذا الدليل 
خارج عن محل النزاع لأن كون القرآن كالكلمة الواحدة لا يستلزم 
خل الطلى غك امفيك مظلفاء. لأن حن كرية كلما واحدا يفير بعضه 
بعضاً أنه لا يتناقض» وإلا لو أريدت الوحدة المطلقة» لورد عليه المطلق 
والمقيد اللذان احتلف حكمهما وسببهما وقد بينا فيما سبق اتفاق العلماء 
ومنهم المستدلون يمذا الدليل على عدم حمل المطلق على المقيد في تلك 
الخال وهي حالة لو أذ الدليل على عمومه لاندرجت فيه ومقتضى ذلك 
حمل المطلق على المقيد فيها. 

أضف إلى ذلك أن الإطلاق والتقييد لا ينافي وحدة الكلام؛ لأنه 
مب على اختلاف تعلقات الكلام» واختلاف التعلقات لا بد منه» نظرا 
لاحتلاف المتعلقات وعلى هذا فإن الإطلاق والتقييد لا يؤدي إلى التناقض 
الذي يقدح ف وحدة الكلام(", ثم إن هذا الدليل لو تم» لأدى إلى نفي 
النسخ مطلقاً؛ لأن نفي الاختلاف عموماً يؤدي إلى نفي النسخ في ضمنه 
فيكون باطلاً؛ لأن وجود النسخ من المسَلْمَات في الشريعة» والناسخ 
يختلف عن المنسوخ؛ فيكون هذا الدليل على عمومه غير مسلمء وخاصة 


)١(‏ التمهيد للأسنوي ص: 24١5‏ والبرهان للجوين مخطوط»؛ وإرشاد الفحول ص: 
6 وأبرز القواعد المؤثرة في احتلاف الفقهاء د. عمر عبد العزيز ص: 9837» 
القسم المقرر على السنة الأولى التمهيدية بالدراسات العليا بالجامعة عام 1545١1هم.‏ 


خض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


إذا علمنا أن الكلام ما هو إلا الألفاظ الدالة. على المعاني, ولا حفاء ف 
تكثرها وتعددها. | 

وكذلك القرآن والسنة فيهما الأحكام المختلفة ففيهما المنفي 
والمثبت والأمر والنهي وغير ذلك ومع العلم بمذا كله فقد لا يقبل حمل 
خطاباته المختلفة على حكم واحدة". 

واستدلوا أيضا: 

فقالوا: إن حمل المطلق على المقيد يتمشى مع سنن العرب في 
كلامهاء حيث تطلق الُكْمَ في موضع وتقيّدُه في موضع آخخرء ومرادها 
بالمطلق المقيد» ويكون ذلك من جنس امحذوف الذي دل الكلام على 
تقديره. 

قال الشاعر: 
نحن ما عندنا وأنت كما عند > كك راض والرأي مختلف”» 


.51٠ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ص:‎ )١( 

(؟) هذا البيت نسبه سيبويه في كتابه 78-719/1١‏ إلى قيس بن الحطيم» واستشهد به 
المبرد في كتابه المقتضب 21١7/7‏ ولم ينسبه لأحدء أما البغدادي في كتابه خزانة 
الأدب 2581/4 مع تحقيق عبد السلام هارون فقد نسبه إلى الشاعر عمرو بن 
امرئ القيس» ثم بين غلط من نسب البيت إلى قيس بن حطيم لقوله» وعرف من 
إيرادنا لهذه القصائد ما وقع من التخليط بين هذه القصائد كما فعل ابن السيد 
واللخمي في شرح أبيات الحمل؛ وتبعهما العين والعباسي في شرح أبيات لتلخيص» 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي /ا؟” 


ففي هذا البيت كلاماً محذوفاً قي قوله: («نحخن عا عندنا) وتقديره 
راضون”2©: وقد دل على هذا التقدير قوله: (وأنت .ما عندك راض). 

وقول الآخر: 
أأفير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو لان 

فإن في البيت الأول كلاماً محذوفاً بعد قوله: (أريد الخير) تقدير. 
(وأتوقى الشر) وقد أعمل الشاعر ذكره اكتفاء بدلالة التقابل عليه في قوله: 
(أريد الخير) في الشطر الثاني من البيت الأول» وكذلك قوله في البيت 


فإهم جعلوا ما نقلناه من شعر قيس بن الحطيم مطلع القصيدة ثم أورد فيها البيت 
الشاهد» والحال أن هذا البيت من قصيدة عمرو بن امرئع القيس. 
راحع بالإضافة إلى ما سبق تعليق الأستاذ محمد عبد الخالق عظيمه على هامش 
مقتضب 2177-١118‏ والعدة في أصول الفقه 541/7 تحقيق د. أحمد بن علي 
سير المباركي ط ألوى سنة 4٠.٠‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

.١ الواضح لابن عقيل مخطوط والتمهيد لأبي المخطاط لوحة:‎ )١( 

(؟) البيتان للشاعر الجاهلي المثقف العبدي» عائذ بن محصن. 
ينظر في نسبة البيت إلى الشاعر المذكور الشعر والشعراء لابن قتيبة 2539/١‏ بتحقيق 
أحمد شاكرء ط ثانية دار المعارف يمصر سنة 917١م‏ ومعان القرآن للفراء 2551/1١‏ 
وشرح اختيارات المفضل للخطيب التبريزي »١7717/‏ وتأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة ص: /27377 والخزانة للبغدادي 73/4 طبعة بولاق. 


يفف الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الثاني: (أم الشر) دليل آحر على تقدير المحذوف وتعينه. 

ثم قالوا: إن القرآن نزل باللغة العربية موافقاً لقوانين العرب 
كلايها: 

وقد علمنا من كلامهم أهم يطلقون اللفظ فْ موضع ويقيدونه 
موضع آحرء ويكون المراد من المطلق المقيد وقد وجد هذا الأسلوب في 
القزان يذ" فال ال : الوَالحَافظنَ روجهم والحافظات والذاكرين الل 


كبوا ذكرات)! "ابابو ادير ولخاقطات تروجون والذاكزات' الله كيرا 


ىن 


0ك 


6 عله 


وقال تعالى: (إذ يَلتَى السكتيان عن اليمين ون التمال قَميدً70 
والتقدير: وعن اليمين قعيد. 

والجواب أن ذلك كله 3 ولكن بعد إقامة الدليل على إرادة 
التقييبد ونصب القرينة الي تعين الحذوف» وما ذكر من الآيات القرآنية 
ومن الأمثلة الشرعية» قد قام الدليل على إرادة المحذوف وتعينه فيهاء فهو 
ف البيت الأول العطف حيث عطف (وأنت يما عندك راضي على قوله؛ 
نحن ما عندناء فدل ذلك على أن التقدير: (نحن ما عندنا راضوان). 


.514٠0/1 والعدة لأبي يعلى في أصول الفقه‎ 2178١ المرجع الأسبق لوحة‎ )١( 
.”0 سورزة الأحزاب آية:‎ )؟١(‎ 


(؟9) سورة ق آية: /ا١1,‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ا 


وكذلك: الشأن:ي:البيت الناق+ دل «الضمير للنئ) :في :قولة:: (أريد 
الخير أيهما يليئ) على أنه عائد إلى شيئين» ول يتقدمه في اللفظ إلا شيء 
واحدء وهو قوله: (أريد الخير)» فدل على أن الشيء الآخر محذوف فسره 
في البيت الثاني بقوله: (أم الشر)» وهذا دليل على أن المحذوف يقدر 
(وأتوقى الشر) كما بينا ذلك فيما سبق. 

وأما الآبيات: فدلالة العطف فيها صريحة وظاهرة في اعتبار 
وتعيين المحذوف. 

وعليه فلا دلالة لحم فيها على حمل المطلق على المقيد محرد 
الورود فقط. 

ثم لو سلمنا أن الأمثلة ال ذكروها ينطبق عليها تعريف المطلق 
والمقيد اصطلاحا؛ فإها تختلف عن المسألة الى نحن بصدهد الحديث عنهاء 
لأن ما ادعى فيه الإطلاق والتقييد من تلك الأمثلة الشعرية والآيات قد 
ورد فيه المطلق والمقيد في كلام واحد لا يستقل أحدهما عن الآخر فيه 
بتمام الفائدة» بخلاف كفارة القتل الخطأ والظهارء» فقد ورد كل من 
المطلق والمقيد في نصين يستقل أحدهما عن الآخر بتمام الفائدة» فلا يقاس 
ما هو مستقل بنفسه على ما ليس ,كستقل ف ذاته. 

بقي أن نقول: إن الدليل على التقييد إما أن يكون مذكورا في 
اللفظ كما في الأمثلة ال سبقت حيث دل العطف والإضمار على تقدير 


نيف الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المحذوف وتعينه» وهذا غير حاصل ف كفارة الظهار والقتل» وإما أن 
يكون من جهة الحكم بأن يتفق الحكمان في علة التقييد» وهذا حمل عن 
طريق القياس» وليس كلامنا فيه الآن يؤيد ذلك ما نقل الغزالي عن 
الشافعي من أن الحمل ف هذه الحال موقوف على الدليل» حيث ذكر 
الغزالي في المستصفى قول الشافعي: (إن قام دليل حمل المطلق على المقيده 
ولم يكن فيه إلا تخصيص العموم) ”''» ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن بينهما 
علاقة لا يحمل المطلق على المقيد كما لو كانا جنسين9؟. 

قال أبو الخطاب”" الحنبلي: (وارتكاب هذا المنع)» يعن عدم حمل 
المطلق على المقيد محرد الورود (الفقه باللغة) © ويقول الغزالي. في الرد 
على القول بحمل المطلق على المقيد حرد الورود من غير حاجة إلى دليل: 


.185/١ المستصفى‎ )١( 

(5) المعتمد لأبي الحسين البصري 1/١‏ 531. 

() أبو الخنطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» نسبة إلى كلوذي قرية 
ببغداد ولد سنة 24177 وهو شيخ الحنابلة وأحد المحتهدين في مذهبهمء كان إماماً 
صالحاً ورعاً مع غزارة في العلم وحسن المحاضرة» تخرج به أئمة كثيرون. وله عدة 
مصنفات منها: التمهيد في أصول الفقه مخطوطء والحداية في الفقه توق رحمه الله 
سنة 3١‏ ههل. 
انظر: طبقات الأصوليين ؟/558؟) ومناقب الإمام أحمد ص: 3717ه. 

(4) التمهيد لأبي المنطاب ص: .7١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ان 


(وهذا تحكم محض يخالف وضع اللغة)'"©» إذ ليس بأن يقيد به أولى من أن 
لا يقيد به» وكما يجوز أن تكون المصلحة فيهما التقيد يجوز أن تكون 
افراع نوها اهنا انديس العوقنا طلقا ر الاقين قدا 

ومن أدلتهم أيضاً: 

أن الله سبحانه وتعالى: لما قيد الشهادة باشتراط العدالة في الشهود 
في الوصية والرجعة» وأطلق في مواضع أخرىء كانت العدالة شرطاً ف 
الجميع» وإنما حملت الشهادة المطلقة على المقيدة لاشتراكهما في اسم 
الشهادة» فكذا يكون الحكم في كفارة الظهار مع كفارة القتل الخطأء لأن 
الكل كفارة بتحرير رقبة واحبة. 

وقد احو عن هذا الدليل: 

بأن تقييد الشهادة بالعدالة في بقية المواضع» لم يكن بحرد الاشتراك 
في الاسم بل كان لدليل قام على ذلك وفيه يقول الرازي: (وإنما قيدناه 
بالإجماع)0”: علما أنه قد ورد النص برد شهادة الفاسق قال الله تعالى: 
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إن 6 فاسقٌ ينأ با ف ]2974 فلا يقبل في الشهادة إلا عدل هذا 


.١86 المستصفى للغزاللي ص:‎ )١( 
المحصول للرازي مخطوط.‎ )١( 
.5 سورة الحجرات آية:‎ )*( 


يفف الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


النص”"©» ثم إن المعيى في الشهادة ضبط الحقوق وحفظها من الضياع؛ 
وذلك لا يكون إلا بشهادة عدل ف جميع الشهادات. 

ومن أدلتهم أيضاً: الأدلة الأربعة الي ذكرناها في حال اتحاد الحكم 
والسبب» وهي أدلة مسلمة ولكن الحمل فيها لم يكن محرد الورود» بل 
لدليل آخخرء وإذا وجد الدليل حرجت المسألة عن محل النزاع2. 

ثالغاً: أدلة القائلين بالحمل قياساً: 

نفدل "انلوق عمل المطلق . عل اميد #طريق" القيامن بعد 
أدلة منها: 

-١‏ ما روى عن معاوية بن الحكم السلمي”” قال: (كانت لي 
بشاز يه ترم عنما ونه للدي نفلا ةلطامم دود وذ انيت 


قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجحل من بن آدم آسف كما يأسفون» 


.509 التمهيد لأبي الخنطاب صض:‎ )١( 

)١(‏ الأحكام للآمدي 2١١7/9‏ والتوضيح 254/١‏ وتخريج الفروع على الأصول 
للزنحان ص: .١74‏ 

() معاوية بن الحكم السلمي صحابي نزل المدينة» روى عنه الباري ف جزء القراءة» 
ومسلم في صحيحهه وأبو داود في سننهء والنسائي في سننه. تقريب التهذيب 
ص 4١:‏ ا سير أعلام التبلاء للذهبي. 

(54) موضعان بالمدينة. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "1١/‏ 


لك صككتها صكة» فعظم على ذلك فأتيت رسول الله ييه وقلت له: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: اثتن بهاء فأتيته بما فقال لما: أين الله قالت: 
في السماءء قال: من أناء قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإها 
مؤمنة)0". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول وَلةْ علل جواز إعتاقها 
في التكفير عن لطمته إياها بأكها مؤمنة» فدل ذلك على أنه لا يجزئه في 
التكفير عن لطمته إلا أن تكون مؤمنة”": وإذا كان الأمر كذلك في تكفير 
لطمة» فمن باب أولى أن لا يجرئه في الكفارات الواحبة» كالظهار واليمين 


إلا رقبة مؤمنة. 


)١(‏ رواه مسلم فق كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحته 2581/1١‏ وشرح النووي على مسلم 17/5؟-4؟ المطبعة المصرية ومكتبتهاء 
وأبو داود ٠١9-1١١/9‏ ط 7 سنة /78١1ه‏ مع شرحه عون المعبود وشرح ابن 
قيم الجوزية الناشر محمد عبد المحسن المكتبة السلفية بالمدينة رقم الحديث -75٠.‏ 
5 ونيل الأوطار ١917/5‏ ط أخيرة البابي الحلبي» والترمذي 5١0/9‏ رقم 
الحديث 26 توزيع المكتبة السلفية مطبعة المدني. 

2350-50 1/4 وممن استدل هذا الحديث على وجوب الحمل: ابن قدامة في المغي‎ )١( 
والشنقيطي ف أضواء البيان 5//ا2 ه.‎ 
.71 وينظر في ذلك: أفعال امول وولانو على الاك سليمان الأشقر ص:‎ 


1/8" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وقد اعترض الحنفية على هذا الاستدلال: 

وقالوا: هذا الحديث لا يعرف تاريخ وروده» ولا يجوز أن يكون 
قاو لنشعوول اللطلع اسان كان مقا ريا له عله الها من لق اليف 
المطلق؛ لأن الظاهر أنه بيان للمراد من المطلق» وبيان المطلق لا يجوز 
تأغورة عزداناء وعدكة تحمل أن يكرت ورد قبل المطلق ليكوت تحسونا 
بد فطل أن كرون بغرا بكرن اوياذة علق «التهن الطلقه والريادة 
على النص نسخ عندناء وهي لا تجوز بأخبار الآحاد. 

وحاصل الاعتراض أنه تعارض النص المطلق مع المقيد» وجهل 
التأريخ بينهما فيقدم العمل بالمطلق» لأنه متواتر. 

ودفع هذا الاعتراض بما يلي: 

أولا: إن منعكم جواز تأحير بيان المطلق غير مسلمء لما تقدم من 
جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 

ثانياً: إن قولكم: الزيادة على النص نسخء وهي لا تجوز بأحبار 
الآحاد أيضاً في حيز المنع» وسيأت لذلك مزيد من الإيضاح ف 
مبحث الزيادة. 

؟- واستدلوا أيضا: بأن تقييد المطلق كتخصيص العام؛ لأن المطلق 
عام على سبيل البدل» وتخصيص العام بالقياس جائزء فكذلك تقييد المطلق 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 7/٠١‏ 


يجوز به لعدم الفرق7". 

وقد اعترض هذا الدليل صدر الشريعة الحنفي» وقال: إن جواز تخصيص 
العام بالقياس لا يجوز عندنا إلا إذا خحص العام أولء بدليل قطعي» والمطلق هنا ل 
يقيد بدليل قطعي أولاً حى يجوز تقبيده بالقياس ثانيا. 

والخلاف ف جواز تقييد المطلق بالقياس ابتداء» فلا يكون تقييد 
المطلق كتخصيص العام على الإطلاق. 

ودفع هذا الاعتراض من قبل الجمهورء بأنه إذا جاز أن يخص 
بالقياس العام الذي دخله التخصيص جاز أن بخص به ما لم يدخله 
التخصيص؛ لأن العموم والإطلاق وإن خصا فمعناهما معقول» كما أن 
جوان” عخصيون العام بالقياسى كاياء نا حال لنافاة ما بقي بعد التخصيص 
الأول للدليل "الحصسن “ثانياء »وما المكين وغوه اللنافاة بي «الذليلق 
المحصص والعام» موجود في المطلق والعام قبل تخصيصهماء فيجب أن 
يكون ما دخله التخصيص وما لم يدخله في الحكم سواء”"» لاشتراكهما 
ف علة التخصيص. 


)١(‏ روضة الناظر لابن قدامة ص: 2١1717‏ والبدحشي على المنهاج ص: 2١١9‏ وشرح 
مختصر ابن الحاحب 4151/5 والتمهيد لأبي الخطاب, والمحصول للرازي. 

(؟) التوضيح لصدر الشريعة .580/١‏ 

(5) العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ص: 2.558 تحقيق أحمد سير المباركي» 
والتمهيد لأبي الخطاب -مخطوط. 


ؤم" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


«- واستدلوا ثالثا: فقالوا: إنه مى توفر قياس صحيح بين المطلق 
والمقيد وحبت التسوية بينهما في الحكم الذي يقتضيه القياس()؛ لأن 
القياس دليل شرعي يجب العمل ,مقتضاه وبخصوص مسالتناء فقد توفر 
جامع صحيح بين كفارة الظهار والقتل» وهو أن كلاً منهما يقتضي 
تكفيرا بعتق رقبة واحبة""» فيجب حمل الإطلاق في كفارة الظهار على 
التقييد في كفارة القتل الخطأء وعندئذ فلا يجزرئ إلا عتق رقبة مؤمنة في 
كفارة الظهار قياساً لها على كفارة القتل الخطأً”©» وذلك لما يلي: 

أولاً: أن في حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال جمعاً بين 
الأدلة وغملاً با جيعاء .وق عدم امل إغمال لدليل:واحد ويرك لنلبلية؛ 
وبيان ذلك: أن القياس إذا اقتضى حمل المطلق على المقيد ثم عمل .كقتضى 
هذا القياس» فقد عمل بالقياس والدليل المطلق والمقيد» وفي عدم الحمل 
ترك لمقتضى القياس وترك لمفهوم القيدء وقد علم أن إعمال الأدلة جميعا 
أولى من إعمال بعضها وترك بعضها الآخر””. 


(() المحصول للرازي مخطوط. 

(؟) مفاتح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: .٠١8‏ 
(7) المغنٍ لابن قدامة مع الشرح الكبير 586/8. 

(5) شرح الأسنوي على منهاج العقول ص: .١55‏ 


المطلق والمقيد. وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 7/١‏ 


ثانياً: وبخصوص مسألتنا قد وجد ما يرحح العمل بالقياس» وهو أن 
الجميع كفارة. والعتق صدقة على العبد المعتق نفسه. ومن شروط القابض 
للقربات الواحبة الإيمان, كالركاة فَإِهًا لا تجرئ إلا بدفها لمؤمن» وهذه 
علة اعتبار الإجمان في كفارة القتل الخنطأء وذلك موحود بعينه في كفارة 
الظهارء فوجب اعتبار الإيمان فيها0". 
عيض انيقت اعرافاك: اطفية عل امل بطريى القبامن .ور 
الجمهور عليهم فلا داعي لذكرها مرة أخرى. 
مر 


وتما يستأنس به لمذهب الجمهور قوله تعالى: "ولا تَيَمَمُوا الخبيث منه 
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تفقو)20 ولا حبث أشد من الكفر» وقوله تعالى : لإواغاظ " عَليهم)7. 


م 


6 6 سم 


وإعتاق الكافر ينافي الغلظة المطلوبة في هذه الآية. 


الترجيح: 
بعد أن عرضنا لأقوال العلماء في حكم حمل المطلق على المقيد 
في حال اتحاد الحكم واحتلاف السبب» هناك آراء لبعض أصحاب 


)١(‏ مفتاح الوصول ص: 2٠١8‏ وإرشاد الفحول ص: 4١55‏ حيث يقول: ولا يخفاك 
أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما يجهة الحمل. 
(؟) سورة البقرة آية: 2517 والمبسوط ؟/7. 


(*) سورة التوبة آية: #الاء والبحر الزخار 7705/4. 


م" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الأصول ف بيان الراحح» فهم وإن اتفقوا في الجملة على منع الحمل 
بطريق اللغة» إلا أنه لم يظهر لبعضهم وجه الترجيح» فتوقف وسلك 
بعضهم التفصيل؛ وإتماما للفائدة سأذكر آراءهم فيما يلي ثم أتبعه يما أراه 
أقرب للصواب. 

المذهب الأول: 

-١‏ من توقف في حكم الحمل لتقابل الأدلة» ومن هؤلاء الجويئي”" 
من الشافعية» والطوثي من الحنابلة حيث يقول: (والبحث متقابل من 
الطرفين)7©. 

المذهب الثابي: 

ما احتاره الآمدي وابن الحاحب وهو أنه يجب تقييد المطلق» إذا 
كان الوصف الجامع بينهما مؤثراً أي: ثابتا بنص أو إجماعء وإن كان 


0 من الحكم فلا يجوز التقييد”". 


)١(‏ الجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويق أبو المعالي ركن 
الدين الملقب بإمام الحرمين محاورته لحماء ولد سنة 5١9‏ وهو أعلم المتأخرين من 
أصحاب الشافعي» ومن مؤلفاته البرهان في أصول الفقه» توفي سنة 4174. 
راحع وفيات الأعيان 210/١‏ ؟, والأعلام 705/4. 
)١(‏ شرح الطوفٍ لمحتصر الروضة 2551/7 مخطوط بمكتبة الحرم المكي. 
(") الأحكام للآمدي ؟/7. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 15/" 


المذهب الثالث: 

ما رآه الغزاللي: وهو أن رأيه في هذه المسألة كرأيه في تخصيص 
العموم بالقياس'"") والمختار عنده في تخصيص العام بالقياس أن العموم 
فيك علدا والقياس نفية كلا أبضاء وقد يكون أحدهما أقوى من الآخر في 
نفس المحتهد فيلزمه اتباع الأقوى, والعموم تارة يضعف فلا يقوى على 
معارضة القياس» وتارة يقوى فيقدم على القياس» فلا يبعد أن يكون قياس 
أقوى وأغلب على الظن من عموم ضعيف أو عموم قوي أغلب على 
الظن من قياس ضعيفء فيقدم الأقوى(", والذي يبدو من كلام الغزالي 
احتيار القول بتقييد المطلق بالقياس في هذه المسألة, لأن إطلاق الرقبة 
ضعيف في دلالته على إجزاء الكافرة فيقدم القياس عليه. 

والذي يترجح عندي هو القول بحمل المطلق على المقيد بطريق 
القياس الصحيح.ء بناء على العرض السابق لأقوال العلماء ومناقشة أدلتهم 
وذلك لا يلي: 

-١‏ إن أدلة القائلين بالحمل بطريق القياس أقوى من غيرهاء ولم 


يأت الفريق الآخر بما يصلح أن يكون معارضاً لها. 


.185/7 الستصفى‎ )١( 
.١5/5 (؟) المرجع السابق‎ 


سلفلا الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


؟- إن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب 
بينهماء كما أن وحدة الكلام مهما قيل في شأهًا فهي .ممعى تحانس 
الأحكام وتقاربًا وعدم المنافاة بينها. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 7/0" 


ب- دخول الإطلاق والتقييد على السبب: 

وهذه الصورة تحتها حالة واحدة» وهي: 

إذا انمد المظلق والمقية كما وسيا .وكات الأطلاق اداخلة على 
السبب ومن أمثلتها: ما روي عن ابن عمر”؟ -رضي الله عنهما- قال: 
(فرض رسول الله يلك زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على 
العبد والحر والذكر والأنثى؛ والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بما أن 
تؤدى قبل حروج الناس إلى الصلاة”". 


)١(‏ ابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخنطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد البعثة 
بيسير» واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من 
الصحابة والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر» مات سنة 7 آنخرها أو أول 
الى تليها. 
تقريب التهذيب ص: 2١87‏ والإصابة رقم: 4855 وقارن بعلوم الحديث 
ومصطلحه د. صبحي الصالح ص: 8751. 

(؟) متفق عليهماء فقد أخرجهما البخاري في باب زكاة الفظر عن الحر والمملوك 
5 ومسلم ف كتاب الزكاة 0/7/5 باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير رقم الحديث: 9854 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» ونشر إجياء النزائك 
العربي بيروت» وأحمد 271/١‏ كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر» وفيه: (من 
المسلمين وفي سبيل السلام 1177/9 متفق عليه. 
ثم ذكر الكلام الطويل حول زيادة من المسلمين؛ وقال: وعلى كل حال فهي زيادة 


1 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وورد في رواية أخرى عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «فرض 
رسول الله يه صدقة الفطر أو قال رمضانء على الذكر والأنثى والحر 
ولوق «فناها "من عن أو يناعا مه شبد وال : بفتدل النالين : كما إن 
نصف صاع من بر على الصغير والكبير». 

فالنص الأول والثاني وردا متحدين في الواقعة» وهي صدقة الفطر 
واتحد فيهما الحكم وهو وجوب صدقة الفطر» لكن سبب الحكم وهو من 
بمونه المركي ورد في النص الأول مقيدا بكونه من المسلمين أي: أنه جعل 
سبب الوجحوب رأسا يمونه المسلمء وله عليه ولاية بشرط كونه من 
انتوم جيننة النطى "القان مكفل: النيي 3 وتحوت الر كاذ رابا عرق 
المركي مطلقاً. 

ولا لاف بين العلماء في أن صدقة الفطر تحب على المسلم عن 
نفسه وعن من يلي أمره من المسلمين. 

لكن الخلاف جار فيما لو وحد كافر تلزم المسلم مؤنته كرقيقه 


وف إرواء الغليل 7١4/7‏ جمع لطرق الحديثين فصخح الأول وَحَسّنَ الثاني» لكن 
الثاني ف إرواء الغليل ذكر بلفظ: «أمر رسول الله يه بصدقة الفطر على الصغير 
والكبير والحر والعبد ممن تمونون» ثم قال: رواه الدارقطي والبيهقي 2151/7 وجمع 
طرقه وقال: إنه يرتقي إلى درحة الحسن 5١9/#‏ -27051 وينظر في الأم للشافعي 
مختصر المزني ص: ؛ ه» دار المعرفة للطباعة والنشر. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ /م/" 


مئلاً: هل تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافرء نظراً للإطلاق 
الوازة فق الزواية القائيف أو أنها لل تمن ليه لكوته كارا عملا مفهوم 
القيد الوارد في النص الأول» وهو قوله: (من المسلمين). 

اختلف العلماء في هذه المسألة: 

-١‏ فذهب الجمهور: إلى أنه لا تحب صدقة الفطر على المسلم 
عي اتارفهة مونو أنه أبن عو «لتدامين تظر ا القيد الواره 3 النضى :الوك 
وهو قوله: (من المسلمين) ويحملون المطلق على المقيد 2 هذه الحال 
وأمثاللها لاتحاد الحكم والواقعة فيها0"©. 

-١‏ وذهب الخحنفية: إلى وجوب صلقة الفطر على الشخص المسلم 
عن كل من تلزم مؤونته -ولو كافراً- نظراً للإطلاق الوارد في الحديث 
الثاني وقالوا: يعدم حمل المطلق على المقيد قُِ مثل هذه الحالةق بل يبقى 
المطلق على إطلاقه والمقيد على تقبيده لانتفاء التعارض بينهما(”. 


)١(‏ المغ لابن قدامة 207/17 وبداية المجتهد لابن رشد 20١4/١‏ وتخريج الفروع على 
الأصول للزبحاني ص: 2175 والمهذب للشيرازي 2177/1١‏ وحاشية الدسوقي على 
الدردير »505/١‏ ونيل الأوطار 704/95 

(؟) المبسوط “4/7 2٠١‏ وبدائع الصنائع 2477/7 والهداية مع فتح القدير 55/7 وقد 
قال مذهب الحنفية ابن حزم الظاهري: لأنه صح عنده إلى جانب رواية ابن عمر: 
(من المسلمين) رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- (ليس على المسلم في فرسه وعبده 
صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق): فعمل هذه الرواية» لأن ما فيها زائد على ما جاء 


2202020-48 اباب الثاني:.في حمل المطلق على المقيد 


واستدل الجمهور: على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة» 
بالأدلة الأربعة الي سبق أن استدلوا بماءفي حال اتحاد الحكم والسبب. 

مني كوق اللطلق ناكا كن القيده المت راطقا؟ ين بواذا 
تعارض النطق والسكوت كان الناطق أولى بالقبول. .. 

؟- وكون الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان» فكانت 
زيادة القيد بياتا للمراد من المطلق على التفصيل الذي سبق20. ٠‏ 

ثم أضافوا إلى ذلك التعليل العالي: ظ 

حيث قالوا: إن الحكم من كان واحداً والحادثة موضوعه واحدة 


في رواية ابن عمر ولا تعارض بين الروايتين فوحبت تأدية زكاة الفطر على السيد 
عن رقيقه لا على الرقيق. 
المحلى 2١77/5‏ وتفسير النصوص ؟/5١5»‏ وأجاب الجمهور عن هذه الرواية بأن 
قوله : (عبده) عام لأئه مضاف إلى الماء» وقوله (من المسلمين) حاص» والخاص 
يقدم على العام عند التعارض؛ فيكون المراد عن عبده المسلم؛ لأن الرواية الخاصة 
فسرت الرواية العامة» والجمع بينهما ممكن؛ فيكون أولى من ضرب الأدلة بعضها 
بيبعض ثم إسقاطها. | 

)١(‏ أصول الأحكام للشيخ منصور ص؛ 250٠‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنحاني 
ص: 2١55‏ وأبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء د. محمد عبد العزير 
القسم المقرر على الدراسات العليا قي شعبة الأصول لعام 117485ه ص:258-9109 
والأحكام للآمدي 21١7/1‏ والتوضيح لصدر الشريعة .54/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 99٠0‏ 


فإن الإطلاق والتقييد عندئذ يكونان قد وردا على شيء واحدء والشيء 
الواتحد هون أن ركوة مظلفا ومفيها فى أن واحن) اللاي يينينمنا: 

ودفعا لهذا التناق الظاهري يحمل المطلق على المقيد. 

ب- وأما الحنفية: فقد استدلوا على عدم حمل المطلق على المقيد 
هنا بأدلة منها: 0 ٠‏ 

-١‏ إن التقييد والإطلاق وردا في سبب الحكم فأحد النصين جعل 
مؤونة الرأس مطلقاًء سواء كان مؤمناً أو كافرا سبباً لوجحوب صدقة 
الفطرء والنص الآخر جعل السبب مؤونة الرأس المسلم فيكون الإطلاق 
والتقييد قد دخلا على السبب» ولا مزاحمة قي الأسباب؛ لحواز أن يكون 
للحكم الواحد عدة أسباب على سبيل البدل عند المانعين من تعدد العلة 
أو على سبيل الاجتماع عند القائلين بتجزئتها. 

مثال ذلك: ملك المال» فإنه شيء واحد وله عدة أسباب يثبت بكل 
كوا عل سيل ندل كارارك والهبة» والبيع والشراء» وإذا انتفت المزاحمة 
بين المطلق والمقيد وجب العمل بكل منهما على مقتضاه”"» وقد اعترض 
هذا الدليل بأن المنافاة بين سببية المطلق والمقيد متصورة؛ لأن مععئى كون 


كل هيا مما أذ بيكرن سيا بثاما 3 وجوت مكدفة القطاره وقامنة 


٠ .196/19 وكشف الأسرار‎ 119/١ أصول السرحسي.‎ )١( 


54١‏ .| الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


السبب تقتضي عدم الحاجة إلى سبب آخخرء وبناء على ذلك فلو كان 
المطلق سبباً تامأ في الوجوب لمنع الاحتياج إلى سببية المقيد» ولكنه لم يمنع 
ذلك» ومن هنا ظهرت النافاة بين تمامية السبب المطلق مع تمامية السبب 
المقيد» ودفعاً لتلك المنافاة ينبغي حمل المطلق على المقيد0"©. 

؟- واستدلوا ثانياً: 

بأنق إبقاء: الطلق على" إذالاقه كي هلة الذال "تحاط ومواعاة 
الاحتياط ف الأحكام الشرعية أحوط» ووجه الاحتياط أنه عند إبقاء 
المطلق على إطلاقه تحب صدقة الفطر مع السبب المطلق ومع السبب 
المقيد» وأما عند الحمل فلا تجب إلا مع السبب المقيد فقط ووجوب 
الصدقة في الحالين أقرب إلى الاحتياط من وجوبما في حال واحدة. 

ويمكن أن يدفع هذه الدليل بأن ذلك مسلم لو لم يكن هناك دليل 
على التقييد من قبل الشارع» وأما عند وجود الدليل» وهو هنا اتحاد 
الحكم والحادثة ومساندة الأدلة السابقة لذلك» فلا محال لاعتبار الاحتياط 
مع وجود الدليل. 

و رمك أت يمندك لكيه عا :يكو مف" الأصولوك ملاها ثالنا 
ف المسألة» وهو أن المقيد هو الذي يحمل على المطلق ف هذه الحال» غير 


.3548 وأبرز القواعد الموثرة في احتلاف الفقهاء ص:‎ 2519/١ مسلم القبوت‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 741" 


أنهم لا يعنون به أن المقيد يراد به المطلق؛ إذ لو عنوا به. ذلك لأدى قولهم 
إلى إلغاء القيد» وهو ممتنع'"2» بل يريدون أن سببية المقيد منتزعة من سببية 
المطلق» لأن المطلق سبب حقيقة» والمقيد مشتمل على السبب الحقيقي» 
لكون الظطلق قرعا مر المقيفه كما سيق افسليبية المليك. محا ءيته مرك افتخمالة 
على السب الحقيقي وهو المطلق» وإطلاق السبب على ما هو مشتمل علي 
السبب الحقيقي شائع؛ وفي ذلك يقول صاحب مسلم الثبوت: (فالحق أن 
يحمل ههنا المقيد على المطلق؛ لا بم عن أن المراد منه ذلك؛ بل .معين أن 
المقيد سبب؛ لأن المطلق سبب وبينهما بون. 

ثم قال شارح المسلم معللاً لذلك: إن الأول (يعن حمل المقيد على 
المطلق يمعين أنه يراد منه المطلق من قبيل المحاز» وهو ذكر المقيد وإرادة 
المطلق» بخلاف الحمل بلمعين الثاني» فإنه حقيقة إلا أن الحكم على المقيد 
لاشتماله على المطلق» ثم قال الشارح: إن ذلك كلام وجيه؛ ويمكن حمل 
كلام الحنفية عليه فإن إطلاق السبب على ما هو مشتمل على السبب 
شائع» كما يقال: هذه الدعامة سبب لبقاء السقف وبناء على هذا 
التوجيهء فلا يكون ف المسألة إلا مذهبان لأن ما ادعاه بعض أصحاب 
الأصول مذهبا ثالثا هو ف الحقيقة يلتقي مع مذهب الحنفية ف إبقاء المطلق 


.751/١ مسلم الثبوت‎ )١( 


يل الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


على إطلاقه.وإن كان يختلف عنه في التعبير والتعليل. 

الترجيح: 

والذي ميل إليه هو حمل المطلق على المقيد دون ما حاحة إلى دليل 
كما في الحالة الأولى» لوجود التنافي بين النصين -المطلق والمقيد- ووجه 
ما احترناه أن الزكاة ممقتضى النص المقيد لا تحب عمن ونه المسلم إلا إذا 
كان مسلما على حين يوجبها النص المطلق عن جميع من يمونهم الشخخص 
المسلم» ولو كفاراء وحسبنا هذا دليلاً على التناقي بين النصين أن المسلم 
مطالب على أحدهما بإخراج زكاة الفطر عن الكافر إذا كان يمونه» وليس 
مطالباً على النص الآخر بإخراج هذه الزكاة عنه”2: وخاصة إذا علمنا أن 
أكثر ما عول عليه الحنفية في عدم حمل المطلق على المقيد هنا هو أن 
الإطلاق والتقييد داحلان على السبب ولا مزاحمة في الأسباب. 
003 وهذه القاعدة لم يلتزموا يما عند التطبيق في بعض النصوص» فهم 
وإن كانوا قد التزموها في صدقة الفطر وأجروا المطلق على إطلاقه حى 
أوعيوة ستدفة التطريكن لضن كل مك عون سواء كان سملا أو 
غير مسلم, إلا أفهم خالفوها في كثير من التطبيقات ومن ذلك وجوب 
الزكاة في الغنم. 

حيث روي ف إيجاب الزكاة فيها عدد من النصوصء كان فيها 


.١١5* النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ص:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 914" 


احتلاف في الإطلاق والتقييد» فقد حاءت النعم في بعض النصوص مطلقة 
عن أي قيد وجاءت في بعضها الآخر مقيدة بصفة السوم. 

فمثال النص المطلق قوله يلةِ: ررق حمس من الإبل شاة)""'؛ وروى 
روفي حمس من الإابل السائمة شاة)". 

وكلتا الروايتين في الصحيح؛ وواضح أن الإطلاق والتقييد قد جاءا 
في سبب الحكم والموضوع واحد وهو الزكاة» فحمل الشافعية المطلق على 
المقيد» وأوجبوا الزكاة في السائمة فقطء ووافقهم على ذلك الحنفية حيث 
أوجبوا الزكاة في السائمة دون المعلوفة والعاملة. 


وكان مقتضى قاعدتهم السابقة أن يوجبوا الزكاة في السائمة 


(1) هذه الرواية من حديث الصدقة في كتاب الرسول يك إلى عماله الذي رواه سالم عن 
أبيه. قال الألباني الحديث بطوله أخرحجه أصحاب السنن: أبو دواد 45/9: باب 
زكاة السائمة رقم الحديث 5517٠غ»‏ والترمذي 27١/1‏ رقم الحديث 25714 وقال 
عنه: حديث حسن صحيح وأحمد 2314/5 216 كلهم من طريق سفيان بن حسين 
عن الزهري عن سال عنه وقال الحاكم: وتصحيحه على شرط الشيخين» وروي 
عن البخاري أنه قال: الحديث أرجو أن يكون محفوظاء وسفيان بن حسين صدوق. 

)١(‏ وهذه الرواية من حديث الفرائض والسنن والديات في كتاب رسول الله يخ إلى 
اليمن الذي رواه أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 
انظر: السنئن الكبرى للبيهقي: .٠١5-594/4‏ ولمحلى لابن حزم 245/5 بتحقيق 
أحمد شاكر توزيع دار المعرفة بيروت» ونصب الراية لزيلعي ؟/7417-1752 اط 


5 وفتح الباري 5/9 81197-81, 


16" الباب الثاني: في حمل المطلق. على المقيد 


والغلوقة على تحد سوا ويسزوا كلا متهما شيا للحكي كما قالوااي 
زكاة الفطر”"'. 

وما أحيب به عن الحنفية من أن مأحذهم إيجاب الزكاة في السائمة 
دون المعلوفة» لم يكن من طريق حمل المطلق على المقيد» وإِنما كان بطريق 
النسخ. حيث يدعون أن النص المقيد جاء متأخراً عن النص المطلق» فكان 
ناسحا له في غير السائمة» إنما يتم هذا جواباً لو كان الحنفية 'يأخذون 
بمفهوم الوصف الذي ورد في المقيد حىّ يكون حينئذ بين النصين تعارض»؛ 
ويكون المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم؛ إذا لم يمكن الجمع وعرف التاريخ, 
وفي مسألتنا الجمع ممكن, والحنفية لا يقولون يمفهوم القيد؛ فلا يكون 
هناك تعارض بين النصين» وإذا لم يوجد التعارض افتنع النسخ”". 

ثم إن جواب الحنفية السابق لا يجدي ولو سلم؛ لأن المنطوق أقوى 
دلالة من المفهوم فيعمل به» ويكون السبب مطلق ملك النعم'”». وهكذا 
نرى أن الحنفية قد اتفقوا مع الشافعية في هذا الحكم؛ وكان المفروض لو أن 
الحنفية التزموا قاعدة عدم حمل المطلق على المقيد عندما يكون الإطلاق 
والتقييد دالين على السبب أن يكون مذهبهم موافقاً لمذهب المالكية» وهو 


)١( '‏ تفسير النصوص د. أديب صالح .7١8/7‏ 


(؟) تفسير النصوص د. أديب صالح .7١8/١‏ 
() أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ الحفيف ص: 2.١75‏ معهد الدراسات العربية بالقاهرة. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف_الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 74 


وجوب الزكاة في السوائم وغيرها”"©»؛ وإن كان لهم أن يجيبوا بأن الأصل عدم 
الزكاة. ثم جعل الرسول الزكاة في السوائم فالتزمنا بمديه له0". 

ومن الفروع الى خالف فيها الحنفية هذه القاعدة تحريم الدم» فقد 
وردت فيه آيتان الأولى تفيد أن الدم المطلق حرام لقوله تعالى: حرمت ع 
كم لمي الم وحم الئزير)7"» والثانية تفيد أن الدم النحرم هو الدم 

: 2 . 8 5 2000 لل ا ع 1 

تطعمة عاب ١‏ أريكرو ا دما 2 والإطلاق والتقييد دخلاً لي 
السبب وهو الدم فكان مقتضى قاعدة الحنفية أن يحرم الدم المطلق بالنص 
المطلق والمسفوح بالنص المقيد» ولكنهم مع الجمهور يقولون: إن امحرم من 
الدم هو المسفوح فقطء ولعل عذرهم في ذلك أن الدم الذي لا يمكن 
الاحتراز منه مثل: ما يبقى في العروق والرغوة اليّ تعلو اللحم عند طبخه 
معفو عنه بمقتضى قاعدة وز ضع الحرج والتيسير في الشريعة””. 


1 حاشية الدسوقي على الدردير‎ )١( 

)١(‏ تفسير النصوص د. أديب محمد صالح ةم 
(*) سورة المائدة آية: 7. 

(5) سورة الأنعام آية: .١48‏ 


(5) النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد 


/1" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد 


كان الكلام فيما سق إذا أطلق اللفظ في موضع وقيد في موضع آخر 
بقيد واحد وموضوع هذا المبحث عن حكم حمل المطلق على المقيد إذا 
قيد اللفظ المطلق في أكثر من موضع بقيدين متنافيين» وف قولنا: بقيدين 
متنافيين إشارة إلى أن القيود الواردة على المطلق يمكن تقسيمها إلى نوعين. 

الأول: ْ ش 

نا يك الشباعي بسنا + فوكيل: للف ال برع ونيا 
بالإبجان. 0 ْ 
وحكم الحمل في هذا النوع من القيود حكم الحكم إذا كان القيد 
واحداً على التفصيل الذي سبق الكلام عليه فيما إذا كان القيد واحداً 
ومن أمثلة هذا النوع ما لو ورد نص بتقييد الرقبة المطلقة في كفارة الظهار 
بكوفا رقبةكاتبة؛ فإن هذا القيد لا يتعارض مع كوفا مؤمنة» إذ يمكن أن 
تكون مؤمنة وكاتبة في آن واحد فيُقيّد الرقبة بقيد: الكثابة فضلاً عن 
تقييدها بقيد الإعان. 

التوع الثابي: 

قود لمكن اخداعها معا: 'ؤذللت عيدما: يكون: اين( الفيدنين 
أو القيود تعارض وتضادء وهذا النوع من القيود هو المقصود في 
هذا المبحثء حيث جرى الخلاف بين الجمهور أنفسهم لا علاقة 


المطلق والمقيد واثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5538 


الس ا 

وذلك لأنما مسألة تفرعت على كيفية الحمل في المسألتين السابقتين» 
فالذي يرى من الجمهور أن حمل المطلق على المقيد فيهما عن طريق اللغة 
لا يحمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن حمله على أحد القيدين دون الآخر 
يكزن خلا بدون دليل0: وق ذلك يقول أبو التركات: .ول خلاف أنه 
لا يلحق بواحد منهما لغة) 2. 

. ومن يرى أن الحمل في المسألتين السابقتين ثابت بطريق القياس» 
يقول في هذه المسألة يحمل اللفظ المطلق على المقيد الذي له به شبه فإن لم 
يكن بين المطلق وأحد المقيدين شبه يبقى المطلق على إطلاقه؛ لانتفاء العلة 
ال تجمع بينهماء وهناك أمثلة كثيرة لورود قيدين متنافيين على مطلق 
وانحد “متها :ما حمل فيه المظلق على احن- القيلاين .قياساء لوسحزة الشبة 
بينهماء ومنها ما لم يحمل فيه المطلق على أحد .القيدين لعدم قيام جامع 
بينهما يصح به القياس.. وف ما يلي أمثلة توضح ذلك. 

فمثال: ما حمل فيه المطلق على أحد القيدين لكونه شبيها به: صوم 


.؟174/١ التحرير لابن الهمام‎ )١( 
511/1١ المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
والتمهيد لأبي النطاب مخطوط.‎ 2511/١ والمعتمد‎ »١ 40 المسودة ص:‎ )( 


1" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


كفارة اليمين الذي قال الله تعالى فيه: (أفصيام ثلانة 06" . 

فقد ورد :هذا النص مطلقاً وورد مقيداً بالعانم ف صوم كفارة 
الظهارء قال تعالى: لفن ميحد فصيام شهرين منابعيِ)”" 9 وورد ميد 
بالتفريق في صوم التمة في الحج قال الله تعالى: النصيام لاثم ضي الح 
وَسيْمة إذا رصم م نفدل للطلو و كقانة البنين على القيدد في 
كفارةً الظهار لكونه أشبو 2 اليد ع 0ع 
فإنه لا يحمل عليه المطلق في كفارة اليمين حى يصح الصيام متفرقاً؛ لعدم 
وجود جامع بين كفارة اليمين وصوم التمتع في الحج» حيث إن الصوم في 
اليمين كفارة وثي الحج نسك» ومن هنا افترقا. 


)١(‏ سورة المائدة آية: 6م 

وتمام الآية: « لآ ا يي بوذكم 4 م نو ار 
عنام رسكي من أوْسط ما تطعمون ليك ركو 2 انر رعد ستول ند فصا ناآ 
مكار اذا حل وا خط كبن كانه ملك كرون 0 
(؟) سورة المحادلة أية: 4, 


(؟) سورة البقرة آية: 195,. 


(4) روضة الناظر ص: 2٠١707‏ وغاية الوصول ص: 487. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 . . 


ولكن أزرج القاري على كوة عتيام كقازة البدين تبطلها إشكالا 
بناء على العمل بقراءة ابن مسعود: يا ام 00 وهذه 
القواعة ارما أن تكن قراناى او كر 11 عر أبن ا فيتقيد المطلق في 
قراءة الجمهور مموحبها ولا حاجة لقياسه على كفارة الظهار. 

ويجاب عن ذلك بأن إيرادها في التمثيل بناء على قول من لا يرى 
التتابع فيها بطريق القراءة غير المتواترة» وإتما هو بطريق القياس» وضرب 
الأمثلة في الأصول لا يختص عذهبء والله أعلم. 

ومثال المطلق الذي بقي على إطلاقه لعدم وجود شبه بينه وبين 
أجل المقيدين: مو قضاء رمضانء الذي قال الله ف شأنه: إفم نكن 
منكم مضا َو على ست فعدة من َم أخر! ا قن بورد اللمن قن 
مطلها كما كرف: 


2 
02 


وورد الصيام في كفارة الظهار مقيدا بالتتابع كما سبق» لأفمن 1 


بحا فصي شين مع وورد يم يدا بالتفريق قُِ انع ع 
إل العهزة. 


)١(‏ شرح الطوق لمختصر الروضة )507/١‏ مخطوط بمكتبة الحرم المكي. 


(1) سورة البقرة آية: .١860‏ 


ا" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والحكم هنا بقاء المطلق على إطلاقه وعدم حمله على أحد القيدين 
لعدم وجود شبه بينه وبين أحد القيدين» لأن الصوم في النص المطلق صيام 
قضاءء وف الظهار صيام كفارة» وق التمتع صيام نسكء فلعدم الجامع 
بين المطلق وأحد القيدين يبقى المطلق على إطلاقه؛ فلا يجب في صوم 
قضاء رمضان تتابع ولا تفريق", والله أعلم. 


)١(‏ شرح المحلى على جمع الموامع وحاشية البناني ؟/57. 


الفصل الثابئ 
في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه 


وفي مبحثات: 


المبحث الأول: ف تحرير الصور المختلف فيها. 
المبحث الثاي: في أسباب الخلاف. 


م.م الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها. 


ذكرنا فيما سلف صورتين من أحوال المطلق والمقيد وقد احتلف 
الأصوليون في حكم حمل المطلق على المقيد فيهماء وكانت الصورة الأول 
إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم واحتلفا في السبب» كما هو الحال ف 
كفارة الظهار مع كفارة القتل الخطأ. 

٠‏ والصورة الثانية: إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والحادثة» وجرى 
الإطلاق والتقييد في السبب كما هو الحال في زكاة الفطرء وقد سبق 
الكلام على هاتين الصورتين بالتفصيل. 1 

إلا أن السبب الذي من أجله منع الحنفية الحمل فيهما كان يعود 
في نظرهم إلى. انتفاء التعارض بين المطلق والمقيد» لاختلاف السبب في 
الحالة الأولى» ودخول الإطلاق والتقييد على السبب أيضاً في الحالة الثانية. 

والأسباب لا تزاحم بينهاء لإمكان تعددها. 

بينما يرى جمهور الأصوليين أن مطلق التنافي موجود في هاتين 
الصورتين :وإ كان الننين افاي الخالة الأوق )دغل الأطلداف 
والتقييد على السبب في الحالة الثانية» ذلك أن سببية المقيد تدل على 
وجود الحكم عند وجود القيد وعلى انتفائه عند انتفاء القيد» والمطلق 
يجوز وجود الحكم بدون القيذ» ومن هنا ظهر التناقٍ بين سببية المطلق 
وسببية المقيد» ودفعا لهذا التعارض قال الجمهور: يحمل المطلق على المقيد 
في الحالتين السابقتين. 
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والحق أن الخلاف في وجود التعارض وعدمه في الحالتين السابقتين 
مبني على خلاف آخر, وله صلة قوية باحتلاف الجمهور مع الحنفية ف 
حجية مفهوء”' المخالفة الذي سيأق ف مبحث الأسباب» وسنرى هناك 
عن شاء اشع «توضيه) اكز لسين الاأشلاة. 

لكن بقي صورة ثالثة» جرى فيها الخلاف بين الجمهور والحنفية: 
وهي إذا تأر المطلق أو المقيد» ولح يستلزم ذلك تأخير البيان عن وقت 
الحاحة» ولما كان الخلاف في هذه الصورة لا يختص بحال دون حال من 
أحوال المطلق والمقيد السابقة» أفردتها مبحث خاص» كما أن سبب 
الخلاف فيها أيضاً يختلف عن سبب الخلاف في الحالتين السابقتين» إذ هو 
يعود إلى وقت نزول أو ورود المطلق أو المقيد» وجعلتها تحت عنوان: 

حكم التقييد بالمتأخر: ا 

وقبل أن نتكلم عن حكم التقييد بالمتأخر أو (كيفية دفع التعارض 
بين المطلق والمقيد) ينبغي أن نعلم أن منشأ الخلاف في هذه الصورة له 
علاقة وصلة وثيقة بالاحتالاف ف معن الحمل. 

فالجمهور الذين يرون أن مععئ حمل المطلق على المقيد هو بيان 
المطلق بواسطة المقيد» وتفسيره به لا مانع عندهم من جواز التقييد بالمتأخر 
الذي لم يستلزم تأخيرُةُ تأخيرٌ البيان عن وقت العمل. 


)١(‏ المناهج الأصولية في الاحتهاد بالرأي ص: 187 للدكتور فتحي الدريئ. 


بم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وأما الحنفية» فلأن معي الحمل عندهم يختلف تبعاً لنزول أو ورود 
المطلق والمقيّد؛ فإن الحكم يختلف حسب الحتلاف الظروف والأحوال الي 
تعرس للق اكه إلا اوتنك ا تهذة الصورة: لوعن واخيد 
من أربعة أحوال. 

لأن المطلق والمقيد إما أن يعلم أنمما وردا معأ أي مقترنين في 
النزولء أو يجهل التاريخ بينهماء أو يعلم تأحر المطلق عن المقيد أو يعلم 
تأخر المقيد عن المطلق فهذه أربعة أحوال؛ يختلف حكم حمل المطلق على 
المقيّد فيها من حال إلى أخرى عند الحنفية» وذلك يعود إلى اخختلاف 
الحنفية أنفسهم فيما يراد بحمل المطلق على المقيد؛ أهو بيان المطلق بواسطة 
لبد ها روج اتيز 100 والمقون مج اللتفيةا" »وق لصون الى 
قالوا فيها بحمل المطلق على المقيد) أم أن المراد بحمل ألطلن. عل المقيد 
نسخ المطلق بالمقيد؟ كما يراه فريق من الأحناف”" أم أن حمل المطلق على 
المقيد يعين ترحيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق؟ كما يراه صاحب 


2355/79 ومنتهى ابن الحاجب‎ 2557/١ ومسلم الثبوت‎ 2771/١ تيسير التحرير‎ )١( 
.59-0/7 وكشف الأسرار‎ 

2197/79 ومنتهى ابن الحاجب‎ 2557/١ ومسلم الثبوت‎ 2701/١ تيسير التحرير‎ )١( 
.390/79 وكشف الأسرار‎ 


(؟) المنار مع حاشية الرهاوي ص: 551. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  "“٠./‏ 


مسلم الثبوت7. 

والجواب عن هذه التساؤلات يتطلب منا القول بالتفصيل عن كل 
صورة من الصور الأربع السابقة على حدة ليعلم الفرق بين مذهب 
الجمهور والحنفية فيها. 

فالصورة الأولى: أن يردا معاً: 

إذا علم أن كلا من المطلق والمقيد قد وردا معاً أي مقترنين في 
النزولء فإن المطلق يحمل على المقيد عند الحمهور والحنفية» إذا توفرت 
فة شروط اهل النيائقة ويكرة: القية ربانا المطلق عند اللسهوزة 
وكقاراك شي لتقام عي و00 ركان رقنا مها قرية الساناء ويرك 
بعض”” الحنفية أن ذلك من باب ترجيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق 
فيما تعارضا فيه» وقد بينا وجهة نظر هذا الفريق فيما سلف. 

ماطف لله العو رسيو كاز البسون فتن ور لض يا 
مطلقاً في قراءة الحمهور (إفصيَامُ لم06 ومقيداً بالتتابع في قراءة ابن 


.555/1١ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )١( 
.790/7 وكشف الأسرار‎ 2757/١ ومسلم الثبوت‎ 721/١ (؟) تيسير التحرير‎ 
.555/١ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )1( 


(4) سورة البقرة آية: ,١55‏ 


ا الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


مسعود ل( فصيَا ااام 3 بعات]0", 

فحمل الحنفية المطلق في قراءة الجمهور على المقيد في قراءة ابن 
مسعود وأوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين وعللوا ذلك: 

أولاً: بأن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين في وقت واحد. 

وثانيً: بأن قراءة ابن مسعود مشهورة يصح ها تقييد مطلق 
الكتاب» ولكن الشافعية لم يحملوا المطلق على المقيد هنا؛ لأفهم وإن كانوا 
مع الحنفية في عدم إيجاب السبب الواحد للمتنافيين في وقت واحدء إلا أن 
قراءة ابن مسعود -رضي الله عنه- لم تصح مقيدة عندهم؛ لأن القرآن لا 
يقبل فيه إلا المتواتر. ش 

الصورة الثانية: أن يجهل التاريخ بين المطلق والمقيد» بحيث لا يعلم 
فل ورداامعا او كار اسزعنا عن الج« وعيديد يرئ" ينقن ‏ اللسفية 


وجوب التوقف :حت يتبين المتأخر منهما؛ فإن لم يمكن معرفة ذلك؛ ولم 


5/2/7 تيسير التحرير ١/551؛ وأصول الفقه لمحمد أبو النور زهير‎ )١( 
وابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الررحمن من‎ 
السابقين الأولين» ومن كبار علماء الضحابة؛ له مناقب جمه وأمّره عمر -رضي الله‎ 
عنهما- على الكوفة»؛ ومات بالمدينة سنة لاه أو الي بعدها.‎ 
والإصابة رقم (09145) وقارن بعلوم الحديث‎ 2١85 تقريب التهذيب ص:‎ 
.91/8-90/7 ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح ص:‎ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي اخ 


يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر» تساقطاء وطلب الدليل من غيرهماء 
وهذا القول جار على طريقة الحنفية ف ادمع بين المتعارضين إذا جهل 
التاريخ بينهما"". 

لكن رأى المحققين من الحنفية ف هذه الصورة هو حمل المطلق على 
المقين عن طريق البياة: ل النستع سملا لما على العية وتقانعاً للبياق على 
النسخ عند التردد؛ لكون البيان أغلب وقوعاً من النسخ. ولأن النسخ لا 
يغبت بالاحتمال”"» ومما يقوي ذلك قول الحنفية في باب تعارض الأدلة: 
(أن الدليلين إذا تعارضا ول يعلم التاريخ يجمع بينهما)””؛ فهذا يدل على 
أن حمل المطلق على المقيد عند الحنفية إذا جهل التاريخ يكون بياناء قال 
ابن الحمام: (وهو الأوجه عندي)”"»: وتبعه في ذلك .صاحب مسلم 
الثبوت”2 وف كشف الأسرار: (إن الحادئة إذا كانت واحدة» وورد فيها 
نصان مقيد ومطلق في الحكمء وهو من باب الواجب أن المطلق يقيد إذا 


)١(‏ الشربيي على شرح انحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني ؟/50: وأصول الفقه 
د. حسين حامد حسان ص: 25414 باب تعارض الخاص والعام. 

(؟) تيسير التحرير »5151/١‏ وأصول الفقه لمحمد أبو النور زهير ؟48/5؟9"5. 

(©) التحرير مع التيسير .5501/١‏ 

(4) المرجع السابق. 

(05) مسلم القبوت ."55/1١‏ 


لضن الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


لى يعرف التاريخ؛ لأن الشرع مى أوجب الحكم بوصف لا بد من اعتبار 
الوسات فيكون بياذ للمطلق” نامر لواسعه الميراة, 
ويرى الجمهور ومنهم الشافعية حمل المطلق على المقيد إذا جهل 
التاريخ بطريق البيان بلا حلاف بينهه”) 
الصورة الثالثة: أن يتأخر المطلق. 
وف هذه الحال يرى الحنفية أن المطلق ناسخ للمقيد» كالعام المتأخر 
عن الخاص» فإنه ينسخ الخناص عندهم””» ولم يفرقوا بين التأخر عن وقت 
العمل والتأخير الذي لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاحة» بل قالوا: 
إذا علم تأخر المطلق كان ناسخاً للمقيد» ونسب إلى بعضهم القول بأن 
المقيد المتقدم بيان للمراد من المطلق المتأخرء ووجهة هذا الفريق أن تقدم 
المقيد قرينة البيان”»؛ ولكن هذا الرأي (يخالف الأصول المتبعة) عند الحنفية 
كما يقول شارح مسلم الثبوت: (فلا يقبل)0 »: وبناء على ذلك يكون 
القول الراجح عند الحنفية أن المطلق المتأخر ينسخ المقيد النتايج من 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي ؟/79-0. 

(؟) شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني 250/9 وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص: 158. 

() تيسير التحرير 898/١‏ 

(4) الشربيئ على شرح المحلى وجمع الجوامع ؟/50. 

(0) مسلم الثبوت 851/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  "١1١‏ 


توفرت فيه شروط النسخ. 

ويرى الجمهور ف هذه الصورة وأمثالها أن المطلق المتأحر يراد به 
المقيد السابق بطريق البيان» وتقدم القيد قرينة على البيان ما لم يتأخر 
المطلق عن وقت العمل بالمقيد» فإذا تأخر عن وقت العمل بالمقيد السابق 
فإنه يكون تاسخاء لأغشار القيدى النص المقيدء وذلك لأن البيآن ل وق 
تأخيره عن وقت الحاجة. | 

ونسب المرداوي إلى الجمهور القول بأن المطلق المتأخر يراد به المقيد 
المتقدم عليه وإن تأخر عن وقت العمل”©»؛ لكن 5 هو المذهب 
الأول» وتقدم ما يصلح مثالاً لذلك في الشرط الثامن من شروط حمل 
المطلق على المقيد. 

الصورة الرابعة: أن يعلم تأخر المقيد: 

وفيه هذه الحال يرى الخحنفية أن المقيد المتأخر ناسخ للمطلق فيما 
تعارض فيه كالخاص المتأحر عن العام؛ فإنه ينسخ من العام بقدره 
عدي 40 ول رفوا تنين متئن المقيد قبل" ' العمل بالمظلق اوت ارخل اوقلت 
العمل به بل قالوا: إن تأخر المقيد عن الخطاب المطلق نسخ الإطلاق؛ 


١5ه التحرير للمرداوي الحنبلي مخطوط ص: 5» وإرشاد الفحول ص:‎ )١( 
وأصول الفقه لابن النور زهير‎ 2755/١ ومسلم الثبوت‎ )”3721/١ تيسير التحرير‎ )1١( 
نفس‎ 


لم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد: 


لأن بيان المراد من المطلق لا يجوز تأخيره عن الخطاب بالمطلق عندهم؛ 
وذلك لأن الإطلاق مما يريده الشارع قطعاء وحيث ثبت غيرٌ مقرون يما 
ينفيه: وجب اعتباره. 

والتقييد بعد ذلك يرفع الإطلاق» فيكون ناسخا له. 

وتقدم جواب الجمهور عند ذلك ف الشرط الثاني من الشروط 
المختلف فيها, 

وأما رأي الجمهور في هذه الحال» فالظاهر أنمم يفرقون بين تأخر 
المقيد عن الخطاب بالمطلق» وبين تأخره عن وقت العمل به فهم في 
الحال الأولى يحملون المطلق على المقيد على أنه بيان له لا نسخ بدون 
حلاف بينهم. ٠‏ 

| وأما إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق؛ فالذي يبدو من 

الللكهم القرل 0ق االقية وان الطلى سواء تع نعلي الطلق. أن تاخر 
عنه. أن المقيد بيان للمطلق في جميع الأحوال» وإن تأخر عن وقت 
العمل( كما سبقت الإشارة إلى ذلك في تأخر المطلق» لكن صرح ابن 
السبكي” وغيره من المحققين" أن المقيد إذا تأخر عن وقت العمل يكون 


١57/5 التحرير للمرداوي مخطوط ص:؛ 28 وشرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ )١( 
.7807 والقواعد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص:‎ 2١55 وإرشاد الفحول ص:‎ 

(1) جمع الجوامع مع حاشية البناني ؟/50. 

(6) لب الأصول على غاية الوصول للأنصاري ص: 8*5 وشرح الكوكب الخير 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١‏ 


ناسخاً للمطلق؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الاحتياج إليه. ‏ , 

بقي أن نشير هنا إلى أن ابن السبكي حكى ف جمع الجوامع قولا 
آخر في مسألة تأحر المقيد» وهو: أن المقيد هو الذي يحمل على المطلق 
وذلك بأن يلغى القيد؛ لأن ذكر المقيد ذكر لحزئين من المطلق؛ فلا يقيده 
كما أن ذكر فرد من العام لا يخصص”"2. وهذا القول ضعيف كما يرى 
الأنصاري”؟ وغيره؛ إذ يجيب عنه الأنصاري بقوله: (قلنا: الفرق بينهما 
أن مفهوم القيد حجة -عند الجمهور- بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر 
فرد من أفراد العام منه. 

الترجيح: 

لالع سار د ود مالي 

أولاً: لل ل ل لاك 


إلا قي صورتين: 


للفتوحي ص: .5١08‏ 

)١(‏ جمع الجوامع ؟/50. 

)١(‏ الأنصاري هو: أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي 
الفقيه الأصولي الحافظ قاضي القضاة» ولد سنة 15/ه ثم تحول إلى القاهرة وأقام 
بالجامع الأزهر له عدة مصنفات منها: لب الأصول وشرحه غاية الوصول. 
انظر: الأعلام /١٠8ء‏ والفتح المبين 528/5. 


ونم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الأولى: إذا وردا معا أي مقترنين في النزول أو الورود. 

الغانية: إذا جهل التاريخ بينهما. 

كما يرى المحققون منهم أن هعئ حمل المطلق على المقيد في هاتين 
الصورتين. ينان ل تست 'وفيما' عذا ذلك يكوك" المتآخر منهما تاسخا 
للمتقدم إذا توفرت فيه شروط النسخ(". 

ثانياً: يرى جمهور الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد ف الصور 
الأربع إذا توفرت فيه شروط الحمل؛ ويكون ذلك بطريق البيان» إلا إذا 
استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة فعندئذ يكون المتأخر منهما 
ناسخاً للمتقدم؛ لأن البيان من شرطه عدم التأمر عن وقت العمل. 

وهذا هو الذي آزاه راجحا فق هذه للسالة. 

فإن قيل: فما الفرق بين القول بالنسخ والبيان؟ 

قلت: حقيقة الفرق بينهما تظهر ف الزيادة على النص المطلق إذا 
تأخرت عن زمن الخطاب دون وقت العمل. 

فالجمهور الذين يقولون إن حمل المطلق على المقيد في هذه الحال بيان يجوز 
عندهم أن يقيد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة بأخبار الآحاد 
والقياس؛ لأن البيان لا يشترط فيه مساواة المبين للمبين على القول الراجح. 


)١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ص: 247 وجمع الجوامع مع حاشية 
البناي ؟/٠هء‏ والقواعد الأصولية ص: 7857. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١“‏ 


والحنفية الذين يرون أن الزيادة في هذه الحال نسخ للمطلق 
يشترطون فيها ما يشترط في النسخ» ومن ذلك أن يكون الناسخ في قوة 
المنسوخ, ومن أجل ذلك لم يجوز الحنفية الزيادة على النص المطلق بأخبار 
الآحاد والقياس» فكان هذا الخلاف من أهم الأسباب المؤثرة في 
الاحتلاف في الفروع الفقهية» وسيأي لذلك مزيد من التوضيح في السبب 
الثاني من أسباب الاحتلاف في. حمل المطلق على المقيد الآقء وعند الكلام 
على أثر الخلاف في فروع المذاهب. 


ا مبحث الثابئ 
أسباب اختلاف العلماء في مل 
المطلق على المقيد 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: في الاختلاف في حجية دلالة المفهوم المخالف. 
المطلب الثائي: في الاختلاف في الزيادة على النص. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  "1١7/7‏ 


أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد 


من يستقصي أقوال العلماء ومناقشاتم في باب حمل المطلق على 
المقيد يتبين له أن الأسباب الي أدت إلى اختلاف العلماء في حكم حمل 
المطلق على المقيّد في بعض الصور كثيرة. 

فهي من ناحية تعود إلى احتلاف الجمهور مع الحنفية ف معى حمل 
المطلق على المقيد» ومن ناحية أخرى ترجع إلى الاختلاف في دلالة 
المطلق» ومدى تعارضها مع دلالة المقيد. بالإضافة إلى الخلاف ف كيفية 
دفع التعارض بين الأدلة» وشروط تحقق ذلك التعارض. 

وحيث سبقت الإشارة إلى هذه الأسباب إجمالاًء نكتفي بالكلام 
هنا على سببين أفردهما الأصوليون بالبحث باعتبار أنهما من أهم الأسباب 
الي أدت إلى الخنلاف ف هذا الباب» وسيكون كلامنا عنهما في مطلبين: 

الأول: في احتلاف العلماء في حجية المفهوم المخالف. 

الثابي: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص. 


علض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة 


حئ يكون مفهوم المخالفة واضسا أمامناء لا بد من الإشارة إلى 
كيفية دلالة اللفظ على المعيئ» ذلك أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة 
ها دي يل مايا على ما ااي عات وار الى الت 
جهة النطق تصريحاًء وتارة أخرى تدل عليه من جهة النطق تلويحا”". 

فاصطلح على تسمية دلالة اللفظ على المعيى من جهة النطق تصريحاً 
بالمنطوقء وعلى تسمية دلالته على المع من جهة النطق تلويحا 
بالمفهوم: وهذه الطريقة أعين (تقسيم الدلالة إلى منطوق ومفهوم)» قال بما 
ابن الحاجحب وغيره من محققي الشافعية» وعرفوا المنطوق: بأنه ما دل 
عليه اللفظ ف محل النطق» أي: أنه المعئ المستفاد من اللفظ من حيث 
0006 


'(1) مسلم الثبوت 2411/١‏ وشرح الكوكب المنير ص: 2378 وتسهيل الوصول 
للمحلاوي ص: ١١7‏ ط الحلبي» وسلم الوصول بشرح فاية السول للشيخ بفيت 
المطيعي 2158/7 وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي ص: 175-١75‏ والمناهج الأصولية لفتحي الدريي ص: 4514:-4560» 
وإرشاد الفحول ص: 178. 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوامع 2540/١‏ ومختصر ابن الجحاجب 21171-1171/5 
وتيسير التحرير لأمير الحاج »١917/١‏ وإرشاد الفحول ص: .١78‏ 


المطلق والمفيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 .7م 


ومثاله: وجوب الزكاة في الغنم السائمة» الذي دل عليه حديث «في 
سائمة الغنم الزكاة)”"©) فإن دلالة هذا الحديث على وجوب الزكاة في 
الغنم السائمة قد استفيدت من منطوق الحديث أي: لفظه. 

وأما المفهوم: فهو اسم مفعول نأخوذ من الفهم وهو في الأصل 
اسم لكل ما فهم سواء أكان من النطق أم غيره. 

وفي الاصطلاح: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق”"©؛ ومعين ذلك 
أن المفهوم دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكره المتكلم في كلامه ولم 
ينطق به”"» والتعبير ب (لا في محل النطق) يشار به إلى أن الدلالة ف 
المفهوم انتقالية؛ لأن الذهن ينتقل من تمريم التأفيف مثلاً: إلى تحريم 
الضرب بطريق التنبيه بالأول على الثانيء ومي مفهوماً نظراً لكونه بحردا 
عن اللقظ» وإلة فنا دل غلية المتطوق بيش ملنهوما أرضاء "لذن امن ليا 


)١(‏ قال الألباق: بعد سوقه له من الدليل بعنوان (حديث اميدق مرفوعا)» وق الغدم 
في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شات». 
صحيح؛ أخرجه: أبو داود 49/7» رقم الحديث ١181غ‏ والبيهقي 285/4 وأحمد 
١15-0١ء‏ عن حماد بن سلمة بلفظ: ,روئي صدقة الغنم عن سائمتها إذا كانت 
أربعين ففيها شاق». المكتب الإإسلامي. وئيل الأوطار ١5١1/4‏ ط الأحيرة مصطفى 
البابي الحلبي. 

(؟) حاشية البناني 275140/١‏ وإرشاد الفحول ص: .1١78‏ 

() روضة الناظر لابن قدامة ص: .١88‏ 


رض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


يتظيق بيدع و]فا يتطق بالدال يولك ذا كان القن و انعطق مسحددا 
إلى لفظ مذكور في الكلام سمي منطوقاًء وغيره مفهوماء وإن كانت 
استفادته قد جاءت بواسطة اللفظ, ثم إن الحكم الذي يستفاد من طريق 
المفهوم قد يكون موافقا للحكم المنطوق به وقد يكون مخالفا له. 

فالأول مفهوم موافقة. 

والثاني مفهوم مخالفة. 

فمفهوم الموافقة: حيث يكون الحكم المسكوت عنه موافقاً 
للمنطوق» ويسمى فحوى الخطاب ولحنه؛ سواء كان الحكم المسكوت 
عنه أولى من حكم المنطوق به أو مساوياً له. 

فالأول: وهو ما كان حكم المسكوت عنه أولى من المنطوق به مثل: 
دلالة تحريم التأفيف في قوله -تعالى-: فلا قل لما أن06© على تحريم 
الضرب؛ إذ إنه أشد من التأفيف فكان النهي عنه أولى. ٌ 

والثاب وهو ما كان مساوياً للحكم المنطوق به مثاله: دلالة تجريم 
أكل مال اليتيم المستفاد من قوله -تعالى-: للق الذين أ تال 9 


3 ورور 


لما نا :أكون فى ونيم رصان سير 6118 على" تزيم نراق هال 


71 سورة الإسراء آية:‎ )١( 


(؟) سورة النساء آية: .٠١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 57" 


اليتيم بطريق المفهوم؛ لأن الإحراق مساو للأكل ف إتلاف المال» ومن 
الأصوليين من يفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب» فيجعل الفحوى 
لما كان المسكوت عنه أولى من المنطوق» ولحن الخطاب لما كان المسكوت 
فيه مساوياً للمنطوق؛ ولكن عامة الأصوليين على عدم التفرقة. 

لا خخلات» بين العلماء بق أن كلا من التطوق -ومفهوع المزافقة 
حجة صالحة لإثبات الأحكام الشرعية؛ وإنما يظهر التفاوت بين المنطوق 
ومفهوم الموافقة عند التعارض» حيث يقدم ما يدل بالمنطوق الصريح”", 
على ما يدل بالمنطوق غير الصريح”"©» ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم 


)١(‏ المنطوق الصريح: ما كانت دلالة اللفظ فيه على المعى الموضوع لهء بالمطابقة أو 
التضمن» ويسمى عند الحنفية (عبارة النص). 

(؟) المنطوق غير الصريح: هو دلالة اللفظ على معن لم يوضع له اللفظ؛ ولكن لازم 
للمعى الموضوع» فيدل عليه اللفظ بواسطة الالتزام» وقد قسمت دلالة الالتزام إلى 
ثلائة أنواع: اقتضاءء وإشارة» وإكاء وتنبيه. 
-١‏ فدلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على مععئ مقصود للمتكلم تتوقف عليه 
استقامة اللفظ» أو صحته العقلية أو الشرعية. 
انظر مختصر ابن الحاحب 2171/1 وجمع الجوامع 230/1 وتسهيل الوصول 
للمحلاوي ص: 23١*‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص: ١765‏ شرح على 
روضة الناظر. 
فمثال ما تتوقف عليه استقامة اللفظ حديث (ر رفع عن أمى الخطأ والنسيان» فذات 
الخطأ والنسيان لم يرتفعاء بدليل وقوعهما من الأمة؛ فلا بد من تقدير محذدوف 


فلك الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


تتوقف عليه استقامة اللفظ» وهو المواخذة أو الإثم» تقديران عند العلماء مبناهما 
عموم المقتضى وعدم عمومه؛ والذي ترجحه الأدلة الأول» أي: عموم المقتضى» 
والحديث رواه ابن ماجه بلفظ: (إن الله وضع عن أميٍ الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه)» وقال عنه الألباني في إرواء الغليل صحيح .1077/١‏ 

ومثال ما تتوقف عليه الصحة العقلية قوله -تعالى-: (واسال لايك فيهَا والمراد 
أهلهاء لأن السؤال يوجه إلى من يتصور منه البيان وهم العقلاى» ا الأبنية فسؤالما 
لا يتصور عقلاً. 

ومثال ما تتوقف عليه الصحة الشرعية: قولك (اعتق عبدك عينٍ بألف)؛ فإن صحة 
هذا الكلام شرعاً تتوقف على تقدير (بع عبدك لي بألف وأعتقه عينٍ؛ لأن الإنسان 
منوع من التصرف ف مال غيره» إلا بعد أن يتملكه؛ فاقتضت صحة الكلام شرعاً 
هذا التقدير. 

. 7- ودلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معئ غير مقصود للمتكلم» ولكنه لازم 
اللاتتموقة ملفل دهفو ل جاه م #أحل كم ليل لصتيام ال إلى ناتك على 
صحة صوم من أصبح جنباً؛ فإن من رو ا الجماع 5 0 2 الليلة 

٠‏ حين الجزء المتصل بالفجر الإصباح جنباء ذلك أء الاغتسال من الحنابة يحتاج إلى 
وقت ولم يحدد له زمناً من الليل في هذه الآية الكريمة» فلم ببق إلا جوازه ف غيره 
وهو النهار» والنهار محل للصيام؛ فذل ذلك على احتماع الحنابة والصوم ف وقت 
واحد» وجواز اجتماعهما ف وقت واحد دليل على عدم التناق بينهما. 
تسهيل الوصول ص: ا .١٠١‏ 
*- دلالة الإبماء والتتبيه: هي أن يرد وصف مقترناً بحكم في نص من نصوص 
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المحالفة عند القائلين بحجية مفهوم المخالفة» كما سيأنيٍ بيان ذلك» ولكن 
وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية في المفهوم المحالف هل هو حجة 
لإثبات الحكم أو لا؟ 

ولعلاقة هذه المسألة بالخلاف في حمل المطلق على المقيد سوف 
أتناولها بالبحث في النقاط التالية» وسيتبين لنا من احتلافهم ف حجية 
مفهوم المحالفة» احتلافهم بالتالي في حمل المطلق على المقيد أو عدم حمله 
عليه في الصور المتنازع فيها؛ فالذي يرى أن مفهوم القيد حجة جعله سببا 
للحمل» ومن لا يرى حجية المفهوم نفي السببية الي أوجبت الحمل عند 
غيره. 


الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف مفيدا للتعليل لكان الكلام معيباً أو بعيدا. 
ومثالها: قول الرسول قَلدِ للأعرابي: الذي قال للرسول #8 «رواقعت أهلي وأنا 
صائميى» فقال الرسول: «أعتق رقبة» فإنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق؛ لأن 
السؤال معاد في الجواب فكأنه قال له: «إذا واقعت أهلك وأنت صائمء فكفر 
بإعتاق رقبق». 

تيسير التحرير 44/4» والأحكام للآمدي 24١/"‏ والتوضيح 231/5 وأصول 
مذهب الإمام أحمد ص: 155» والمناهج الأصولية ص: 24537 وروضة الناظر مع 


شرحها للشنقيطي ص: 775. 


زثها 
ط ١‏ 
ك في * 

لبحث في مفهوم الم 

+ وبي 

لمخالفة: 


1-9 
١‏ تعريفه 
- مذا 
0 
ف 
7 0 حكم الاح 
: 9 عند القاء حتجا 
8 ا ئل ؛ عه 
7 0 ها. , 
ق 4 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 9" 


أولاً: تعريف مفهوم المخالفة 


من تعريف مفهوع الموافقة السابق تتضح حقيقة مفهوم المحالفة» 
وأنه ما كان الحكم المسكوت عنه عخالفا للحكم المنطوق به» ويسمى 
أيضاً دليل الخطاب؛ لأن الدلالة على الحكم المخالف تحصل باعتبارات 
موجودة ف الخطاب نفسه؛» كالوصف والشرط والغاية وغيرها من القيود 
الي لها مفهوم مخالف» وبناء على ذلك يمكن تعريفه في اصطلاح القائلين 

بأنه: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به لانتفاء قيد 
معتبر في تشريعه”. 

ومثال ذلك: قول الرسول وَفِ: «رقٍ الغنم السائمة زكاة»”"©؛ فهذا 
الحديث عند من يقول بالمفهوم المخالف يدل على حكمين: 

الأول: وجوب الزكاة في الغنم السائمة» وهذا الحكم منطوق به في 
الحديث صراحة. 

الثابي: عدم إيجاب الزكاة في الغنم غير السائمة» وهذا الحكم على 
نقيض من الحكم الأول» كما ترى بدل عليه التقييد بوصف السوم» فمن 


2556/١ وتفسير النصوص أديب صالح‎ 2١١17 أصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص:‎ )١( 
.5 07 والمناهج الأصولية لفتحي الدريي ص:‎ 
77٠١:ص تقدم تخريج هذا الحديث‎ )1( 


حيث إن استفادة هذا الحكم م تستند إلى لفظ منطوق به في الكلام سمي 
مفهوماً؛ ومن حيث إنه كان غخالفاً للحكم المنطوق به سمي مخالفا فقيل: 
مفهوم المحالفة أو المفهوم المخالف. 

ولكن من لا يرى حجية مفهوم المخالفة يقول: إن عدم إيجاب 
الزكاة في الغنم المعلوفة لم يتعين منشؤه؛ فلا يدرى أهو دلالة التقييد 
بوصف السوم أم للعدم الأصلي؟ الذي هو براءة الذمة من التكاليف حىّ 
يدل دليل على انشغالها؟ 

ذلك أننا قد وجدنا بالاستقراء لحرئيات كثيرة وردت يما نصوص 
شرعية مقيد حكم كل منها بقيذ» وثبت انتفاء حكم الواقعة المنصوص 
عليه عند انتفاء القيدء وكان ذلك الانتفاء موافقاً للعدم الأصلي”"©» ومن 


)١(‏ فكل من مفهوم المخالفة والعدم الأصلي متفق من حيث النتيجة العملية» وهي عدم 
إيجاب الزكاة في الغنم غير السائمة. 
قال صاحب التيسير مع شرح التحرير: ( لا يمنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة 
أصحابنا للشافعية في غالب الأحكام الي أخحذها الشافعية من مفهوم المحالفة؛ لأن 
أصحابئا استندوا في هذه الأحكام لغير مفهوم المخالفة» وهو إما استصحاب العدم 
الأصلي (البراء الأصلية). 
وإما استصحاب أصل أتى به الشارع» فمن الأول عدم إيحاب الزكاة في الغنم 
المعلوفة» ومن الثاي عدم جواز ضرب القاذف أكثر من تمانين جلدة؛ لأنه مأحوذ من 
عموم الدليل على المنع من الأذى. 
تيسير التحرير 2150/١‏ والتوضيح 2١54/١‏ والوسيط في أصول الحنفية للشيخ 
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هنا وقع الشك في انتفاء الحكم عن الحادثة ال انتفى القيد عنهاء ومع 
الاحتمال والتردد لا تنهض الحجية؛ إذ يجب الاحتياط في تقرير المناهج 
الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعيةء حي لا ينسب إلى الشرع ما 
5-6 10 

ويرد على ذلك بأن الجمهور القائلين بحجية المفهوم المخالف لا 
ينفون الاحتمال في منشأ الحكم وهذا يقولون: إن دلالة مفهوم المحالفة 
٠‏ ليست قطعية» لكنهم يرححون احتمال كون منشأ انتفاء الحكم وثبوت 
نقيضه مستندا إلى دلالة القيد لا للعدم الأصلي» وذلك للأدلة المرجحة لهذا 
القول» والظن الراحح كاف في وجوب العمل به في الأحكام العملية 
وأدلتها. 


أحمد فهمي أبو سئة ص: 2١59‏ والمناهج الأصولية ص: .54١‏ 

وف نسمات الأسحار سرح المنار يقول في ص: 00: (والحنفية ينفون مفهوم 
المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقطء ويضيفون حكم الصفة» والشرط إلى الأصل 
وهو العدم الأصلي الذي هو براءة الذمة من التكاليف قبل ورود الشرع» وحكم 
الغاية والعدد إلى الأصل الذي قرّره السمع؛ وف المنار مع حواشيه ص: 2545 نحو 
هذا الكلام. 


.579 المناهج الأصولية ص:‎ )١( 


احرضن الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ثانياً: مذاهب العلماء في حجية مفهوم المخالفة وأدلتهم: 


يقضد يه مفهوع . المخالفة” أل: يكون طاريق ضناننا الامشباط 
الأحكام الشرعية من أدلتهاء مثل: استفادة عدم وجوب الزكاة ف 
الغنم المعلوفة من (حديث: في سائمة الغنم زكاة)» لعدم تحقق صفة 
السوم فيها. 

ويقصد بعدم حجيته أنه لا يكون منهجاً أصولياً تستنبط الأحكام 
الشرعية عن طريقه؛ ذلك أن امحل المحالف للمنطوق» وقع الشك في نفي 
الحكم عنه» أهو لانتفاء القيد الموجود في المنطوق» فيكون من قبيل دلالة 
النص؟ أم أن ذلك يرجع إلى عدم الحكم الشرعي أم هو يعود إلى أدلة 
اشرق تقذ ركز ماروا نك النضرب المدون: بالقيي» 

إذا علم ذلك فتقول: 

اتفق الأصوليون على أن مفهوم المخالفة حجة يجب العمل بمقتضاها 
في المؤلفات العلمية» وعقود الناس وتصرفاتهم القولية وسائر معاملاتمم» 
لأن عرف الناس واصطلاحهم في التعبير عن مقاصدهم يدل على ذلك» 
وإلا كان الإتيان بالقيد في عرفهم عينا”". 

ولهذا شاع بين الحنفية مع نفيهم لحجية المفهوم في كلام الشارع: 


.١1١5 علم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص:‎ )١( 
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قولحم: (مفاهيم الكتب حجة”"©؛ وبناء على ذلك فقول الواقف جعلت 
ربع مالي لأقاربي الفقراءء» يفيد منطوقه استحقاق أقربائه الفقراء لربع ماله 
ويفيد عمفهومه المخالف عدم استحقاق أقاربه غير الفقراء لربع ماله» ونصه 
حجة على الحكمين إلا إذا دلت قرينة على أن القيد ليس للتخصيص”', 
قحك قدا رواجل عا توجنيه القريلة0, 

ثم وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية في الاحتجاج يمفهوم المخالفة 
ف نصوص الشرع: 

أ- فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة في 
نصوص الشرع”©. 

ب- وذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة فيما 


.475 والمناهج الأصولية ص:‎ 2171/١ التحرير مع التقرير والتحبير‎ )١1( 

)١(‏ علم أصول الالفقه للخلاف ص: 2١١5‏ وتيسير التحرير 2١49/١‏ والعضد على 
منتهى ابن الحاجب ؟1171/9. 

(5) تفسير النصوص د. أديب صالح ص: 584 نقلاً عن رد انحتار على الدر المختار 
.»١7/*‏ ورسالة رسم المف لابن عابدين ص: 55 . 

(5) مع الحنفية الظاهرية والغزالي والاأمدي من الشافعية. 
الأحكام للآمدي ؟/157ء والآحكام لابن حزم 2887/7 والمستصفى للغزالي 
4/7 وإرشاد الفحول للشوكاني ص: 78١؛‏ وتيسير التحرير 2٠5:0-١149/1١‏ 


ومسلم الثبوت .1١15/١‏ 


حيرض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


عدا مفهوم اللقب” إلى أن المفهوم المخالف حجة شرعية صالحة لأخذ 


(1) يراد باللقب هنا: الاسم الحامد سواء كان علماً كزيدء أو لقباً كزين العابدين» أو 
كنية كأبي بكرء فكل ذلك لا مفهوم له عند الجمهور» ونسب إلى الدقاق من 
الشافعية وبعض الحنابلة القول ممفهوم اللقب والتحقيق في ذلك أن ما نسب إلى 
الدقاق ومن معه من القول بحجية مفهوم اللقب مؤول .ما كان مقترناً بما يدل على 
الحجية؛ وعندئذ يكون ارجا عن محل النزاع لأن الحجية قد جاءت من الدليل لا 
من مفهوم اللقب. 
انظر: أصول مذهب أخدم ص: 2١45‏ والعدة لأبي يعلى ص: 57 عخطوط» 
والأحكام للآمدي 245/8 وشرح مختصر ابن الحاجب 2187/5 وإرشاد 
الفحول ص: 7"87. 
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الثا: شرط حجيته عند القائل يما. 


وقبل أن نذكر أدلة المذاهب نشير هنا إلى أن الجمهور قد احتاطوا 
لاكحد عننهوء المكتالفة"فاشترطوا للقوق: به شروظا ل بد من تؤفزها سن 
يكون حجة شرعية» وتلك الشروط إذا روعيت فيها تقريب لوجهات 
النظر المختلفة بعضها من بعض» كما أنها تخفف من حلة الاختلاف بين 
مشالكة : الملننابه رفني أي جواب عن كثير من الاعتراضات الي يمكن 
أن تورد على القائلين بالحجية» وهي شروط كثيرة» ولكن بالاستقراء 
يمكن تلخيصها في شرطين: 

الأول: أن لا يعارض المفهوم المخالف ما هو أقوى منه"2: ومفاد 
هذا الشرط أن يقدم العمل بالمنطوق ومفهوم الموافقة عند تعارضهما مع 
المفهوم المحالف. 

أما تقد المنطوق فهو ظاهر لقوته واتفاق العلماء على الاحتجاج 
به وأما تقديم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة عند التعارض؛ 
فلأمرين: 

أوهما: ما سبق في تعريف المفهوم الموافق أن من شرط الحكم 


)١(‏ المراجع الي سبقت وشرح الكوكب النير ص: 2745 والواضح لابن عقيل ورقة 
ص: ؟ه من الجزء الثاني مخطوطء والمسودة لآل تيمية ص: 2557-761١‏ وأصول 
مذهب الإمام أحمد ص: .١719/‏ 


م الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الثابت به أن يكون أولى من المنطوق أو مساوياً لك وهذا يقتضي تقدم 
العمل يممفهوم الموافقة عند تعارضه مع مفهوم المخالفة لمساواة مفهوم 
الموافقة للمنطوق على أقل تقدير. 

ثانيا: أن الحكم الثابت بالمفهوم الموافق» ثابت بطريق النص نفسه 
لوضوح علته» والوقوف عليها وتعلقها بمجرد سماع المنطوق بخلاف 
مفهوم. المخالفة فهو .وإن كان ثابتاً بطزيق. اللفظ عند القائل به لكنه 
يحتاج إلى تأمل وروية» فعلى هذا يقدم عند التعارض مفهوم الموافقة على 
مفهوم المخالفة لقوته ووضوحه. 

وحاصة إذا علمنا أن بعض الباحثين يرى أن تقسم الدلالات إلى 
قسمين: 

-١‏ منطوق ويتضمن أغلب أنواع الدلالات”" يما فيها مفهوم 
الموافقة» لأن العلة فيه تفهم ممجرد ذكر النص. 

؟- ومفهوم: ويراد به هنا: ما يقابل المنطوق وهو منحصر في 
مفهوم المخالفة عند صاحب هذا الاتحاه: وعليه فاعتبار مفهوم الموافقة 


)١(‏ عدد الدلالات الي تندرج تحت المنطوق عند هذا الفريق أربع دلالات وهي: عبارة 
النص» وإشارته» واقتضاؤه» وسبق تعريف هذه الدلالات عند الجمهور كما أشرنا 
إلى ذلك فيما مضى ويلحق بها مفهوم الموافقة. 


أصول الفقه لأبي زهرة ص: 2١147‏ والمناهج الأصولية ص: 111. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4 57 


خارجا عن المنطوق فيه نظر. 

الشرط الغابي: أن لا يكون للقيد الذي .حص بالذكر”؟ فائدة 
أخرى غير تخصيص الحكم بالذكر. 

وهذا شرط جامع كما ترىء إلا أنه لما كان يعسر الوقوف على 
نفي الفوائد الأخرى عر لاشتمال الأحكام الشرعية على أسرار وحكم 
لا يحيط با إلا مُشَرَعْهًا العليم الحكيه”". 

أقول: من أجل ذلك اعترض المخالفون في حجية المفهوم على هذا 
الدليل» وقالوا: إن هذا الشرط يدفع القول بحجية المفهوم؛ لعدم إمكان 
الاطلاع على نفي الفائدة. 

وكان رد الجمهور على ذلك ما سبقت الإشارة إليه من أن الظن 
الراحح كاف للقول بوجوب العمل بالمفهوم المخالف» ومعين ذلك أن 
المتهد إذا بحث في النصوص المشتملة على قيد من القيود ثم غلب على 
ظنه أن ما ورد فيها من قيد هو لبيان نفي الحكم عند انتفاء القيد عن 
الواقعة» لزمه العمل ممقتضى ما ترجح له. وهذا هو مراد القائلين بالحجية؛ 
أي: أنه دليل راجح يجب العمل به على هذا الأساس. 


.4١7/ص والمناهج الأصولية‎ 1777/١ جمع النوامع‎ )١( 
ورسالة رسم المعى لابن عابدين ص:490.‎ 2٠١0 نسمات الأسحار شرح المنار ص:‎ )1( 


مم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


أدلة الفريقين: 


أ- أدلة الحنفية ومن وافقهم”": 

استدل الحنفية ومن وافقهم على منع الاحتجاج يمفهوم المخالفة في 
نصوص الشرع. بعدة أدلة» أظهرها ما يلي: 

-١‏ قالوا: إن دلالة التقييد على نفي الحكم عن غير المتصف بالقيد 
ينبغي أن تثبت ,با تنبت به الأوضاع اللغوية لمساس علاقة هذه الدلالة 
باللغة» وطريق إثبات الأوضاع اللغوية إما أن يكون بدليل عقلي» أو 
بدليل نقلي» ولا سبيل إلى إِثباتها بطريق العقل؛ لأنه لا محال له في اللغات» 
ولا دخل له في وضع الألفاظ. 

والنقلي إما متواتر أو آحادء ولا سبيل للقول بالأول». وهو المتواتر» 
لأن المتواتر لو كان موجودا ء لما وقع الاختلاف بين العلماء في حجية 
مفهوم المخخالفة» نظا إلى أن المتواتر لا يدع بحلا للاحتلاف» وحيث إن 
الاختلاف واقع في هذه المسألة؛ فإنه يدل على عدم توفر الدليل النقلي 
المتواتر فيها. 

بقي الدليل النقلي الأحادي وهو لا يفيد في هذه المسألة؛ لأنه يفيد 


(1) الأحكام للآمدي ؟/159ء والأحكام لابن حزم 2.88/97 والمستصفى للغزالي 
ومسلم الثبوت 245١/١‏ وتيسير التحرير 2060-١49/١‏ والعضد على 
مختصر ابن الحاجب 1714/7» وإرشاد الفحول ص: .١17/8‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 5" 


الظن» ولا اعتبار بالظن في إثبات الأصول اللغوية» وحيث إن كلام الله 
وكلام رسوله يع يحري عليهما ما يجري على اللغة؛ فلا اعتبار فيهما 
لمفهوم المحالفة؛ لأنه لم يثبت بالنقل المتواتر”". 

وقد أجيب عن هذا الدليل بما يلي: 

أولاً: إن عدم إفادة أخبار الآحاد لمثل هذه المسألة غير مسلمء لأن 
عدم قبول الآحاد فيهاء واشتراط ثُبوتما بالطريق المتواتر يؤدي إلى امتناع 
العمل بأكثر أدلة الشرع» لعدم توفر التواتر في مفرداتها. 

وثانياً: إن معظم قواعد اللغة وأسالييها ما وصل إلينا إلا بطريق 
النقل الأحادي كالنقل عن الخليل» وسيبويه» والأصمعي”"» فلو اشترطنا 


)١(‏ الأحكام للآمدي 277/9 والعضد على مختصر ابن الحاجب ؟/179: وعلم أصول 
الفقه لعبد الوهاب حلاف ص: 2186 وتيسير التحرير .١١ 7/1١‏ 

(؟) المراجع السابقة؛ وروضة الناظر مع شرحها لبدران 07/9؟»؛ وشرح الكوكب امثير 
ص: 145» والمستصفى للغزاللي ؟/2»47 والمناهج الأصولية ص: 244/8 وتفسير 
النصوص د. أديب محمد الصالح» وحاشية السعد التفتازاني مع شرح العضد 
ص: 78 .١‏ 
والأصمعي هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصبح الباهلي؛ أبو سعيد الأصمعي 
راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» نسبته إلى جحده أصمع؛ 
ومولده ووفاته بالبصرة أخباره كثيرة جداء وله تصانيف منها: الإبل» والأضداد 
والمترادف» توق سنة 5١7اه»ء‏ وكانت ولادته سنة 157ه وقيل: 23587 وله 
أيضاً كتاب الأجناس في أصول اللغة» والمذكر والمؤنث» وكتاب الخراج. 


نضض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


لقبول ذلك التواتر لضاع كثير من قواعد اللغة. 

وثالها: ”وعدا العنماء ق فى البلاد وعبلق العصور مكبقين بالنقل 
الآحادي في فهم معين الألفاظ وأساليب اللغة» وهذا دليل منهم على أن 
التؤات لندي شرطلا العاقة"القو اك اللشوية: 

؟- واستدلوا أيضاً: 

فقالوا: إن التعليق بالوصف لو كان دالا على نفي الحكم عند عدمه 
للزم أن لا يثبت عند انتفاء القيد؛ لأن ثبوته عندئذ يكون مخالفاً للدليل. 

ولكن الحكم العاق على الويف 010 يثبنت عند عدمه) ويدل على 


مور ةي م 


ذلك قوله -تعاليى- : ولا تقتلوا لا ضَُ عشي الوق ١‏ فإن النهي عن 
قتل الأولاد قيد بحال حشية الإملاق» مع أن الحكم ع تحريم القتل ثابت 


انظر: معجم المؤلفين 2187/5 والأصمعي حياته وآثاره د. عبد الحبار الجومرد ط 
مطابع الكشاف» وطبقات اللغويين والنحويين ١197-1785‏ طبع عام 1176اهم. 
- الخليل بن أحمد الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الأزدي من أئمة اللغة والأدب 
والشعر» وشيخ سيبويه واضع علم العروض» وقد أبدع بدائع لم يسبق إليهاء وكانت 
ولادته سنة ١٠١٠هء‏ وهو رأس الطبقة الخامسة من مصنفاته: كتاب العين في اللغة» 
توق سنة ٠01اه,‏ 

المختصر من تاريخ اللغويين والنحويين 2١4-١7‏ وطيقات النحويين واللغويين 
للزبيدي 47 -47» معجم المؤلفين .١١7/5‏ 


.31 سورة الإسراء آية:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي /" 


في حال عدم خشية الإملاق» وهو الفقرء أو كان القتل مع خشية 
الإملاق. 

وأجيب عن هذا الدليل .ما تقدم في شروط حجية مفهوم المخالفة» 
وهو أن لا يكون الحكم المسكوت عنه أولى من المنطوق به وفي هذه 
الحال حكم تحريم قتل الأولاد في حال عدم خخحشية الإملاق أولى بالتحريم 
من حال سخحشية الإملاق» فلا يدل التقيبيد على نفي الحكم فْ هذه 
الصورة» لتخلف شرط حجيته؛ وهو أن لا يعارضه ما هو أقوى منه» وفي 
هذه الحال قد عارضه مفهوم الموافقة» فيقدم العمل به لقوته ووضوحه. 
على العمل بالمفهوم المخالف. 

#_- ومن أدلتهم أيضاً: 

قياس ما عدا اللقب من المفاهيم على اللقب بجامع أن كلاً منهما 
بعيز ما تعلق به ويحد من دائرة هموله» وحيث كان مفهوم اللقب ليس 
بحجة باتفاق أكثر العلماءء فكذلك غيره من المفاهيم لا يكون حجة 
لاشتراكهما ف العلة» وهي التمييز في كل. 

وأجيب عن ذلك بأن قياس غير اللقب من المفاهيم على اللقب 
قياس مع الفارق» ووجه الفرق أن غير اللقب من المفاهيم فيه الإشعار 
بالعلية» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء بخلاف اللقبء فإنه لا 
دلالة له على علة الحكمع فعدمت المساواة بينهماء ثم إن ذلك منقوض 
والقانةه فإة لقصو ني التممي: 


نم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


مع أما تدل على أن ما بعدها مخالف لم قبلها في الحكم. فلو كان 
كل ما هو موضوع للتمييز لا يدل على نفي الحكم عند انتفائه لما دلت 
الغاية على ذلك”"©؛ وكل هذا مع التسليم بصحة القياس في اللغة» مع أن 
الراجمح عدم جريان القياس فيها. 

- ويمكن لنفاة الاحتجاج .كفهوم المخالفة أن يؤيدوا وجهة نظرهم 
عبدأ تعليل الأحكام؛ لأن أغلبها معلل ف نظر الجمهور من العلماء, 
وحيث كان الأمر كذلكء فإها تتعدى إلى غير موضع النص لاتحاد المناط» 
وعلى ذلك لا يكون المحل المسكوت عنه نخاليا من الحكم حي نعطيه 
نقيض الحكم المنطوق به في النص المقيدء وهذا المبدأ لا يدع محالاً للأحذ 
ممفهوم المحالفة؛ لأن احتمال وجود العلة في غير المنصوص قائم» فيكون 
من غير المعقول أن نثبت فيه نقيض الحكم بمفهوم المخالفة9". 

ويجاب عن هذا الدليل بأنه حارج عن محل النزاعء لما سبق في 
شروط الاحتجاج بالمفهوم الي منها عدم وجود دليل على الحكم 
المسكوت عنه. وحيث إن القياس دليل من الأدلة الى تثبت بها الأحكام؛ 


7/9/9 الأحكام للآمدي‎ )١( 

(1) إعلام الموقعين لابن القيم 2174/١‏ وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ حسب الله 
ص: 550-14» والمدحل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد مذكور ص: 2١10‏ وتفسير 
النتصوص 2585/١‏ وأصول مذهب أحمد ص: .١47‏ 


() أصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص: .١147‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "#84٠0‏ 


لا يكون المحل خالياً عن الدليل» فلا يصح الاحتجاج عليه بالمفهوم 
المخالف علما” أله تعازهن: القبان. .و القهوم اكية .خيلاف ريق العلمات 
فبعضهم يقدم مفهوم المخالفة لاستناده إن النص» ولا قياس مع النص. 
خلااف المفهوم المحالف ققد تخالف ا الاحتجاج به كثير من العلماى 
والذي يترجحح عندي أن يفرق بين القياس المنصوص العلة» وما كانت 
علته مستنبطة فالأول يعارض مفهوم المخالفة ويقدم عليها؛ لأنه في الحقيقة 
مفهوم الموافقة الذي سبق الكلام عليه. 

وأما ما كانت العلة فيه مستنبطة فهو محتمل» وللمجتهد دوره في 
الترجيح عند التعارض بين هذا النوع من القياس وبين مفهوم المحالفة. 

ب- أدلة الجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة: 

استدل جمهور الأصوليين على أن مفهوم المخالفة حجة شرعية 
يصلح لاستنباط الأحكام الشرعية بواسطته بأدلة منها: 

أولاً: عرف أهل اللغة: 

فقد روي عن الإمام الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلاء”2 أنهما 
(1) هو أبو عبيد القاسم بن سلام كان أبوة عيدا رومياً لرخل من أغل هراة وكات تقيا 


ورعا أن عليه كثير من العلماع, وعدوه من أتقن أهل زمانه, توق قّ مكة سنة 
5ه وقيل 777. 


8*4 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


حينما "ممعا قول الرسول يَلِ: «مطل الغئي ظلم يحل عرضه وعقوبتم”", 
قالا: هذا يدل على أن مطل غير الغئ ليس بظلم". 

فدل ذلك على أن انتفاء الحكم عن الواقعة الي ورد بما النص عند 
انتفاء القيد» وثبوت نقيضه هو المتبادر من فهم أثمة اللغة. والتبادر بدون 
قرينة أمارة الحقيقة» وعرف أهل اللغة حجة وإلا لم يكونوا أئمة فيها. 

ثم إن الظاهر أن عرفهم يستند إلى أصل لغويء إذ لا محال للاجتهاد 
بالرأي في إثبات الأوضاع اللغوية”"» وقد نقل هذا الفهم عنهم نقلاً 


انظر: نزهة الألباء ص: 55) ومعجم الأدباء ص: 7517-1546 جزء 2١5‏ وطبقات 
الشافعية 2١55/7‏ وطبقات النحويين واللغويين ص: 27177 تحقيق محمد أبو الفضل. 

)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري باب الحوالة 2١717/*‏ ط دار إحياء التراث» قدم هذه 
الطبعة أحمد محمد شاكرء ومسلم في باب تحريم مطل الغ وصحة الحوالة 
واستحباب قبولها إذا أحيل على ملئ» النووي مع مسلم 5١27/٠١‏ المطبعة المصرية 
ومكتبتهاء وهناك رواية أرى بلفظ ولي الواحد ظلم يحل عرضه وعقوبتم» رواها 
أهل السنن راحع المختصر لابن الحاجب 1075/7 والأحكام للآمدي 39/9 
وروضة الناظر ص: .١5١‏ 

»٠١15/1١ريرحتلا المراحع السابقة» وشرح الكوكب المنير ص: 47-1747 27 وتيسير‎ )١( 
والمستصفى للغزالي ١/7/ء وروضة الناظر مع شرحها ؟/7037.‎ 

(6) يشبه هذا إجماع المحتهدين في عصر من العصوم على حكم شرعي؛ إذ لا بد أن 
يكون إجماعهم مستنداً إلى أصل شرعي» وإن لم يصرحوا به. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 1417" 


مستا مر افر وك فدل ذلك على أن ما يفيده أسلوب مفهوم المحالفة 
مندلول. لخوي: للتض تسيو '» فكان حجة؛ إذ كل ما كان من مدلول 
النص يجب الأحذ به ولا يجوز تركه. 


وعورض هذا الفهم بفهم الأخفش وغيره”؟ من أثمة اللغة الذين لا 


تيسير التحرير 14/١‏ 6١155-1هغ‏ والمناهج الأصولية ص: 413. 
وهنا نشير إلى مدى صلة العقل الإنساني باللغة» فلا مراء أن العقل ليس له دحل في 
وضع مادة اللغة» لكن هذا لا ينفي أن يكون للعقل مدخل في تقرير مقتضى الحكمة 
والمنطق الذي ينبغي أن يكون عليه وضع اللغة. 
ذلك أن واضع اللغة لم يكن إبّان وضعه لا .بمعزل عن المنطق والحكمة. 
المناهج ص: 44 4» وتيسير التحرير .١68/١‏ 

.118/١ شرح المختصر لابن الحاجب‎ )١( 

)١(‏ كابن جين وابن فارس. 
والأحفش هو: سعيد بن مسعدة المحاشعي بالولاء أبو الحسن المعروف بالأخفش 
الأوسط من أهل بلخ وسكن البصرة» نحوي عالم باللغة والأدب» وهو الذي زاد في 
العروض البحر الخفيف» له كتاب الأوسط ف النحو» ومعاني القرآن» والمقاييس في 
النحو؛ ومعاني الشعر» توق سنة 6١اه.‏ 
انظر: طبقات اللغويين والنحويين ص: 4!-275 ومعجم المؤلفين 011/4 
والبداية والنهاية 597/١٠٠‏ ط ” سنة ١94‏ مكتبة المعارف بيروت. 


وابن حي هو: عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو كان 


م الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


يقرون مفهوم المخالفة. 

وقد دفعت هذه المعارضة بأن منزلة الأخفش في اللغة دون الإمام 
الشافعي وأبي عبيدء كيف وقد قال بذلك الإمام الشافعي وهو من أئمة 
اللغة الذين يحتج بقولهم فيها؛ فالأصمعي قد احتج بقوله وصحح عليه 
دواوين الحذليين» ثم هناك قاعدة في المعارضة والترحيح تقضي بأنه إذا 
تعارض المثبت والناقي كان المثبت أولى بالقبول؛ لأن المثبت معه زيادة علم 
م يطلع عليها النائي» ذلك أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إلا 
ظنً”»» لكن الوحدان يدل على الوجود قطعاء ولا شك أن القطعي أولى 
بالقبول من الظي. 

واستدلوا أيضا: 

بأن الرسول يله نقل عنه هذا الفهم» كما نقل عن الصحابة -رضي 

الله عنهم- مثل ذلك» بدليل أن يعلى” بن أمية لما مع قول الله -تعالى-: 


يقول عنه المتنبئ ابن حي أعرف بشعري مين» توفي سنة 41 1ه» له عدة مصنفات 
منها: الخصائص ف اللغة» والتنبيه في شرح ديوان الحماسة. 

.١85/1١ تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش» صحابي مشهور 


روى له الجماعة) مات سنة بضع وأربعين ومائة. تقر يب التهذيب فجيلة 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 414" 


لوإذا ضرفي الأرض َس حَليكم جنا أن فصوا من الصّلاةإن خفتم أن 
نكم الذينكيوا1", قال لعمر -رضي الله غيدساة: ها رالنا تقض وقد 
من(" فقد فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخنوف عدم جوازه 
خالة الأمنء قأقرم عمر علق هذا الفهم»: بذليل قول عدر بحوايا ليعلى: 
إعجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله يل عن ذلكء؛ فقال: «رصدقة 
تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته»" . 

فعمر -رضي الله عنه- قد فهم من هذه الآية كما فهم يعلىء 
وسأل رسول الله عن ذلك» فأقره الرسول #عْ على فهمه. ولكنه بين له 
أن القصر في حال الأمن تشريع مبتدأ تخفيفا من الله على عباده» ولو كان 
ما فهمه عمر من هذا الأسلوب لا تدل علية الآية الكريمة» لما أقره الرسول 
ييِهِ على فهمه؛ ولبين له أن ما فهمه من الآية كان حطأ؛ إذ لا يجوز تأخير 


البيان عن وقت الحاجة. 


,١٠١٠ سورة النساء آية:‎ )١( 

)١(‏ أممّا: دخلنا في حالة الأمن. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء انظر النووي على صحيح 
مسلم 2155/0 المكتبة المصرية ومطبعتهاء ونيل الأوطار للشوكاني ١١10/7‏ ف 
أبواب صلاة المسافر» الطبعة الأخيرة» الناشر مصطفى البابي الحلبي. 


هعم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


“18- واستدل الجمهور أيضا: 

فقالوا: إن القيود الي ترد ف النصوص الشرعية لا بد أن تكون 
لحكمة؛ لأن الشارع لا يقيد بوصف أو شرط أو غاية عبثاء وأظهر ما 
يتبادر إلى الفهم أن تكون هذه الحكمة تخصيص الحكم .ما يوجد فيه 
القيد”"؟» والتخصيص يقتضي نفي الحكم عما لم يوجد فيه القيد» فإذا 
عري القيد بعد البحث والتمحيص عن أغلب الاحتمالات والفوائد الي 
تتوختى منه عادة إلا عن تخصيص الحكم بالمذكور وجب مله على ذلك؛ 
لكلا يكون القيد خاليا عن الفائدة» وهو ما ينبغي أن يصان عنه كلام 
العقلاء» فضلاً عن كلام الله وكلام رسوله وَل. 

وكذا سيق افرلون الففية غلل هرا الامديلا ل وحواب ليون 
عن ذلك 

4 - ومن أدلة الجمهور أيضا: 

أن ربط الحكم بالوصف يومئ إلى علية ذلك الوصفء ومعلوم أنه 
إذا انتفت العلة انتفى المعلول؛ فكان انتفاء الوصف دليلاً على انتفاء 
الحكم» وهذا الدليل يرجع إلى اعتبار لغوي في النص وهو القيدء كما أنه 
يعود إلى اعتبار عملي أيضاًء وهو ارتباط المسبب بالسبب عقلاً؛ فإن العقل 
يحكم بأنه حيثما توجد العلة يوجد الحكم» ويهذا يكون الاعتبار اللغوي 


.4145 والمناهج الأصولية ص؛:‎ 158/١ الأحكام للآمدي /5/ء وتيسير التحرير‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5ع" 


والشرعي قد تأيدا بالاعتبار العقلى في حجية المفهوم؛ وقد اعترض على 
هذا الدليل بعدة اعتراضات منها: 

أولاً: أن انتفاء الحكم عند انتفاء العلة غير مسلّم به» لحواز علة 
أخرى يثبت يما الحكم, ذلك أن الحكم الواحد قد يكون له عدة أسباب 
يثبت بكل واحد منها على سبيل البدل”"©. 

ويدفع هذا الاعتراض بأن الدليل مفروض فيما لم يوجد فيه إلا علة 
واحدة» واعترض عليه ثانياً بأن قياس الوصف (القيد) على علة الحكم 
قياس مع الفارق ووجه الفرق ما سوف نذكره في الفقرة التالية. 

اللهم إلا أن يراد أن الوصف (القيد) يشبه العلة من حيث دوران 
الحكم معها وجوداً وعدماء فهذا مسلم به ولكن ذلك لا يقتضي أن 
يكون الوصف علة للحكم؛ لأن دوران الحكم مع القيد حينئذ قد يكون 


بسبب أن ذلك القيد شرط مقارن لعلة الحكه”". 


2232 المر بجعين السابقين. 


.5 417 المرجع الأخير ص:‎ )١( 


4 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


رابعا: الفرق بين القيد والعلة: 


ذكرنا قبل قليل أن القيد يشبه العلة عند القائلين بحجية مفهوم 
المخالفة من حيث دوران الحكم معه وجودا وعدماء فهل هما شيء واحد 
أم بينهما فرق؟ 

وللجواب على هذا العساؤل: نذكر تعريف كل منهما وبه يتضح 
الفرق عند من يرى ذلك. 

فالعلة قد عرفت بتعاريف متعددة أقل هذه التعاريف اعتراضاً القول 
بأنها: الوصف المعرف للحكه”"'؛ ومعئن تعريف الوصف للحكم أنه 
علامة على وجوده. كالإسكار فإنه علامة على حرمة المسكر بقطع النظر 
عن ذات المسكرء لقول الرسول ككقٌ: «ركل مسكر حرام». وف لفظ آخر: 
كل مسكر حمر وكل مسكر حرام)”". 


)١(‏ الأحكام للآمدي 5/8/اء وإرشاد الفحول ص: 25017 ودراسات في أصول الفقه 
د. عبد الفتاح حسن الشيخ ص: 4 .7١‏ 

(؟) أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة» فقد رواه البخاري بلفظ ««دكل 
شراب أسكر فهو حرام 78/4. ومسلم في صحيحه في باب بيان أن كل مسكر 
حمر ء وكل حمر حرام 1//7م 1588-15 
وابن ماحه باب كل مسكر حرام ١١١7/7‏ ط عيسى البابي الحلبي الأحاديث 
7941-1845 وخاصة رقم .١39٠‏ 


وف إرواء الغليل 4٠/4‏ صحيح وله عدة طرق عن ابن عمر. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي /7“4 


وأما القيد: فليس هو الوصف المعرف للحكم؛ ولكنه حالة من 
أحواله أو ظرف من ظروفهء أو شرط مقارن لعلته» يحدد حال تطبيق 
الحكم جدلة قافرا على بعض الأحوال دون سواهاء وهذا يتضح 
بالمثال. 

فزكاة الأموال العلة فيها هي المال النامي حقيقة أو تقديراً وقد 
حددت زكاة الزروع ,كقدار: (عشر المحصول)”' إذا سقيت ,كاء السماءء 
أو الأنمار والعيون» ونحوها ثما لا كلفة فيه. 

وأما ف حال السقي بالآلات أو يما فيه تكاليف (فنصف العشر), 


)١(‏ لقول الرسول وكَيْة : «فيما سقت السماء العشر» وما سقي بمؤونة ففيه نصف 
الم 
روى هذا الحديث الإمام الشافعي ف الأم 2180/1 وروى أحمد وأصحاب الكتب 
الستة إلا مسلما عن ابن عمر أن البي يَ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثرياً العشر», راحع منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 2149/4 وصحيح 
البخاري ١55/7‏ باب العشر فيما يسقى هن ماء السماء» ترتيب أحمد شاكرء دار 
إحياء التراث العربي» وأبو داود ؟/8١٠.‏ رقم الحديث ١595‏ ونصب الراية 
5 :» وق إرواء الغليل صحيح أخخرجه أحمد عن جابر 01/7 8؟. 

(؟) لقول الرسول كله : «فيما سقت السماء العشر» وما سقي ,مؤونة ففيه نصف 
العشر». 
روى هذا الحديث الإمام الشافعي في الأم 2١8١/10‏ وروى أحمد وأصحاب الكتب 
الستة إلا مسلماً عن ابن: عمر أن البي ولد قال: ررفيما سقت السماء والعيون أو كان 


8" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


فكل من الحالين إذن ليس هو العلة» بل العلة هي المال النامي نفسه 
وهاتان الحالتان هما قيدان» أو شرطان مقارنان لعلة الحكم لتحديد المقدار 
الواجب لاعتبارات تتعلق بالعدل 5 توزيع التكاليف» وهكذا حق مطالبة 
الدائن مدينه سببه ومناطه هو الدين؛ إذ هو الذي حول الدائن حق 
المطالبة''؟2» ولكن هذا الحق حددت ممارسته بحال اليسر حي إذا اتتفت 
ثبت عكسه؛ وهو عدم جواز المطالبة في حال الإعسار» مع أن العلة قائمة 
في الحالتين» وهي (الدين) ولكن (الإعسار) حال دون اقتضاء العلة 
لحكمها لاعتبارات تتعلق بالمصلحة والعدل» وتوثيق عرى التعاون بين 
أفراد المجتمع» وهذا يظهر أن القيد إذا كان له مفهوم يكون ذا أثر في 


الأول: تحديد مدى تطبيق الحكم. 


عثرياً العشر»» راجحع منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 2١45/5‏ وصحيح 
البخاري ١50/7‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السماءء؛ ترتيب أحمد 
شاكرء دار إحياء التراث العربي» وأبو داود 2٠١8/7‏ رقم الحديث ١٠١95‏ 
ونصب الراية 285/1" 
وف إرواء الغليل: صحيح أخرجه أحمد عن جابر عم 

)١(‏ هذا الحديث الذي نشير إليه سبق تخريجه (وهو قوله يَقِدِ مطل الغ ظلم؛ يحل عرضه 


وعقوبته). 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 "86٠‏ 


الثابي: تحديد مقدار الحكم إذا كان من المقدرات. 

فإذا لم يكن للقيد مفهوم مخالف؛ وذلك بأن كان بحيئه لغرض آخر» 
فلا يكون للقيد حيغذ أثر .في الحكم لا ثبوتا ولا نفياء فيطيق الحكم على 
إطلاقه؛ لأن القيد لا مفهوم له في بيان الحكم. 

وقد التفت إلى أصل التفرقة بين القيد والعلة بعض”؟ أصحاب 
الأصول إلا أنه يرى أن القيد جزء متمم للعلة» ومعيئ ذلك أنه إذا انتفى 
الوصف أي: القيد انتفت العلة؛ فلا تعمل عملها لانتفاء الجزء المتمم لماء 
وإليك نص كلامه: (والفرق بين العلة والوصف) أن الوصف قد يكون 
علة كالإسكار» وقد لا يكون علة بل متمما لها (كالسوم)» فإن وججحوب 
الزكاة في الغنم السائمة العلة فيه هي الغنم والسوم متمم لما. 

وهذا التوحيه اعترض عليه بأن أصل التفرقة مسلم به» ولكن كون 
الوصف متمما للعلة في حيز المنع؛ بل الوصف هنا يمثابة الشرط المقارن 
للعلة» فالعلة تامة» ولكنها لم تعمل عملها لفقدان شرطها المقارن لها'". 


.14371/ والمناهج الأصولية ص:‎ 21١7 تسهيل الوصول للمحلاوي ص:‎ )١( 
.4717 المناهج الأصولية ص:‎ )١( 
قوله: فالعلة تامة فيه نظر؛ لأن المخالف يرى أن العلة لا تسمى علة إلا إذا استوفت‎ 


شروط عملها وتحردت من موانعهاء وحيئئذ يكون الخلاف ف هله المسألة لفظياء 


5أهم_ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وبعد هذا نصل إلى الفقرة الأخيرة من هذا المبحثء وهي ثمرة 


لكون الفريقين لم يتفقا على ماهية العلة» هل هي الوصف المعرف للحكم فقطء أو 
هي الوصف مع الشروط وانتفاء الموانع. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 1ه 


خامساً: أثر الخلاف في حجية مفهوم المخالفة: 


لما كان مفهوم المحالفة حجة شرعية لدى جمهور الأصوليين» دل 
عليها النص لغة وشرعاء فيعتير ما يستنبط عن طريقه حكماً شرعياً ثاب 
بالنص نفسه كالحكم الثابت بالمنطوق» وبالتالي تجري عليه الأحكام الي 
بحري على الحكم المستفاد من المنطوق» فيجري التعارض بينه وبين الحكم 
المنطوق على اعتبار أنهما ثابتان بالنص كما يجوز نسخحه والقياس عليه. 

وأما على رأي الأحناف ومن وافقهمء الذين يرون أن انتفاء الحكم 
عند انتفاء القيد الثابت بالعدم الأصلي في بعض الحالات» فلا يكون الحكم 
الثابت للمحل المسكوت عنه في كل الحالات حكماً شرعياء بل بجرد حكم 
عقلي» وحينئذ فلا يستفاد من النص الذي ورد معه القيد إلا حكم واحد 
هو المنطوق به. والشارع ساكت عن غيره لم يتعرض له بنفي أو إثبات 
فييقى على العدم الأصلي عارياً عن الحكم الشرعي حي يرد دليل من 
الشارع ينتهض بحكمه. ولا محال للقول ممفهوم المخالفة في إثبات الحكم 
فيه» لأن مفهوم المحالفة ليس بحجة شرعية عند الأحناف» وهذا يتضح 
بالأمثلة الآتية: 

-١‏ فمثال تعارض المفهوم مع المنطوق. قوله تعالى في شأن ميراث بنات 


7 2 21 ا 00 زر م 
المتوق: #إفإن كن نسّاء فوق اثتنيْن ذلِهنَ ثلنا ما ترك 06"©: مع قول الرسول ول 


.١١ سورة النساء آية:‎ )١( 


ودين الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


لأخي سعد بن الربيع”" «أعط ابن سعد الثلثين وزوجته الشمن؛ وما بقي 
فهو لكي" فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المحالفة قي 
قوله تعالى: إن كد نساء وق مك4 حيث يدل على أن الواحدة أو 
الاثنتين لا يرثان الثلثين» وبين منطوق الحديث الذي يفيد أن الاثنتين يرثان 
الثلثين بقوله: ررأعط ابن سعد الثلثين»» وقد نسب إلى ابن عباس -رضي 
الله عنه- أنه فهم ما تقتضيه هذه القاعدة فلم يورث البنتين الثلئين» ولكن 


)١(‏ هو: سعد بن الربيع بن عمرو اللنزرجي الأنصاري» صحابي حليل شهد العقبتين 
وشهد بدرأ واستشهد يوم أحد بعد أن أبلى بلاء حسداً -رضي الله عنه- وأرضاه. ' 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 089/5» والإصابة في تمييز الصحابة القسم الثالث 
ص 8 ه.» ط دار النهضة مصر. 

(؟) هذا الحديث له قصة فقد روى جابر -رضي الله عنه- أن امرأة سعد ابن الربيع 
جاءت إلى رسول الله يِ فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد» 
وإن عمهما أخذ مالحماء ولح يدع لمما مالأ ولا ينكحان إلا ولهما مال؛ فقال 
رسول الله يٍ يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فبعث الرسول إلى أي 
سعد فقال له: رأعط ابن سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن؛ وما بقي فهو لك». 
أخرج هذا الحديث أبو داود في كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب 
215١-6‏ رقم الحديث 258437 كما أخخرحه الترمذي في كتاب الفرائض 
باب ما جاء في ميراث البنات 78٠١/7‏ رقم الحديث 071175 وأخرجه ابن ماحه في 
كتاب الفرائض باب فرائض الصلب 508/7. 
وانظر تلخيص الحبير 5 /81. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4ه 


الدمهور قالوا: إن البنتين يرئان الثلثين» ممنطوق الحديثء» وبأدلة أخحرى2"7, 
ومفهوم المخالفة لا يقوى على معارضة منطوق الحديث لما سبق أن من 
شرط حجيته أن لا يعارضه منطوق» وهنا قد عارضه المنطوق فلا يصح 
التمسك به في مقابلته. 

وأفاتطل وإراى الأنعداك قلا ترجدد عارضة أضاف لأ لديف رين 
حكم واقعة مسكوت عنها في آية المواريث. 

؟- ومثال نسخ المفهوم عند القائلين به: ما نقل من اتفاق 
الصحابة -رضي الله عنهم- أن قول الرسول قَلك: ررإذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل)”, ناسخ لقوله َيِه «الماء من الماع)”"'» ولولا أن قوله: 


)١(‏ لمراجعة الأدلة الي ترجح القول .نطوق الحديث» ينظر العدة في شرح أصول الفقه 
لأبي يعلى 0177/١‏ وإيضاح القرآن للشنقيطي .51-.8/١‏ 

(؟) أخرج هذا الحديث الشافعي في الأم ١/87؛‏ والنسائي وصححه ابن حبان» وابن 
القطان» لكن في تصحيح هذا الحديث هذا اللفظ كلام للمحدثين؛ والرواية 
الصحيحة الثابتة: رإذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختانَء فقد وجب 
الغسل»» ولمسلم وأحمد: «وإن لم ييزلى»» روى هذا الحديث البخاري بلفظ: رإذا 
جحلس... الخ 8٠١‏ دار إحياء التراث العربي» ومسلم 771١/١‏ باب نسخ الماء من 
الماء ووجحوب الغسل بالتقاء الختانين. 

(5) أخرج هذا الحديث مسلم بلفظ: ررإنما الماء من الماء» في باب إنما الماع من الماع 5358/١‏ 
رقم الحديث 2547 وقد عول المخالفون على هذه الزيادة في ادعاء الحصر والعموم 
وقالوا: إن كلا منهما مستفاد من النص لغة؛ وليس من مفهوم المخالفة» وأحمد باللفظ 


وه" 200 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


«الماء من الماع» يدل على نفي الغسل من غير إنزال لما كان ناسخا له وقد 
نوقش هذا المثال من قبل المخالفين» حيث قالوا: إن اتفاق الصحابة على 
النسخ ليس مرده إلى المفهوم؛ بل لمدلول العموم والحصرء لأن (أل) في الماع 
للجنس وفيها معن حصر المبتدأ في الخبر» وهذا خارج عن محل النزاع. 

- ومثال القياس على الحكم المأخوذ بطريق المفهوم: ما تقدم 
ف كفارة القتل من أن الآية الكريمة قد اشترطت يمنطوقها الإيمان في 
كفارة القتل» ودلت يمفهومها المخالف على أن غير المؤمنة لا تجرئ» 
فقاس الجمهور على كفارة القتل الخطأ كفارة الظهار فاشترطوا فيها أن 
تكون مؤمنة بناء على صحة هذا القياس» وكان رد الحنفية عليهم بأن 
أضل القياض' بين تحكما شرعياء بل عدم املياء:فلذا يضح .هذا الفياسن: 
لأن العدم ليس بحكم شرعيء ودفع هذا الاعتراض من قبل الجمهور بأن 
المعدي وجوب القيدء وهو حكم شرعي ثابت يمنطوق النصء» وهذا المثال 
تين أن الخلاف ف حمل المطلق على المقيد له صلة قوية بالخلاف في حجية 
مفهوم المخالفة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك9"©. 


المذكور «الماء من الماع» 5/8" المكتب الإسلامي» وأبو داود في باب الإكسال 55/١‏ رقم 
الحديث 71177. وسبل السلام ١/6م‏ ط4 1378ه بتعليق محمد عبد العزيز الخولي. 

83 شمن يرق أنامتهوه اليد حخة سعله' نيا لحمل الطلق غلق المقيقاة ومن لا يرى 
ذلك نفي السببية وقال بعدم الحمل؛ لعدم وجود التعارض الظاهري. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي كهم 


الترجيح: 
يبدو أن الرأي الراحح هو القول بحجية مفهوم المحالفة» وذلك 
لموافقته للمنقول والمعقول. 


أما المنقول: فلأن هناك كآ0ظ من الكتاب والسنة يؤوخذ منها 
بوضوح أن تقييد النص يدل على أن الثابت عند انتفاء القيد هو نقيض 


2 
الحكم الثابت عند وجوده) ومن هذه النصوص قوله تعالى: (ورتائبكم 


ئ ر . ير 07 
اللآتتي في حَجُوركم من نسَائكم اللآتي َخَلئَم بهن7": فقد اتفق جميع العلماء 
باستثناء الظاهرية على عدم حرمة الربيبة إذا انتفى قيد الدحول بأمهاء وكذلك 
قوله َلِ: «رقٍ الغنم السائمة الزكاةم حيث اتفق العلماء باستثناء مالك7© 


,7317 سورة النساء آية:‎ )١( 
إمام دار الهجرة رأس المتقين وكبير المثبتين حب قال البخاري أصح الأسانيد كلها‎ 
مالك عن نافع عن ابن عمرء من السابعة» مات سنة تسع وسبعين ومائة» وكان‎ 
مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي بلغ تسعين سنة. التقريب ات‎ 
ومالك مؤلفات حليلة مروية عنه بأسانيد صحيحة وأشهر هذه المؤلفات الموطأ‎ 
وهو أول كتاب جمع بين دفتيه الحديث والفقه معأء ومنها رسالة في القدرء‎ 
ورسالة في الأقضية» ورسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة. طبقات‎ 


.١18-1١1١1/1١ الأصوليين‎ 


وان الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والليث”2 بن سعد على الأخذ يمفهوم المخالفة. فقالوا بعدم وجوب 
الزكاة في المعلوفة". 

وأما المعقول: فلأن الذي يتفق مع المنطق البياني السليم هو أن القيد 
من شرط أو وصف أو غاية أو غير ذلك؛ لا يمكن أن يكون عبثاء بل هو 
لفائدة وسببء فإذا لم تكن هناك مقاصد بيانية أخحرى من وراء ذكر القيد 
من ترغيب أو ترهيب أو نحوهاء ولم يقم دليل خاص على حكم 
المسكوت غير أخحذه من القيد يجب عندئذ الأحذ بهذا الطريق من الدلالة؛ 
فإذا كان الحل مقيدا بقيد ما فالتحريم يكون عند تخلف هذا القيد 


والعكس بالعكس. 


)١(‏ الليث بن سعد قال في التقريب: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث 
التهذيب لابن حجر ص: /581, ش 
(؟) أسباب احتلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 2١188‏ والتعارض والترحيح 
للبرزنجي »058/١‏ والمناهج الأصولية د. فتحي الدريني ص: 455-449؛ وأصول 
مذهب أحمد ص: +22 وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص:ا5١2‏ 


وتقسير النصوص د. أديب صالح .5177/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  "8/١‏ 


المطلب الثابئ: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص. 


خلال حديثنا المستفيض عن أحوال المطلق والمقيد ذكرنا أن من 
الأسباب الي أدت إلى اختلاف الأصوليين في حكم حمل المطلق على 
المقيد ف بعض الصور”"؛ هو اختلافهم في الزيادة على النص» أهي بيان 
أو نسخ؟ 

وحين يكون الكلام .على حقيقة الخلاف مبنيا على أساس متين» 
ووافيا بالغرض المقصودء نخص هذه النقطة الأخيرة وهي الزيادة على 
النص بين النسخ والبيان» .عزيد من البحث والتفصيل وليكن الكلام عنها 
النقاط التالية: 

-١‏ المراد بالبيان. 

؟- المراد بالنسخ. 

؟- تعريف النص والمقصود به في هذا المبحث. 

4- تحرير محل النزاع ف الزيادة على النص. 

ه- أقوال العلماء في حكم الزيادة على النص وأدلتهم. 

5- ثمرة الخلاف في الزيادة على النص. 


)١(‏ انظر الخال الثالثة من الأحوال المختلف في حكم حمل المطلق على المقيد فيها 
ص: 8؟7. 


هم لباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


١‏ - المقصود بالبيان: 
يراد بالبيان أن الحكم الذي يتناوله النص بظاهره لم يرد منا الشرع 
أن نعمل به على إطلاقه وشموله؛ وإنما المقصود منه هو العمل .مقتضى ما 
جحاءت به الزيادة. 
- ويراد بالدسخ: 1 
أن الحكم الذي يتناوله النص بظاهره كان مراداً للشارع على 
الإطلاق ثم جاءت الزيادة ناسخة لذلك الإطلاق» ومقيدة للحكم ببعض 
محاله الي كان يتحقق فيها قبل بحيء الزيادة. 
وبناء على ذلك يتفق البيان والنسخ على أن الحكم الذي يجب 
العمل به بعد بحيء الزيادة هو ما تضمنته الزيادة نفسهاء ويختلفان في أن 
ذلك الحكم هل هو المشروع ابتداء ل يطرأ عليه أي تغيير؟ وعندئذ تكون 
الزيادة قد أظهرت وبينت ما هو مشروع ابتداء فقطء وهذا المععى هو 
المراد بالبيان» أو أن المشروع ابتداء هو ما يفيده النص على إطلاقه؛ 
والزيادة جاءت قاصرة له على بعض ما كان يتناوله» وحينكذ تكون 
الزيادة قد غيرت وأزالت بعض ما كان مرادا للشارع ف ابتداء التشريع؛ 
وقصرت الحكم فيما يستقبل من الزمان على بعض ما كان قد تناوله 
النص» فتكون نسخا بمذا الاعتبار بذلك قال الحنفية» كما سيأت. 
- تعريف النص والمراد به هنا: 
أ- النص في اللغة: يأي .معئ الظهور والارتفاع» تقول العرب: 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 65" 


نصت الظبية رأسهاء إذا أظهرته ورفعته» ونص فلان الحديث إلى فلان» 
إذا رفعه إليه» ونص كل شيء منتهاه"» ومن النص .معن الظهور 
والارتفاع مي الكرسي الذي تجلس عليه العروس منصة؛ لأنما تكون 
مرفوعة وظاهره على غيرهاء ومنه أيضا قول الفقهاء: (نص الكتاب ونص 
السنة) أي: ما دل عليه ظاهرها من الأحكاء”". 
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ب- والنص في الاصطلاح: يختلف تعريفه باعتبار ما يراد منه9, 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 757/0 ط ؟ البابي الحلبي سنة ١1957‏ ممصر. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ه/14 10-5 ط الحلبي. 

() فيعرف باعتبار مقابلته للدال بالمفهوم: بأنه اللفظ الذي يفهم منه عند النطق به معن؟ 
فيكون والحالة هذه هو والظاهر سواء. 
ويعرف اباعجازه قسيما للظاهن بالها:ما لآ .يتطزق 'إلية اتشمال لا على بعد ولا خلى 
قرب» 5 لفظ: (الخمسة)؛ فإنه نص في معناه لا يحتمل الستة أو الأربعة» ومثل 
لفظ (الفرس)» فإنه لا يحتمل غير المسمى به» إذ لا يطلق على الحمار أو البعير اسم 
الفرس مثلاً» ولكن لما كان نفي بجحرد الاحتمال غير ممكن في دلالة اللفظ. نظراً لما 
يتطرف إلى الدلالة اللفظية من الاحتمالات والمقدمات» احتار بعض الأصوليين 
تعريفاً وسطاً للنص المقابل للظاهرء حيث يرى هذا الفريق أن النص: ما لا يتطرق 
إليه احتمال مقبول» ويريد بالاحتمال المقبول ما كان ناشعاً عن دليل» أما الاحتمال 
الذي لم يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصاً. 
دراسات في التعارض والترحيح د. السيد صالح عوض ص: 55١‏ والمستصفى 
للغزالي ص: .١78‏ 


م الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والذي يهمنا من ذلك هو تعريف النص باعتباره شاملاً لنصوص الكتاب 
والسنة» حيث يعرّف والحالة هذه بأنه: اللفظ الذي يفهم منه معي عند 
النطق به”"©؛ وسواء أكان ذلك المعى مقطوعا به أم غير مقطوع به وهذا 
التعريف أقرب معان النص لا يراد منه في هذا المبحث؛ لأن علماء 
الأضول يحو بالزيادة على النص. أن يود ص شرعي يفيد حكماء 
وقبل وقت العمل به 'يآت: تص 'آر أو. ما في كمه" مفيدا نفس الدكم 
السابق للواقعة مع زيادة لم يتضمنها النص الأول» أو يضيف إلى حكم 
الواقعة الذي تناوله النص الأول بظاهره زيادة فقط. 

كقوله تعالى: اولاني 1 واحد منهمًا ماثة جره 04 
مع قول الرسول ييلع الثابت ٍ الصحاح: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 


0 
عام»” ا 


)١(‏ المرجعين السابقين. 

)١(‏ يراد مما في حكم النص مفهوم المخالفة والقياس» والمراد بالاتيان -هنا- هو الظهور 

(5) سورة النور آية: ؟. 

(؛) روى هذا الحديث مسلم في باب حد الزى ١١5/7‏ رقم الحديث 0٠159غ‏ 
وأبو داود 2١54/4‏ الحديث رقم 45١6‏ دار إحياء السنة النبوية تعليف محمد 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 1“ 


فالنص الأول: وهو الآية الكريمة أفاد حكماً شرعياً هو وجوب جلد 
الزاني مائة جلدةء وجاء الحديث الشريف فزاد على جلد المائة تغريب عام» 
فجلد المائة هو المزيد عليه» وتغريب عام هو المزيد» أو الزيادة على النص. ٠‏ 

ولكن الحنفية عندما اشترطوا ف النص الذي تكون الزيادة عليه 
نسخاً كونه مقطوعا به ثبوتا ودلالة» قد قصروا النص على نوع خخاص 
من ألفاظ الكتاب والسنة» وهو ما ثبت وصوله إلينا بالطريق المتواتر» أو 
المشهور» وكانت دلالته على الحكم لا يتطرق إليها احتمال مقبول. 

فبالشرط الأول: يكون النص شاملاً لجميع ألفاظ القرآن الكريم» 
وكذلك السنة المتواترة أو المشهورة, أما شموله للقرآن الكرع؛ فلأنه قد 
وصل إلينا كله بالطريق المتواتر» وكذا السنة المتواترة» وأما المشهورة 
تيت ناراك وسكي فول التي ٠‏ 

وبالشرط الثائئ: يخرج اللفظ الذي في دلالته أو ثبوته احتمال» 
كالعام الذي دخله التخصيص والسنة الأحادية؛ لأنها لم تصل إلينا بالطريق 
المتواتر أو المشهور. 


والبيهقي 8/١2-؟57‏ من طرق عن الحسن بن حطان بن عبد الله الرقاشي عن 
عبادة بن الصامت. 

وذكر الألباني في إرواء الغليل ٠١/4‏ الحملة الأخيرة وقال: صحيحء. وذكر من 
رجه من المحدثين رقم 75514١‏ الجزء السابع. 


وض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والحاصل أن ما ثبت له الحكم بطريق قطعي لا يزول عنه بطريق 
ظين عند الحنفية؛ لأن الزوال بعد الثبوت في الأحكام الشرعية يكون 
نسخاً في الغالب» ونسخ القطعي بالظئ غير جائز”". 

ويرى الجمهور أن تغيير الظاهر قبل وقت العمل لا يسمى نسخاً؛ 
لأنه وقع في زمن البيان» والبيان أكثر وقوعا في الشريعة من النسخ 
فيحمل التغيير قي هذه المدة على البيان؛ لأنه الغالب على أحكام الشرع 
إلا إذا قام دليل قاطع على النسخ» كالتصريح في الزيادة على نسخ ما 
أناقة لاه يانه ركران حزم قفا هده ال رفنةه ونمو سما رضي لزيا 
مع النص. 

4 - تحرير محل النزاع في الزيادة على النص: 

لكي يكون النزاع”” في محل الزيادة على النص واضحا أمامنا لا 
بد من الإشارة إلى أن الزيادة عند الأصوليين تنقسم إلى قسمين. 

زياده مستقلة بنفسهاء) معئ أن الو ل ا أو شرطاً لشيء 


آحرء وهذا النوع من الزيادة يتنوع بدوره إلى نوعين: 


)1١(‏ وكلتا الدعويين غير مسلمة لدى الجمهور كما سيأي. 
(؟) مرآة الأصول لملاحسرو 2190/5 2158 وكشف الأسرار على أصول البزدوي 
»,١91/‏ والمنار ص: 77. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4 “"؟ 


الأول: أن يكون المزيد مخالفاً لجنس المزيد عليه مثل: زيادة الزكاة 
على الصلاة؛ فإن كلاً منهما جحنس يختلف عن الآخرء والمزيد وهو الزكاة 
مستقل عن المزيد عليه؛ إذ الزكاة لا تتعلق بالصلاة تعلق الزء بالكل أو 
الشرط بالمشروط. 

والنوع الثاني: من الزيادة المستقلة أن يكون المزيد من جنس المزيد 
عليه» كزيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس مثلا فإن كلا من 
الزيادة والمزيد عليه جنس واحد كما هو الظاهرء والمزيد وهو الصلاة 
السادسة مستقل بنفسه عن المزيد عليه» لعدم تعلق الصلاة السادسة بما 
قبلها من الصلوات. 

وهذا القسم من الزيادة بنوعيه الاتفاق قائم بين العلماء دون حلاف 
يعتد به على أن الزيادة ليست نسخاً لحكم المزيد عليه؛ لأنها زيادة حكم 
ف الشرع دون تغيير الحكم الأول» فمثلاً: وجوب الصلاة لم يتغير بعد 
زيادة وجوب الزكاة في الشرع» بل ظلت الصلاة واحبة بعد مشروعية 
الزكاة؛ كما كانت واجبة قبل مشروعيتهاء وكذلك الحال بالنسبة لزيادة 
صلاة سادسة على الصلوات الخمس. 

القسم الثابي: 

زيادة غير مستقلة» .معي أن المزيد لا يستقل عن المزيد عليه في إفادة 
تمام الحكى لأن الحكم مكون من مجموع الأمرين الزيادة والمزيد عليه 
ومن أمثلة هذا القسم زيادة تغريب عام على الحلد في حد الزاني غير 


دم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد . 


امحصنء إذ إن الحكم بعد زيادة التغريب أصبح مكوناً من جزئين جلد 
ماثة؛ وتغريب عام» ومثل زيادة وصف الرقبة بالإبمان ف كفارة الظهار 
قياساً لحا على كفارة القتل» فقد أصبح الحكم بعد زيادة اشتراط الإبمان 
إعتاق رقبة مؤمنة ل١‏ يجحزرئ ره 

وهذا النوع من الزيادة له حالتان: 

الأولى: أن تكون الزيادة مقارنة للمزيد عليه في نزوله إن كان 
قرآناء أو في وروده إن كان سنة: بحيث لا تتأخر عنه مدة يمكن 
القول بنسخ الحكم فيهاء ومن أمثلة هذه الحال رد شهادة القاذف؛ فإِمًا 
وردت متصلة بالحلد في قوله -تعالى-: (إوالذن ريون المخصتات لمأنو 


0 


أربَة شهداء لوهم لانن ادك ولا تلا لهم شهادة بها وات م 
0 0 

2 اتفق العلماء على أن هذا النوع من الزيادة غير المستقلة لا 
يكون نسخاً لفقدان شرط النسخ فيه» وهو التأحر عن المنسوخ يمقدار 
عقد القلب والعزم على تنفيذ الحكم عند الحنفية» وعند غيرهم شرط 
النسخ التأخر عن وقت العمل» وكلا الشرطين لم يتحققا في هذا النوع 


من الزيادة. 


.4 سورة النور آية:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5" 


الخال الثانية: 

أن تكون الزيادة غير المستقلة قد تأخرت عن المزيد عليه مدة”") 
يمكن نسخ الحكم فيهاء وفي هذه الحال من الزيادة احتلفت أنظار العلماء» 
وكانت هم في حكمها مذاهب أهمها ما يلي: 

المذهب الأول: 

الزيادة على النص نسخ مطلقا© وهذا مذهب جمهور الحنفية) 
قال الإمام السرحسي: (الزيادة على النص بيان صورة ونسخ معى 


)١(‏ أشرنا إلى أن المدة الي يمكن فيها نسخ الحكم عند الحنفية مقدار عقد القلب والعزم 
على تنفيذ الفعل؛ وأما عند الجمهور فهي غير محددة الزمن» ولكنها محددة بألا تتأخر 
عن وقت العمل. 
وبالتأمل فقي هذه المسألة نحد أن الخلاف فيها يمكن إرجاعه إلى الخلاف في جواز 
النسخ قبل العمل؛ وعليه فالخلاف في هذه المسألة قليل الفائدة بالنسبة للفروع؛ لأن 
أمثلة النسخ قبل العمل قليلة إن لن تكن نادرة الوقوع» وحيشذ فلا بد للفروع 
المنسوية لهذه القاعدة من أصل آخخر غير الزيادة على النص» وسيأن لهذا المزيد من 
البحث إن شاء الله. 

(؟) فصول البدائع في أصول الشرائع 2١58/١‏ ومسلم الثبوت 247/5 ولمرآة ل 
أصول الفقه لملاخسرو مع حاطية. الأزدري 07 والأحكام للآمدي 
١‏ ولمستصفى للغزالي ص: 595١غ‏ وإرشاد الفحول ص: 195-1914) 
وكشف الأسرار 2١91/“‏ والمنار مع حواشيه ص: "2 وتنقيح الفصول 


للقراقي ص: .51١5‏ 


م الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


عندنا)!'2: وأشار بقوله: معن إلى أن الزيادة إنما كانت نسخا عند الحنفية 
لتحقق معي النسخ فيهاء وإن كان ذلك لا يمنع من تسميتها بيانا في 
الصورة كما هو مصرح به في كتب الحنفية. 

المذهب الثاي: 

الزيادة ليست نسخاً مطلقاً"». وإليه ذهب جمهور الأصوليينء 
وقه الشافية ٠‏ 

وإذا لم تكن الزيادة نسخاً فهي بيان؛ لأن الأقوال منحصرة في 
الأمرين. 

المذهب الثالث: 

القول بالتفصيل على النحو التالي: 

أ- الزيادة على النص تكون نسخا إذا أفادت حلاف ما أفاده 
مفهوم المخالفة -كإيجاب الزكاة في الغنم المعلوفة» فإنه خلاف ما أفاده 
قول الرسول يلد «رفي الغنم السائمة الزكاة»» الذي يدل على نفي الزكاة 
عن المعلوفة ممفهومه المخالف- وإن لم تفد حلاف ما أفاده المفهوم 
المخالف فليست بنسخ. 


)00( أصول السر حسي نوكه وأسباب احتلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 55", 
(5) المرحع السابق. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي   /‏ 


ب- وقال جماعة من الأصوليين: 

إن غبرت الزيادة المزيد عليه ف المستقبل» بحيث لو فعل بانفراده لا 
يعتد به ويجب استنافه؛ كزيادة ركعة ثالثة قي الفجر فهي نسخ.؛ وإلا 
فليست بنسخ, مثل زيادة التغريب على الحلد؛ فإن السلطان لو جلد ثم 
استفى فأفى بالتغريب لا يجب عليه استئناف الحلد مرة أخرى»؛ ونسب 
هذا القول إلى الكري”" من الحنفية وأبي عبد الله البصري”". 

جه- وقال آخرون: إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه اتحاداً يرفع 
التعدد والاتفصال فهي نسخء وفيما عدا ذلك لا تكون الزيادة نسخاء 
ونسب هذا القول إلى الغزالي من الشافعية””؛ مثل: زيادة ركعتين في 


)١(‏ الكرحي هو: أبو عبيد الله بن الحسين أبو الحسنء؛ ولد سنة 7٠0‏ ه فقيه أصولي» 
انتتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» وله رسالة ف الأصول عليها مدار فروع الحنفية 
توق سنة ٠‏ الاه. 
راخع: الأعلام 5141//5. 

(1) أبو عبد الله البصري هو: الحسنين بن علي ولد عام 144ه بالبصرة وهو من 
شيوخ المعتزلة» كان يشار إليه بالبنان» فقيها متكلماء أحذ علم الكلام عن أبي هاشم 
فبلغ يحدّه واجتهاده ما لم ييلغه أحد من تلاميذه له عدة مؤلفات منها: الإبمان» 
والإقرار» والمعرفة؛ وكتاب التفضيل» توق ببغداد سنة 717 وقيل 77اهم. 
راجع: الفرق وطبقات المعتزلة من تحقيق كتاب المنية والأصل لابن المرتضى 0١11/1١‏ 
والأعلام 557/7. 

(؟) فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري 2١58/5‏ والمستصفى ص: 2179 ومسلم 


8ب الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


صلاة الصبح فرضاء إذ لم ينبت ذلك. 

د- واختار بعض المحققين20: 

أل الرياذة: إن رفس كما شرعيا. بدليل: شرع ماحز فهي 
نسخ لوجود حقيقة النسخ فيها عندئذ» وما عدا ذلك فليست الزيادة 
فيه اتسعاء ‏ كآن يكون اللكم المرفووع معلاً: لين كما شرعياء. فل 
عدنا أضلياء أو كانت الريادة غير .قاحرة عن للرين غليه هدة مك 
النسخ فيها. 

أو كان ثبوت الزيادة بدليل غير شرعي في نظر بعض الأصوليين» 
وله" الأحاده فيو لعاف مين لطي هال اده و سه لقيو الفاؤلة 
لكر سحا لأن حقيقة النسخ لم توجد فيهاء لتخلف شرط من 
شروط النسخ الثلاثة السابقة فينتفي النسخ بانتفاء كل واحد منها. 

قال الفناري من الحنفية: (وهذا الرأي أقرب؛ لأنه مب على حقيقة 


النسخ» وهو مآل مذهبنا وإن اختلف في بعض الأمثلة لأصل آخر)””. 


الثبوت 537/٠‏ : ومرآة الأصول لملا حسرو ؟/190. 

2١548 نسب الفناري هذا التحقيق إلى أبي الحسين البصريء وابن الخاحب ص:‎ )١( 
.5017/١ وانظر نشر البنود وشرح مراقي السعود‎ 

.١ 58 المرجع السابق ص:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف. الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 "1٠‏ 


ه- أدلة المذاهب: 

أولاً: أدلة الحنفية: 

استدل الحنفية على أن الزيادة نسخ بعدة أدلة منها: 

١-قالوا:‏ إن المزيد عليه كان قبل الزيادة محرئاً بدون تلك الزيادة 
وبعدها لم يكن كذلكء والإجزاء حكم شرعي» وقد ارتفع بعد بحيء 
الزيادة فتحقق بذلك مع النسخ الذي هو .رفع الحكم الشرعي”". 

وأجيب عن هذا الاستدلال من قبل الجمهور بأن إجزاء المزيد عليه 
بدون الزيادة يدل على أمرين: 

الأول: الامتثال بفعل المزيد عليه. 

والثاي: عدم توقفه على شيء آخر. 

والأمر الأول حكم شرعيء ولكنه الم يرتفع بالزيادة» بل بقي 
الامتثال بفعله بعدهاء كما لو جلد الزانىي البكر مائة جلدة؛ فإن السلطان 
لا يعيد الحلد مرة أخحرى» ويبقى عليه التغريب الذي أفادته الزيادة. 

والأمر الثاني: قد ارتفع؛ لأن المزيد عليه أصبح بعد الزيادة متوقفا 
على شيء آخرء هو ضم الزيادة إلى المزيد عليه في الحكم» ولكن ارتفاعه 
لا يمثل النسخ؛ لأنه مستند إلى البراءة الأصلية» ورفع البراءة الأصلية لا 


يعتبر نسخاء بدليل أن العبادة إذا وجبت ابتداء؛ فإن وجوبا رافع للحكم 


)١(‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ؟/؟55. 


لض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


العقلي؛ وفونيراة التسعين المكاليق ابس ذلك مها بإجماع0©. 

-١‏ واستدل الحنفية على خصوص مسألة زيادة المقيد على المطلق. 

فقالوا: إن الإطلاق حكم يريده الشارع» وكذلك التقييد حكم 
يريده الشارع”" أيضأًء وهما ضدان» فمن ضرورة ثبوت صفة التقييد في 
محل انعدام صفة الإطلاق فيه؛ وحيث كانت صفة الإطلاق منتهية بحلول 
قف ايه ايا أصبح مع النسخ متحققاً ف زيادة المقيد على المطلق» 
لأن حقيقة النسخ كما سبق بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل شرعي» 
فكانة زيادة الفيد,غلن الطلق تسيا من .هذا الوجحه ار : 

وهذا الدليل يمكن أن يجاب عنه بوجهين: 

الأول: منع كون صفة الإطلاق منافية لصفة التقييد بالكلية» لما 
تقدم في تعريف المطلق والمقيد أنما من الأمور النسبية» فقد يكون اللفظ 
تطلقا ومقيدا بق أن واد ' كالرفنة اللوضؤقة بالاينان» قافا جفيذة كلك 
الصفة ومطلقة عن غيرها من الصفات. 

الوجه الثابئ: أن حلول صفة التقييد على صفة الإطلاق لا يعدمها 


)١(‏ شرح مختصر المنتهى لابن الحاحب ؟/701. 

(0) بدليل ورود أحكام مطلقة وأحرى مقيدة في الشرع» فكان ذلك دليلاً على أن 
الإطلاق والتقييد نما يريده الشارع. 

(5) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 2155/5 وأصول السرحسي 2802/9 
وأسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 55. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 “/ا" 


بالكلية كما هو المدعى» بل يخصصها ببعض انحال الي كانت تتحقق في 
شيتهاه وشقيق يدل :3 امشاريه ول اللققيدة. ذلك لا بيت سيا 
بل هو قصر لصفة الإطلاق على بعض المحال الي كانت صالحة لما قبل 
ورود التقييد عليهاء وحيث أن حكم المطلق لم ينته بالكلية بعد زيادة 
المقيد عليه بل ظل معمولاً به في بعض أحواله لم يتحقق معى النسخ 
المصطلح عليه» اللهم إلا إن كان صاحب هذا الدليل يريد بالنسخ هنا 
النسخ الحزئي؛ فإن كان مراده ذلك فصياغة الدليل لا تساعدهء لقوله: 
(وهما ضدان) ثم إن حمل النسخ في هذا المبحث على النسخ الحجزئي يجعل 
الذاكق: لفكي لأن الجمهور يقرون يبهذا النوع من التغيير» ولكن لا 
يسمونه نسخاً إلا إذا تأر عن وقت العمل بالمطلق”". 

ويمكن أن يجاب عنه بجواب الث: 

فيقال: سلمنا أن الإطلاق والتقييد لا يجتمعان» ولكن ذلك ف 
الإطلاق والتقييد بالمعئ العام» وكلامنا هنا في الإطلاق والتقييد عند 
الأصوليين وحيئئذ يكون الدليل خخارجا عن محل السزاع. 

ومن أدلتهم أيضاً: 

أن شرط النسخ قد وجد في زيادة المقيد على المطلق وهو ثبوت 
التعارض بين الدليلين» إذا جهل التاريخ» وهذا الشرط متحقق ف زيادة 


)١(‏ المرجع السابق. 


مام الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المقيد على المطلق» فإنه لو جهل تاريخ كل من النص المطلق والمقيد لنبت 
التعارض بينهماء فدل ذلك على أنه عند معرفة التاريخ يكون المتأخر 
فنين تابنعا قفد . 

والجواب عن هذا الدليل أن يقال: 

التعارض له معنيان: عام؛ وخاص» فأي المعنيين تريدون؟ فإن كان 
مراد كم بالتعارض معناه العام الذي هو مطلق وجود التنافي بين الدليلين 
فهذا مسلّم به ولكنه لا يوجب القول بالنسخ؛ لأن الجمع بين المطلق 
والمقيد ممكن» ومع إمكان الجمع بين المتعارضين لا يعدل عنه إلى القول 
بالنسخ؛ لأن العمل بالأدلة ولو من وجه أولى من العمل ببعضها وإهمال 
بعضها الآخر. 

وإن كنتم تعنون بالتعارض معناه الخاص» وهو وجود التناقض 
والتضاد بين الأدلة» بحيث لا يمكن الجمع بينها فهذا غير موجود في 
الشريعة» وعلى فرض وجوده فمن شرطه تساوي الدليلين في الدلالة 
والثبوت» وقد مر بنا أن دلالة المطلق على الأفراد الشائعة مثل دلالة العام 
فهي محل خلاف بين الأصوليين» فلا تعارض دلالة المقيد الي هي محل 
وفاق بينهم. 

ومن هنا لم يتحقق ف المطلق والمقيد شرط المعارضة الخاصة الي 


.84 أصول السرخسي ص:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4 لال 


تقتضي النسخ عند القائلين بوجودها في الشرعء وحينئذ فلا يكون مطلق 
التعارض بين المطلق والمقيد عند امهل بالتاريخ مقتضياً للقول بالنسخ كما 
هو المدعى. 

ثانياً: أدلة الجمهور: 

لما كانت دعوى الحنفية ذات شقين: 

الأول: أن الزيادة على النص نسخ لا 

والثاني: إن نسخ القطعي بالظَئٍ لا يجوزء فقد سار الجمهور عند 
غرضهم لأدلة متهيهم في اتحاهين أيضا. 

الام الأول دناه أن المادة انيت نضا مطلقا. 

والثاني: على فرض أن الزيادة على النص نسخ فلم لا تحوز بالدليل 
الظين؟ وخاصة إذا علم تأخر الظئٍ عن القطعي» فإنه يكون للنقاش محال 
واسع عندئل. 

أ- أدلة الجمهور على أن الزيادة ليست بدسخ: 

استدل جمهور الأصوليين على أن الزيادة على النص ليست بنسخ 
مانا بده لد 

إن حقيقة النسخ لم توجد في هذه الزيادة؛ لأن حقيقته رفع وتبديل 
الحكم الشرعي بدليل شرعي» وهذه الزيادة تقرير للحكم الشرعي الذي 
أفاده المزيد عليه قبل بحيء الزيادة وتيت له. ذلك أن ضم شيء إلى آخر 
يثبت المضموم إليه ويقرره نظراً إلى أن الانضمام صفة لا بد لها من حل 


لام الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


تقوم به ولهذا نرى حكم المزيد عليه لم يرتفع بعد إلحاق الزيادة به فشأن 
هذه الزيادة في حقوق الله شأن الأمر بالصوم بعد الأمر بالصلاة. 

والعلماء متفقون على أن زيادة الأمر بالصوم بعد الأمر بالصلاة لم 
تكن نسحا للضلاة فكذلك هذه الزياوة©, 

ونظيرها قْ حقوق العباد. من ادعى على آخر بألف وحمسمائة 
ريال ثم شهد له شاهدان بألف» وآخران بألف وحمسمائة, فإن شهادقم 
تقبل عل اللتديورن ايكون" الالو ما له به بشهادة الجميع» لأن 
إلحاق الخمسمائة ريال بالألف بشهادة الآخرين قد قررت الألف لاتفاق 
الجميع عليه» ولو كانت الزيادة نسخاً مطلقاً ل صحت شهادة الأولين 
على الألف» لأن الزيادة وهي إلحاق الخنمسمائة بشهادة الآخرين تكون 
ناسخحة لشهادة الأوليين. 

وقد اعترض الحنفية على هذا الدليل بعدة اعتراضات منها: 

-١‏ قالوا: لا نسلم أن هذه الزيادة تقرير للأصل الذي أفاده المزيد 
عليه وضم حكم آخر إليه» بل هي نسخ للمزيد عليه» إذ كيف تكون 
تقريراً وهي ترفع أحكاماً شرعية كثيرة» واحداً منها يكفي للقول بالنسخ 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول للقزاقي ص: 5., والأحكام للآمدي ؟23586/1 والمسودة لآل 
تيمية ص: 2708-5017 وأسباب احتلاف الفقهاء ص: 8": وكشف الأسرار على 


أصول البزدوي 917//9. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ /ا" 


فضلاً عن جميعها فمن تلك الأحكام الشرعية الي ارتفعت بعد بحيء 
الزيادة ما يلي: 

الإجزاء بدون تلك الزيادة الذي يستفاد من الأصل عقتضى إطلاقه 
حيث كان مطلق الرقبة مثلآء بحرئا في كفارة الظهارء ولما زيد عليها 
وصف الإيمان انتسخ هذا الإجزاء» لأن وصف الإيمان أصبح بعد الزيادة 
شرطاً في إجزاء الرقبة» وحيث ارتفع حكم شرعي دل عليه النص المطلق 
بدليل شرعي هو تلك الزيادة فقد تحقق معن النسخ الذي هو رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي في هذا النوع من الزيادة» فتكون نسخحا لا تقريراً. 

وقد تقدم الجواب عن ذلك في الدليل الأول للحنفية. 

وثاني الأحكام الي ترفعها الزيادة حرمة التعدي والزيادة على 
الحكم الذي أفاده المزيد عليه فمثلاً: زيادة التغريب على حد الزان 
غير المحصن؛ كانت محرمة يمقتضى النص المطلق» وبعمومات أخرى مثل: 
قوله صا لإتلك ود اله فا و20 وقوله يلهُ: «لا ضرر ولا 
( 


ضرار»'"'» وقد ارتفعت هذه الحرمة بعد ورود الزيادة بالتغريب؟؛ لأن 


)١(‏ سورة البقرة آية: 5179؟. 
)١(‏ الحديث رواه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني 255/4 باب القضاء في المرافق رقم 


الحديث 2٠6٠١‏ ورواه أحمد 2557/0 253775 والبيهقي 259/5 ونصب الراية 


للزيلعي غ/5886-84,. 


- 


ا الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الزيادة أصبحت الآن غير محرمة والتحريم من الأحكام الشرعية» فرفعه 
يكو ا 

وثالث الأحكام الى ترفعها الزيادة إباحة الاقتصار على المزيد عليه 
مثل: إباحة الطواف :بدون طهارة مقتضى قوله تعالى: اطبا ل 
مين والطواف يتحقق يبمجرد الدوران حول البيت» ولا يشترط في 
1 اللغوي الطهارة» ومثل: إباحة تحرير الرقبة بدون اشتراط وصف 
الإبمان فيها الذي يدل عليه النص المطلق» وبعد اشتراط الطهارة ف 
الطواف. والإيعان ف الرقبة قد ارتفعت هذه الإباحة» فرفعها بعد بوتا هو 
حقيقة النسخ, لأنها من الأحكام الشرعية””. 

كما اعترض الحنفية دليل الجمهور السابق بالنسبة لا ذكروه من 
التنظير للزيادة يحقوق العباد» وقالوا: إنه خارج عن محل النزاع؛ لأن 
نظير هذه الزيادة الاحتلاف في مقدار الثمن والإحارة”"» وفيهما لا تقبل 


قال الألباني في إرواء الغليل بشرح منار السبيل 2558/7 بعد ذكر الحديث: 
صحيح؛ وذكر طرقه ومن نخرجه فيراجع ذلك من يريد الاستفادة أكثر. 

.759 سورة الحج آية:‎ )١( 

(؟) التحرير مع التيسير 719/5. 

(؟) أصول السرحسي ؟/814. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ //ال 


الشهادة الزائدة على الأصلء إذا كانت مساوية أو أقل» والفرق بين ما 
ذكره الجمهور من التنظير وما ذكره الحنفية أن مثال الجمهور من قبيل 
الدين وهو يقبل الوصف بالتجزئي بخلاف مقدار الثمن والإحارة» فإن 
كلا سي عله ميا لانعقاد البيع والإحارة والعلة لا تتجرأ في نظر 
الحنفية» إذ لا يمكن أن يكون البيع قد انعقد بألف وبألف وحمسمائة ف 
آن واحدء وكذلك الإحارة لا يمكن أن تكون قد وقعت بالسبعمائة 
وبالثمائمائة في وقت واحدء مثلاً: فعند الاختلاف في مقدار الثمن 
والإجارة» لا تقبل الشهادة المثبتة للزيادة إذا كانت مساوية أو أقل من 
الشهادة الأولى» فلو شهد شاهدان على أن مقدار الثمن ألف ريال» 
وآخران على أن مقداره ألف وحمسمائة ريال» لا تقبل شهادة الآخرين 
على الألفء لأنها زيادة مساوية للأصلء فتسقطء وكذلك لو كان 
الشاهد على إلحاق الخمسمائة شخص واحد لا تقبل شهادته؛ لأنها أقل 
من شهادة الاثنين فلا ترفع شهادقما. 

فالزيادة هنا ف نظر الحنفية .منزلة بعض العلة» وبعض العلة لا 
يوجحب شيعا من الحكم الثابت بالعلة» فكانت الزيادة تسا من هذا الوججه 
أيضاًء وبذلك فارقت هذه الزيادة حقوق العباد الى تحتمل الوصف 
بالتجزئي؛ فإنه يمكن إلحاق الزيادة بها تقريراً للمزيد عليه كما في الدين 
بخلاف ما لا يحتمل الوصف بالتجريئ من حقوق العباد» فإن الحكم فيه 


ام الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


جار على وفق الحكم ف هذه الزيادة» الي نبحثها كما سبق في الاختلاف 
ف مقدار القمن والاجارة: وهكذا الشأن عند الحنفية في كل ما يحب حقا 
لله تعالى من عبادة: أو عقوبة أو كفارة؛ فإن هذه الأمور لا تحتمل 
الوصف بالتجزيئ وليس للبعض منها حكم الكل بوجه من الوجوه. ولذا 
قالوا: إذا صام المظاهر شهراء ثم عجر فأطعم ثلاثين مسكيناً لم يكن 
مكفراً لا بالصوم ولا بالإطعامء وكذلك القاذف إذا حلد تسعة وسبعين 
سوطاً لا تسقط شهادته عند الحنفية؛ لأن رد الشهادة متعلق عندهم بالحد 
لا ببعضه وبعض الحد لا يكون حداً عندهم. 

ودفعت هذه الاعتراضات من قبل الجمهور يحوابين أحدهما بجمل 
والآخر مفصل. 

أما الجواب المجمل: فقالوا: بينوا لنا ما تعنون بالنسخ الذي تضمنته 
الزيادة عندكمء أتعنون به أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم 
والإباحة قد ارتفع بالكلية؟ أم تقصدون به تغيير وصف المزيد عليه بزيادة 
شيء آخر؟ من شرط أو قيد» أم تريدون بالنسخ ما هو أعم من الأمرين 
جميعاء لأن النسخ يطلق على هذه المعاني جميعاً في اللغة. 

فإذا أردتم بالنسخ معناه العام الذي هو رفع الظاهر بتخصيصء أو 
تقييد» أو شرطهء وبالجملة تغيير وصف الحكم بزيادة شيء آخر عليه 


فهذا مسلم به ولكن لا يلزم من الزيادة» حينئذ بطلان حكم المزيد عليه 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "“/.٠١‏ 


ولا رفعه ولا معارضته”"» بل غاية هذه الزيادة مع المزيد عليه أن تكون 
عندئذ كزيادة الشروط والموانع والمعخصصات» وشيء من ذلك لا يكون 
نسخاً اصطلاحاء وإن كان كثير من السلق يسمي ذلك تسخاً لغة حي 
سمى الاستثناء نسخناً بهذا الاعتبارء فإن كنتم تقصدون هذا المعيى العام 
للنسخ فلا مشاحة في الاسم ولكن ذلك لا يُسَوغْ رد السئن الزائدة على 
مطلق القرآن؛ لأن أحدا لا ينكر نسخ القرآن بالسنة يهذا المعى العام. 

وإنما اللزاع في جواز نسخ القرآن بالسنة الأحادية» النسخ 
المصطلح عليه عند الأصوليين» وهو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى 
بعد نزول الناسخ .منزلة ما لم يشرع» وهذا المعيئ الخاص للنسخ لا ريب 
أن الزيادة لا تتضمنه فلا تكون نسخاً اصطلاحاً؛ لأن المزيد عليه لم يرتفع 
حكمه بالكلية. 

وإن أردتم بالنسخ الذي تضمنته الزيادة ما هو أعم من القسمين فقد 
جمعتم في كلامكم بين مقبول ومردودء فسموا الزيادة ما شئتم» ولكن 
إبطال السنن الصحيحة بهذا الاسم مما لا سبيل إليه'©. 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم 2917/7 والمعتمد لأبي الحسين 7-4147/١‏ 4» وأسباب 
احتلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 48". 
)١(‏ المراحع السابقة. 


8" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وأما الجواب المفصل: 

فقالوا: إن نسخ الزيادة للمزيد عليه إما أن تكون لوجوبهء أو 
لإحزائه» أو لعدم وجوب غيره؛ أو لأمر رابع» وهذا يتضح بالمثال» فزيادة 
التغريب على المائة جلدة ف حد الزانى غير المحصن؛ لا يجوز أن تكون 
ناسخة لوجوب الائة جلدة؛ لأن وجوبما باق بعد زيادة التغريب الم 
يرتفع» ولا يمكن أن تكون الزيادة ناسحة لإجزاء المائة أيضا؛ لأن المائة 
بحزئة عن نفسها حى بعد ورود الزيادة» ولا يمكن أن تكون رافعة لعدم 
وجوب الزائد؛ لأنه حكم عقلي وهو براءة الذمة من التكاليف حي يقوم 
ما يشغلهاء فلو كان رفع البراءة الأصلية نسخاً لكان كلما أوجب الله 
شيئا بعد الشهادتين نسخ به ما قبله) وذلك ممنوع بإجماع العلماء. 

والأمر الرابع: غير متصور فلا يمكن الحكم عليه. 

فإن قيل: بل هناك أمر رابع معقول» وهو جواز الاقتصار على 
المزيد عليه؛ وقد ارتفع هذا الحكم بعد الزيادة» وهو غير الأقسام الثلاثة 
السابقة» فرفعه يكون لسكا والجواب عن ذلك أن يقال: لا مععئ 
للاقتصار على المزيد عليه إلا عدم وجوب غيره» وكونه جميع الواحب». 
وهذا هو القسم الثالث بعينه» غيرتم التعبير وكسوتموه عبارة أخرى20. 

ثم أحاب الجمهور عن كل اعتراض على حدةء فقالوا: إن إجزاء 
المزيد عليه بدون الزيادة قد تقدم جوابه في أدلة الحنفية. 


.515/5 إعلام الموقعين‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ ؟./" 


وأما حرمة الزيادة: فلا يخلو الحال فيها من أحد أمرين: 

الأول: أن تكون ثابتة بغير الأصل الذي هو المزيد عليه» وحينئذ 
تكون حارجة عن محل النزاع. 

والثابي: أن تكون ثابتة بالأصل المزيد عليه» وهذا في حيز المنع عند 
الجمهور؛ لأن الأصل لم يتعرض للزيادة بأي وجهء اللهم إلا إذا كان له 
مفهوم مخالف والحنفية لا يقولون به» فكيف يستدلون به هنا على حرمة 
الزيادة» وعلى فرض التسليم بالمفهوم» فإئما يكون رفعه نسخاً إذا استقر 
الحكم مدة يتمكن المكلف فيها من العمل؛ أو يكون قد حصل العمل بهء 
وهذا خارج عن محل الخلاف أيضاء لأن تاريخ الزيادة لا يعرف ف كثير 
من المواضعء ثم إن رفع المفهوم كتخصيص العموم؛ لأنه رفع لبعض مقتضى 
اللفظ فيجوز بخبر الواحد» كما ناز التخصيص بهء فزال المحظور الذي من 
أجله ادعى أن الزيادة على النص نسخ ونسخ القطعي بالظئ لا يحوز. 

أما الجواب عن الاعتراض الثالث, فقد تقدم قبل قليل» وهو: أنه 
تابع لكونه لم يحب عليه شيءء وكونه لو يجب عليه شيء إشارة إلى نفي 
الحكم الشرعي وبراءة الذمة من التكاليف» وذلك حكم عقليء والتابع 
للعقلي عقلي مثله؛ فلا يكون رفعه نسحح](". 


.595 تنقيح الفصول للقرافي ص:‎ )١( 


مايرم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ثم أحاب الجمهور على الاعتراض الذي أورده الحنفية على نظير 
هذه الزيادة بحقوق العباد» وقولهم: إن ذلك يمنزلة العلة» والعلة لا 
تتجزأء وليس للبعض منها حكم الكلء فقالوا: إن ذلك غير مسلم؛ لحواز 
التجزئي ف العلة عند الجمهور» مثل: علة القصاص؛ فإها مكونة من عدة 
أوصاف هي القتل العمد العدوان. 

؟- واستدل الجمهور أيضاً على أن الزيادة ليست بنسخ مطلقاً. 

فقالوا: إن اللفظ المطلق عن الزيادة يشبه العام» والعام لا يوجب العلم 
قدا بل قو امت واد بدا طن ا يدا وله" للق وف 516 للك مشروسا 
بوجود الدليل الصارف لظاهر العام» إلا أن مساواة الدليل الصارف للعام ف 
القوة غير معتبرة» لكون صرف العام عن ظاهره من قبيل التخصيص» وهو 
نوع من البيان» ولا يشترط ف البيان مساواة المبيْن للمبيّن. 

وحيث كان اللفظ المطلق عن الزيادة يشبه العام» فيكون صرفه إلى 
ما وحد فيه القيد بياناء وقصرا له على بعض محاله ال كان يتحقق فيها 
قبل بحيء الريادةء وليس تسخحا. 

ووجه الشبه بين العام والمطلق أن الرقبة وهي من قبيل المطلق اسم 
عام على سبيل البدل» يتناول المؤمنة والكافرة» والزمنة وغيرهاء فإخراج 
الكافرة من لفظ (رقبة) بعد اشتراط قيد الإعان يكون 58 55 
كإخراج أهل الذمة من لفظ (المشركين)» وكإخراج الزمنة والعمياء عن 
الصلاحية للتكفير. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 7/15" 


وهذا الدليل اعترضه الحنفية فقالوا: التخصيص لا يكون إلا للدال 
على الأعيان؛ والمطلق لا يدل على غير الماهية من حيث هيء وما دام أن 
لا دلالة للمطلق على الأفراد» فلا يثئبت له حكم التخصيصء لكونه فرع 
الدلالة على الأفراد. 

ودفع الجمهور هذا الاعتراض من وجهين: 

الأول: إن المراد بالتحصيص هنا مطلق القصرء ومطلق القصر 
متحقق بالنسبة للمطلق في هذا المقام؛ ذلك أن ما يدل عليه المطلق من 
الماهية أو القدر المشترك» كان قبل الزيادة صالحا لأن يتحقق ضمن الأفراد 
امحردة عن الزيادة» والأفراد الي ثبت ها الزيادة وبعد بحيء الزيادة انحصر 
تحققه ضمن النوع الثاني0"©. 

الوجه الثابي: قالوا: كون المطلق لا دلالة ‏ له على الأفراد في حيز 
المنع» لأننا لو سلمنا أن لا دلالة له عليها بالمطابقة» ولكن: لا نسلم فقدان 
دلالته عليها بطريق التضمن أو الالتزام» وقد سبق ف تعريف المطلق أن 
فريقا من الأصوليين ذهبوا إلى أنه موضوع للدلالة على الأفراد لتبادرها 
منه عند الإطلاق» بدون قريئة وذلك أمارة الحقيقة» ثم أجحاب الحنفية 


)١(‏ روضة الناظر ص: »4١‏ ومسلم الثبوت ب وأبرز القواعد الأصولية د. عمر 
ص: 2٠١07‏ والتعارض والترجيح للبرزنحي .074/١‏ 


ين الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


عن التعليل الثاني فقالوا: إن عدم جواز إعتاق العمياء والزمنة ونظائرهماء 
ليس تخصيصاً للرقبة» بل لكون هذه الرقاب مستهلكة من وجه؛ وفائت 
المنفعة لا يسمى رقبة؛ لأن المطلق يتناول الكامل» وهذه الرقاب ليست 
كاملة المنافع. 

وقال الأحناف أيضاء ولو قيل: إن بين صفة الكفر والإيمان 
تضاد”'؟» فإذا جوزنا إعتاق المؤمنة في كفارة الظهار امتنع جواز الكافرة» 
أحبنا بأن جواز المؤمنة عندناء لأنها رقبة لا لصفة الإيمان» لأن الوصف 
فيها غير معتبر لعدم الدليل الناهض على اشتراطه وما ادعيتموه من دليل 
على الاشتراط لا يثبت بالزيادة عنذنا؛ لأنه من قبيل أخبار الآحاد أو 
القياس؛ ومثل ذلك لا تحوز به الزيادة على النص؛ لأكما نسخ» والناسخ لا 
بد وأن يكون في قوة المنسوخ. 

ويدفع هذا الاعتراض بما يذكره ال+مهور في الاتحاه الثاني من أدلتهم. 

#أعاوايكذل امهو على أن الزيادة لست تيضا عظلقا أيضاء 

فقالوا: إن النسخ أمر ثبت للضرورة؛ لأن الأصل في أحكام الشرع 
البقاء والقول بالتخصيص أو التقييد» وإن كان يوجب تغيير العام من 
الدميقة فق ان ومن الظاهر' إل اغلدقه ]له أبذ متعارفه ف اللغة' فكان 


(1) قال في المبسوط 4/9: ألا ترى أنا نحوز الكبيرة والصغيرة وبين الصفتين تضادء 
ويحوز الذكر والأنثى وبينهما تضاد)» يراجع بدائع الصنائع 5537//5. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 48" 


الحمل عليه أولى من الحمل على النسخ”". 

وقد اعترض اخنفية على هذا الدليل باعتراضين: 

أوهما: قالوا: إن المجاز لو سلم؛ فإنه مشروط بوجود القريئة عند 
العدول عن الحقيقة إلى انخاز» والفرض عدمها عند نزول المطلق. 

وتقدم جواب الجمهور عن ذلك ف شروط حمل المطلق على 
اليل 

ثانيهما: قالوا: لا نسلم أن المطلق من العام؛ بل هو من الخاص 
المتفق على أنه قطعي الدلالة» وذلك ينفي احتمال التصرف فيه بغير 
النسخ؛ وقد تقدم جواب الجمهور عن ذلك في دلالة المطلق”". 

والدليل الرابع للجمهور: 

قالوا: لو كانت الزيادة على النص نسخا مطلقاً لكان القياس باطلاًء 
لأن القياس إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص وزيادة حكم لم يوحبه 
النض بضيغتهة وحيث كان القياس حائزا شرعاً ودليلاً من أدلة الأسمكام 


يعلم أن الزيادة ليست يها مطلقاً: 


(1) كشف الأسرار على أصول البزدري 197/5. 
(50) ا صس: 3 ١؟.‏ 


.١١7 ص:‎ )5 


كن الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وقد أجاب الحنفية عن هذا الدليل: 

بأ عقالواة وسيم أن كلا بزياذة على النفي تكرت يميحاء يل 
الزيادة الي ترفع الحكم الشرعي بعد ثبوته بدليل شرعي تكون نسخاً 
والقياس لم يكن كذلكء لأنه لا يفيد رفع حكم المقيس عليه". 

ب- الزيادة على النص .بأخبار الآحاد وما في حكمها: 

عرفنا فيما سلف أن المقصود بالنص في مبحث الزيادة أخص من 
الظاهرء كما عرفنا أن تعيين ما.يندرج تحت مفهوم النص من الأدلة 
والألفاظ لم يتفق العلماء على تحديد أنواعه. 

ولكن بلا كانت الريادة على النض تنسكا قنظر الحتفية متعا أن 
تثبت الزيادة بأحبار الآحادء وما في حكمها من الأدلة الظنية كالقياس» 
والعام الذي دخله التخصيصء وعللوا ذلك المنع بأن ثبوت الزيادة على 
النص بمذه الطرق يقتضي نسخ القطعي بالظئ وهو غير جائز. 

؟- ؤيرى جمهور العلماء عدا الحنفية أن ثبوت الزيادة على النص 
بأحبار الأحاد وما في حكمها من الأدلة الظنية جائزء ثم احتلفوا في 
التوحيه والتعليل لهذا الجواز: 

أ- فذهب أكثر الأصوليين إلى أن ذلك يعود إلى كون الزيادة على 
القضن تيان والياة له يخترط فيه مينازاة لين للسين» وهلا مشفرن 


.194-19-0/5 حاشية الأزميري على مرآة الأصول لملاخسرو‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي .//" 


الزيادة على النص بالدليل الظئ بناء على أن الزيادة من قبيل البيان» 
والبيان لا يشترط فيه المساواة بين الدليلين. 

ب- وذهب الظاهرية وأكثر المحدثين إلى أن جواز الزيادة على 
النعن بالدليل:الظلئ لذ عوك اول | كوف الرياكة نيان كا كول ذلك 
الجمهور. 

وثانيا: لو فرض أن الزيادة نسخ, فنسخ القطعي بالظئٍ جائز وواقع 
شرعا فما ادعاه الحنفية من المحظور في حيز المنع: 

واستدل من منع نسخ القطعي بالظي بعدة أدلة منها(©: 

5 قالواء إننا استقرينا الأدلة الشترعية» وتعناها فنا وبجدنا دللا 


قطعيا قد نسخ بدليل ظٍ نسخا ضمنياً قائما””© على التعارض بين مدلول 


0/8/١ وشرح المحلى على جمع التوامع‎ 2١5١ إرشاد الفحول لشوكاني ص:.‎ )١( 
2١4ا0-١48 وشرح الورقات للعبادي ص:‎ 2١45-١ ومناهل العرفان ؟/417‎ 
ومسلم الثبوت ؟/5/.‎ 

)١(‏ النسخ الضمين: هو أن لا ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال 
التشريع السبابق؛ ولكنه يشرع حكماً معارضاً للحكم السابق» بحيث لا يمكن التوفيق 
بين الحكمين إلا بإلغاء أحدهماء فيعتير الحكم اللاحق ناسخاً للحكم السابق ضمناً. 
أصول الفقه للأستاذ خلاف ص: 2357 وهذا النوع من النسخ هو المراد عند 
ابللمهود. 


م الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


القطعي والظين» وهذا يدل على عدم الوقوع. 

ومنها ثانياً: 

أن الدليل القطعي من قبيل المتواتر والظين من قبيل الآحادء والاحاد 
أضعف من المتواتر» وحيث انعدمت المساواة» فلا نسخ”"©»: وهذا الدليل 
نوقش من عدة أوجه نذكر بعضها ف تقييد المطلق بأخبار الآحاد. 

واستدل الظاهرية ومن معهم على حواز نسخ القطعي بالظئي 
وكقرعه ره بيده أده يا 


اقول تفال: قل لاجد في موحي يمرم على طاعم نطق 


مو 
3 8م 


الاوك سوا ةا او 4 

ْ ا رت 
في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله؛ فيكون ما عدا ذلك 
من المطعومات باقياً على الحل والإباحة الأصلية» ولكن ثبت أن البي ول 


«نمى عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ وكل ذي مخلب من الطير»'”'. 


.١1417 داراسات في أصول الفقة للدكتور عبد الفتاح حسيئ الشيخ ص:‎ )١( 

(؟) شرح العبادي على شرح المحلى ومتن الورقات ص: 2١8١٠‏ وإرشاد الفحول ص: 
2١91-6‏ ومناهل العرفان 414/7 2١55-١‏ وروضة الناظر ص: ©4. 

(5) سورة الأنعام آية: 56 .١‏ 

(4) رواه البحاري في كتاب الذبائح» باب أكل كل ذي ناب 14/9 11. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 60 9_ 


والنهي يقتضي التحريم» فاقتضى ذلك أن أكل كل ذي ناب من 
السباع وذي مغلب من الطير حرام» وهذا رافع للإباحة الي أشارت إليها 
الآية الكرعة» ولا معي للنسخ إلا هذاء والحديث ليس متواتراً وإنما هو 
أحاد فيكون القطعي قد نسخ بالظيئٍ فثبت المطلوب. 

وأجيب عن ذلك بوجهين: 

الوجه الأول: قال المخالفون في نسخ القطعي بالظئ: لا نسلم أن 
الآية فيها حصر للمحرمات بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل» بل 
أقصى ما تدل عليه الآية أن المحرمات إلى وقت نزوطا هذه الأشياء 
المذكورة» وذلك لا يمنع من تحريم أشياء أخرى ل السقيل »ادال علي 
عدم الحصر بالنسبة إلى المستقبل أن الفعل في قوله تعالى: لإقل لا أجد» 
حقيقة في الحال» فيحمل الكلام عليه؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة: 
وحيث انعدم النسخ هنا لعدم وجود حقيقته يكون الكلام من قبيل 
التخصيصء وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز. 

الوجه الثاني: 

قالوا: سلمنا أن الآية فيها حصر للمحرمات في المذكورات بالنسبة 
للماضي والحاضر والمستقبل» ولكن تمنع أن يكون ما رفعه الحديث من 
قبيل النسخ”"؛ لأن الحديث إنما رفع الإباحة الأصلية» ورفع الإباحة 


)١(‏ إنما يتوجه هذا على رأي من بنع القول بحجية المفهوم المخالف» وفي الجمهور هنا 


وم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الأضرلة لس تديعاء” لذن لبس كما شرهيا: والنسخ خاص برفع 
الأحكام الشرعية. 

ومن أدلتهم أيضاً: 

أن اللوحه إل .بيك القشن “اق الضلؤة: كان ثانا بالسفة التواترة 
وبينما كان أهل قباء يصلون ذات يوم متوجهين إلى بيت المقدس أتاهم 
آت يخبرهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة فاستجابوا له وقبلوا خيره" 
وظاهر هذه القصة يدل على أن من أخبرهم لم يبلغ حد التواتر فدل ذلك 
على نسخ القطعي بالظي. < 

وهذا الدليل أحيب عنه. بأن محل النزاع, إنما هو في وقوع نسخ 
القطعي بخبر الواحد المحرد عن القرائن» والخبر المذكور قد انضم إليه ما 
يفيد العلم» ك(قريهم) من مسجد الرسول وه وترقبهم تحول القبلة قي 


من يقول بحجيته فكيف يستقيم لهم ذلك. 

ويمكن أن يجاب عنهم بأن حجية المفهوم مشروطة بعدم وجود دليل معارض؛ وهنا 
دل الدليل على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وذب مخلب من الطير» 
فالموضوع خارج عن محل الاستدلال بالمفهوم كما ترى. 

ولو سلم أن الإباحة فهمت من الآية بطريق مفهوم الحصر فيكون رفعها نسخاء 
لكان الجواب لمن يرى حجية المفهوم أن يقول دلالة المفهوم من قبيل الظيئ» فما رفع 
الظ إلا ظ مثله. 


. 455 مع القرآن للدكتور شعبان محمد إجماعيل ص:‎ »٠١5 الرسالة للشافعي ص:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي داس 


وللظاهرية أدلة أرى لم تسلم من الاعتراض. 
ويبدو أن عصر الرسول حارج عن محل النزاع لسببين: 
الأول: أن اصطلاح اللمتواتر والآحاد أمر حادث بعد زمن الرسول 
يد اقتضته الحيطة والاهتمام بالعلوم الشرعية حى لا ينسب إلى الدين ما 
لبس منهء أما في عصر الرسول فلا يعلم أن أحدا اعترض على شيء من 
أحباره يَلهِ بأن هذا خبر أحاد لا يفيد العلم» وذاك خبر متواتر يفيد العلم 
ويجوز النسخ به بل الكل عندهم سواء في وحوب العلم والعمل. 

السبب الثابي: 

أن عصر الرسول كان زمن الوحي وذلك وازع للرواة على تحري 
الوق نوفا من أن يكشف الوحي خحفاياهم راشا يقي وبعد انقضاء 
الوحق يموت الرسول قل قد ران هذا الوازع. 

وبناء على ذلك» تكون مسألة نسخ القطعي بالظئ مفروضة في حق 
محتهد بعد عصر الرسول يله تعارض لديه دليلان أحدهما مقطوع به ثبوتا 
ودلالة» والآحر محتمل فهل يعمل بالدليل المقطوع به وإن كان متقدما 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي ص: 2٠١5‏ والمستصفى ص: 2.154 والإحكام للآمدي 
9/9 وأصول الفقه لأبي النور زهير 77/7 مع القرآن للدكتور شعبان محمد 


إسماعيل ص: 4517. 


وذكنا الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


على معارضه نظراً لقوته» ويترك العمل بالدليل الظيئ» وإن كان متأخرا 
عن معارضه نظرا لضعفه, أم لا بد من الجمع بينهما؟ ومن طرق اللجمع 
كما هو معروف نسخ المتقدم بالمتأحر”"2, هذا هو محط الخلاف في النسخ 
القطعي بالظ كما تصوره كتب الأصول القديمة» وإذا علمنا أن زمن 
النسخ هو زمن نزول الوحي» وفيه يجوز نسخ القرآن بالسنة لاستوائها 
معه في أن كلا منهما وحي من الله تعالى: لإنه إلا وح بوسحى00. 

وعلمنا أيضا أن جمهور الأصوليين متفقون مع الحنفية على عدم 
وقوع نسخ القطعي بالظئء لم يبق أمام الفريقين إلا أن يصطلحوا 
ويسلموا أن النسخ الذي تضمنته الزيادة على النص في نظر الحنفية» 
والبيان الذي يقول به الجمهور شيء واحد تعددت أسماؤه واتحد مدلوله. 

وهذا الاختيار لم 5 عن الأدلة الى تعضدهء بل هناك 
اعتبارات بعضها سبق وبعضها سيأقٍ تساند هذا الرأي» كما أنه يتفق وما 
انتهى إليه البحث في هذه المسألة عند كثير من الباحنين”". 

فمن الاعتبارات الي سبقت: 


-١‏ أن حمل المطلق على المقيد بيان على رأي الجمهورء وقد 


.15/ مع القرآن للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص:‎ )١( 
.4 سورة النجم آية:‎ )5( 
,"514 أصول الأحكام للدكتور حمد عبيد الكبيسي ص:‎ )( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4 9" 


وجدنا الحنفية يسمونه تارة بالزيادة على النص» (وهي نسخ عندهم) 
وتارة بالترجيح أو بتقديم العمل بالمقيد احتياطاء كما هو مختار شارح 
يشل النروتك. 

وهذا يدل على أن مدلول الترجيح والنسخ الذي تضمنته الزيادة 
شيء واحد عند الحنفية» وإلا لم يجز إطلاقها على مسمى واحد 
بدون قرينة. 

؟- وفي مبحث تحرير حل النزاع في الزيادة على النص تبين أن 
للزيادة ثللاث حاللات. 

الأول أن :تكن مقازقة النض ةق تزوله» هذه نيان اتقافاً: 

والحال الثانية: أن تتأحر عن وقت العمل» وهذه نسخ اتفاقاً. 

بقي الحال الثالثة: وهي إذا تأحرت الزيادة عن النص مدة يمكن 
القول بالنسخ فيهاء ولكنها لم تتأخر عن وقت العمل وفي هذه الحالة وقع 
النزاع. | 

-١‏ فالحنفية بناء على إيجابهم وصل مبين النص الذي له ظاهر يمكن 
العمل به (كالعام والمطلق) وتسميتهم رفع مقتضى الظاهر بالدليل الذي لم 
يقارن الظاهر حين نزوله نسخخا حكموا على هذا النوع من الزيادة بالنسخ 
لتحقق شرط النسخ فيهاء وهو مضى فترة يتمكن المكلف فيها من عقد 
اكليم ارم على الفا 

كان براق التموور بق ذللت "زف عدة قدو زيش ريل لازم 


لض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


للحكم بالنسخ, لحواز تأحير البيان إلى وقت العمل؛ وما حصل من نسخ 
الحكم قبل. العمل مسلم به» لكنه يرجع إلى قرينة ف الدليل الناسخ تدل 
على أن الشارع أراد من المكلفين العمل بالحكم المنسوخ على إطلاقه ثم 
اقتضت حكمته عز وجل رفع ذلك الحكم أو بعضه قبل العمل به لمصالح 
وحكم تعجز عن الإحاطة يما عقول البشر. 

ويهذا التحرير نحل الخلاف يتبين أن دائرة النزاع في الزيادة على 
النص محصورة في حواز نسخ الحكم قبل العمل» والجمهور يسلمون 
بذلك» ولكنهم عنعون التفريع عليه؛ لأن أمثلة النسخ قبل العمل قليلة 
ونادرة» وما كان من الأحكام قليل الوقوع يمتنع التفريع عليف 00 
بد للفروع الفقهية المنسوبة إلى الخلاف في قاعدة الزيادة على النص من 
أصل آخر تقوم عليه. 

وقد توصل إلى ذلك الأصل كثير من الباحثين وقرروا أن السبب في 
الفروع المنسوبة إلى الخلاف ف قاعدة الزيادة على النص هل هي نسخ أو 
بيان يعود إلى اختلاف الجمهور من الحنفية في شروط العمل بخبر الواحد. 

وف هذا الصدد يقول أحدهم'”": (وعندي أن الفروع الي ذكروها 
يعن يما الفروع المنسوبة إلى الخلاف في الزيادة على النص» تدل على أن 
فقهاء العراق ما كانوا يأحذون بحديث الواحد ما أمكن عمل النص 


.7 545-1514 الأستاذ أبو زهرة في كتابه (أبو حنيفة وأراؤه الفقهية) ص:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 95" 


القرآني وما ثبتت دلالته» ذلك هو المنهاج الذي ذكره العلماء عنهم؛ فهم 
يأحذون بدلالات القرآن» ومفهوم عباراته وإشاراته» ويتركون حديث 
الآحاد عند ذلك احتياطاً في قبول الرواية. 537 لنص قرآني لا شك 
في صدقه على رواية حديث يحتمل الصدق في وقت راج فيه الكذب على 
رسول الله ولك. 

وهذا على فرض أن أبا حنيفة عندما قرر هذه الفروع كان يعلم 
بالأحاديث الواردة في بايما. وإني أشك ف أنه كان يعلم بمذه الأحاديث 
عندما قرر هذه الأحكام؛ إذ أكثرها يتعلق بالعبادات» وأبو حنيفة كان 
يحتاط ف العبادات» كما أن الأحاديث المروية وإن كانت أحاديث تحتمل 
الآيات الاجتماع معها وإعمال نصها مع ما تدل عليه» كما أعمل أبو 
يوسف”2 حديث الاطمئنان في الركوع والسجود مع قوله تعالى :فلا أنه 


32 ب 21 و مي قم مده رواره 
الذينأممُوا اركقوا وا دوا واعْبدوا ربكم وآفملوا الخي ركم تفلحون7". 


)١(‏ أيو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» ولد بالكوفة سنة 
اهب رونا ها كرا وكاق فيا من الطراز الأول» وهو أحد صاحي أي 
حنيفة غير أنه خالفة في كثير من المسائل وأقام الحجة على ما ذهب إليه من الآراء. 
توفي رحمه سنة 1/07هطل. 
طبقات الأصوليين .1١5-1١١8/١‏ 


(؟) سورة الحج آية: /الا. 


وم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وبالتأمل قليلاً نحد أن أقصى ما تدل عليه التعليلات والأسباب 
السابقة أن إحجام الحنفية عن قبول تحبر الواحد الزائد على ظاهر 
القرآن إنما كان لرواج الكذب على رسول الله يةِ واحتمال خبر 
الواحد الانقطاع» وذلك يزول بزوال سببه وهو الوقوف على صحة 
الحديث؛ ومن هنا يتبين أن تعميم الحكم على أحاديث الآحاد فيه نظر 
لأن ميزان القبول أو الرفض عندئذ ينبغي أن يكون صحة الحديث أو عدم 
صحته؛ لا توهينه واعتباره لا يقول على بيان المراد من الدليل القطعي 
جرد كونه حبر أحاد. 

والوقوف على صحة الحديث وإن كان فيه مشقة وصعوبة في زمن 
الآمام أن «سحيقة ريه الله العدم تاريخ السنة كاملة فق بوقند وايش 
فقواعد الحرح والتعديل لم تنضج بعد إلا أنه بعد تدوين السنة ونضوج 
علم الجرح والتعديل من السهل الوقوف على صحة الحديث» وذلك 
يكون بعرضه على القواعد والضوابط الىّ وضعها علماؤنا الكرام لتمييز 
الخبيث من الطيب وبيان الصحيح من غيره» وهي قواعد أمينة ودقيقة 
انفردت يما أمتنا عن أمم الأرض قاطبة» وما أحسب الباحث إلا سيجد 
نماذج صالحة للتطبيق كالذي رأيناه من أبي يوسف حيث أعمل حديث 
المسيء صلاته مع الآية الكريمة» وحكم بفريضة الطمأنينة في الصلاة مع 
أن الحديث من أخبار الآحاد. 


الفصل الثالث 
في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد 


وفيه ثلاثة مبا ع 


المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالطهارة والصلاة والطواف. 
المبحث الثابي: في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات. 
المبحث الثالث: في مسائل متفرقة. 


أثر الخلاف على المذاهب الفقهية: 


في أثناء كلامنا على نوع دلالة الخاص. ذكرنا أنه لا يحتمل البيان 
عند الحنفية» كما أشرنا إلى أنه تفرع على ذلك الخلاف في مسائل فرعية 
كثيرة ذكرها بعض أصولى الخحنفية عقب الحديث عن دلالة الخاص» 
وذكرها صدر الشريعة في باب البيان بالزيادة على النص. 

وهنا نقول: لقد كان لاحتلاف العلماء في أن الخاص يحتمل البيان 
أو لا يحتمله» ولاحتلافهم في كون الزيادة على النص تسخاً أو بياتاء 
ولاختلافهم في الأحوال الى يحمل فيها المطلق على المقيد أثر كبير في 
الاختلاف في الفروع حيث ترتب على تلك الأسباب منفردة ومجتمعة 
احتلاف الفقهاء في مسائل فرعية كثيرة”"©» نذكر فيما يلي بعضاً منها 
على سبيل المثال لا الحصر» وذلك ف ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف: 

-١‏ حكم الطمأنينة في الصلاة. 

؟- اشتراط الطهارة في الطواف. 


(1) الأحكام للآمدي 8/هه١154-1»‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ؟/941- 
5 كشف الأسرار على أصول البزدوي 4131/7 شرح الحلى على جمع الجوامع 
-9: أصول السرحسي ؟/850-85) وروضة الناظر ص: )49-4١‏ 
التعارض والترحيح للرزنجي ص: 8/؟5» شرح التوضيح مع التلويح ؟/598-51. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 +٠0‏ 


+- الخلاف في فرضية قراءة الفاتحة ف الصلاة. 

؛- الخلاف في فرضية الترتيب في أعضاء الوضوء. 

ه- الخلاف في فرضية أو شرطية الترتيب ف الطواف. 
المبحث الثاي: في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات: 
-١‏ ضم التغريب إلى الجلد في حكم الزاني. 

؟- اشتراط الإيمان في كفارة الظهار. 

1- قطع يد السارق من المفصل. 

المبحث الثالث: في مسائل متفرقة: 

١‏ - آيتا المشيكة. 

؟- آيتا الردة. 

- حكم مدافعة المار بين يدي المصلي» وأنه مقيد بوجود السترة. 
غ- حكم طاعة الأمير وأنه مقيد .عا لم يكن معصية. 


وحم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المبحث الأول: 
في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف: 


-١‏ حكم الطمأنينة في الصلاة: 

أ- ذهب أبو حنيفة ومحمد”؟ رحمهما الله إلى أن الطمأنينة ليست 
من فرائض الصلاة» بل هي واحبة على رواية» وسنة على رواية أخرى”"/, 
والفرض إنما هو الركوع والسجود””". 

ب- وذهب الجمهور وأبو يوسف من الحنفية إلى أن الطمأنينة 
فرض من فروض الصلاة تبطل الصلاة بتركها”». 

وكان من الأسباب الي أدت إلى هذا الخلاف ذكر الركوع 


9 ََ 2 8 86 
والسجود مطلقا في قوله -تعالى-: فإنا أنه الذين امثوا اركموا وَاسّجَدوا 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن الشيباي» فقيه أصولي» ويكين بأبي عبد الله» ولد سنة 
١‏ ه بالعراق ونشأ بالكوفة وتبحر في علوم الفقة واللغة والأصول؛ وهو أحد 
صاحجي أي حنيفة من مؤلفاته الجامع الكبير والصغير» توق رحمه سنة 1485ه. 
طبقات الأصوليين .41/-85/1١‏ 

(0) الأولى على تخريج الكرحي, والثانية على تخريج الرحاني» إلا أن الأولى هي 
الراححة في المذهب. انظر: بدائع الصنائع للكاساني .157/1١‏ 

(5) أصول البزدوي .80/١‏ 

(4) المغن لابن قدامة .0.0-0/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 14 1+٠‏ 


يا رك وار لعز ملك و0" وجاء في حديث شريف 
اشتهر بحديث الأعرابي المسيء صلاته» ما يفيد أن الرجوع والسجود لا 
بد فيهما من الاطمئنان» حيث قال له الرسول يِه في الحديث: ««ثم اركع 
حق تمدن زاكعاء م ايلج شق طون ساجدا م الفغل .ذلك ى 
صلاتك كلها»””". 

فالحنفية بناء على قاعدتهم في أن الخاص لا يحتمل البيان» وأن الزيادة 
على النص نسخ له» ونسخ القطعي بالظئ غير جائز» قالوا بعدم فرضية 
الطمأنينة في الصلاة. 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

أولا: ما ذكره البزدوي في أصوله حيث يقول: (ومن الخاص 


الذي لأ تمل التضرف فيةبطريق البيان: قوله تالت لإواركثوا مم 


الرأكعيت]4 9 والركوع اسم معلوم » وهو الميلان عن الاستواء مما يقطع 
اسم الاستواء» فلا يكون إلحاق التعديل به على سبيل الفرض حب تفسد 
العولةة جتر كه رزانا اعنينيدا ١‏ أنه ور ان تاتف نير يكوه كاف الفديل 


)١(‏ سورة الحج آية: لالا. 
(؟) الحديث متفق عليه. وانظر البخاري 2157/1١‏ وسبل السلام ص: .15١‏ 


(؟) سورة البقرة آية: 437. 


هءءع الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


على سيل الفرطل رفعاً لفك الكنات. تخي الوانئيم01. 

وذلك لا يجوز» ويزيد ذلك توضيحاً كلام شارح البردوي؛ إذ 
يقول: (لا يكون إلحاق التعديل على وجه الفرض؛ لأن من شرط التحاق 
فين لواف ينانا للكتاب أن يكون فيما. البحق به إجمال؛ لأنه لو لم يكن 
كذلك يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحدء وقد عدم هنا؛ لأنه بين بنفسه فلم 
يصد لعدم شرطه)”". 

واستدلوا أنظنا : 

بحديث المسيء صلاته الذي هو عمدة الجمهور ف الفرضية» حيث 
قالوا قد جاء في بعض روايات الحديث: (فإذا فعلت هذا فقد تحت 
صلاتك» وما انتقصته من هذا فإمًا انتقصته من صلاتك)20. 

ووجه الاستدلال يمذه الرواية من ناحيتين: 

الأولى: أن الرسول هله سمى ما صنعه الأعرابي صلاة حيث قال: 


رروما انتقصته من هذا شيئا فإغا انتقصته من صلاتك). 


)١(‏ أصول البزدوي مع شرحه للبخاري /١‏ 440 وقال بعد ذلك: "لكنه يلحق به إلحاق 
الفرع بالأصل يفون روائجا مأيطي كما هو منزلة خبر الواحد مع الكتاب", 
وأسباب احتلاف الفقهاء للزلمي ص: 58. 

(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي .80/١‏ 

() رواه أبو داود في باب صلاة من لا يقيم صلبه ف الركوع والسجود 2557/١‏ رقم 
الحديث 6هم-ه5ه1. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 4٠+06‏ 


والثانية: ترك الرسول يلك المسيء صلاته بعد أول ركعة حي أتم» ولو 
كان عدم الطمأنينة مفسداً للصلاة لفسدت الصلاة بأول ركعة» وبعد الفساد 
لا يحل المضي ف الصلاة» فتقرير الرسول له دليل على عدم بطلان صلاته. 

ثم أحاب الحنفية عن قول الرسول يقِةُ: «ارجع فصل فإنك لم تصل 
على الصلاة الخالية من الإثم أو على الصلاة المسنونة)”"©. 

وأما الجمهور: فلأن الزيادة عندهم ليست بنسخ» والخاص يحتمل 
البيان كما يحتمل التأويل با مجاز قالوا: إن الآية الى ذكر فيها الركوع 
والسجود مطلقة وحديث الأعرابي مبين لهذا الإطلاق» ولا مانع من بيان 
القطعي بأخبار الآحاد؛ لأن البيان لا يشترط فيه المساواة. 

وأيضاً فإن المقصود بالركوع والسجود المعى الشرعي الحماء 
ولا شك أن الحقائق الشرعية لا تعرف إلا بطريق الشرع» وحيث 
إن الرسول يع قد بين المراد بالركوع والسحود بقوله وفعله» يحب 
الرجوع إلى بيانه 6ق2"0. 

واستدل الجمهور أيضاً: 

فقالوا: قد ذكر في حديث الأعرابي الأفعال والأقوال الي يجب 


)١(‏ فتح القدير 7١1/1١‏ ونيل الأوطار للشوكاني ؟/777. 
)١(‏ المغن لابن قدامة »2.00/١‏ والمجموع للنووي »4١١-410/*‏ والدسوقي على 
الشرح الكبير 2741/١‏ وأثر القواعد الأصولية لمصطفى المذن ص: .78٠١‏ 


ا الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الإتيان يما في كل ركعة لقوله يَيةْ: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلهل. 

وسكت الحديث عن السنن والمستحبات الي تركها لا تبطل به 
الصلاة» وحيث إن الطمأنينة قد ذكرت بحانب الواجحبات فهي واجبة 
وليست سنة. 

- ومن أدلتهم على فرضية الطمأنينة قول الرسول ولِةّ: «لا تجرئ 
صلاة لا يقيم الرحل فيها صلبه في الركوع والسجود)'"» وهذا نص في 
محل النزاع كما ترى. 

والذي يظهر أن الطمأنينة من فروض الصلاة؛ لأن الركوع 
والسجود وغيرها من أبعاض الصلاة حقائق شرعية» وهي محمولة على 
عرف الشارع» لا على عرف غيره؛ لأن الرسول بعث لتعريف الشرعيات 
لا لتعريف الموضوعات اللغوية» فينبغي الوقوف والاقتصار على ما جاء به 
الشارع من بيان لهذه الحقائق)”". 


)١(‏ رواه أبو دواد لاس الحديث رقم :266 والترمذدي وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) فتح الباري بصحيح البخاري 2174/5 ومسلم الثبوت 244/6 وشرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد ؟/1-١١.‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4٠/8‏ 


9- اشتراط الطهارة في الطواف: 

أ- ذهب الحنفية وابن حزم" إلى أن الطَّهَارةَ ليست برط 2 
صحة الطواف» بل هي واحبة على أصح الروايات عند الحنفية» وقيل: 
سلما لمن طافه طلوافت: القدوم عدت تعلية صيدقة» ولو اك بطواك 
النقاظةة كرذا اقطان" اه وي كان ا" هليه انه ووس بإعادة 
الفلواف بيه ا كد استحباباً في الحدث» ووحوباً في الحناية ولا شيء 
عليه إذا أعاد. 

ب- وذهب الشافعية والمالكية وأحمد في المشهور إلى أن الطهارة 
من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف لا يصح إلا يما. 

واستدل الحنفية: بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطواف ف قوله 


تعالى: لأولِيَطوَوا الت العَْيقَ4» والطواف هو الدوران حول الكعبة من 
غير قيد الطهارة» فيكون اشتراط قيد الطهارة زيادة على النص القرآني 


)١(‏ المحلى لابن حزم ١79/17‏ رقم المسألة 6179م ط مقابلة على النسخة الى حققها 
الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الفكر. 
وابن حزم هو: علي بن أحمد بن حزم الظاهري» أبو محمد عالم الأندلس في عصره. 
وأحد أئمة الإسلام؛ ولد سنة 984» من مؤلفاته الملل والنحلء؛ والمحلى؛ والأحكام 
في أصول الأحكام؛ توق سنة 14655ه. 
الأعلام 259/5 وطبقات الأصوليين 23971417/1١‏ 5414. 


61 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


بخبر الواحد وهو لا يصيح ناسخحاة"". 

قال في المبسوط: (وحجتنا في ذلك أن المأمور به بالنص هو 
الطواف: قال الله تعالى: «وتيطهنا انث لصتي وعو انين اللدوران 
حول البيت» وذلك يتحقق من اشبرك 5 واشتراط الطهارة فيه 
زيادة على النصء ومثل هذه الزيادة لا تغبت يخبر الواحدء ولا بالقياس؛ 
لأن الركنية لا تثبت إلا بالنصء» فأما الوحوب فيثبت يخبر الواحد؛ لأنه 
يوجب العمل ولا يوجب اليقين7". 

واستدل الجمهور: على اشتراط الطهارة ف الطواف» بأمور منها: 

-١‏ أن الرسول يلي قال: «حذوا عي مناسككم»””؛ وقد ورد في 
الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أن أول شيء بدأ به الرسول 
حين قدم مكة» أنه توضأ ثم طاف بالبيت» فكان هذا الفعل بياناً لقوله 


-تعالى -: لإوليَطوَقوا بِالبَيت العسيقَ). 


)١(‏ شرح العناية مع الهداية 14/4؟5. 
)١(‏ المبسوط 248/4 والبحر الزخار 45/9. 
8 زوك اسيك توبات اساي بر عه االعقية نراها يلفط رلتاحدوا عي 


مناسككم». 


وأبو داود في كتاب المناسك 559/9.؛ ونيل الأوطار 6ه/717١1.‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4١٠١‏ 


؟- ومنها: ما رواه الترمذي أن البي يله قال: «الطواف بالبيت 
صلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه)". 

ومن شروط الصلاة الطهارة» فكذلك الطواف يشترط فيه الطهارة؛ 
لأنه صلاة بنص الحديث. 

ورد هذا الاستدلال من قبل الحنفية بأن المشبه لا يلزم أن يكون 
مثل المشبه به من كل وجهء ومعلوم أن قوله يِةِ: «الطواف بالبيت صلاة» 
تشبيه الطواف بالصلاة» وقد نبه على الفرق بينهما بقوله يل ررإلا أن الله 
أحل فيه الكلام,» فالطواف يجوز فيه ما لا يحوز في الصلاة» فلا يشترط 
فيه كل ما يشترط في الصلاة.. فلا تشترط فيها الطهارة9". 

ودفع هذا الاعتراض بالآي: 

أ- أن الأصل ف الإطلاق الحقيقة» وقد أطلق الرسول يه على 
الطواف اسم الصلاة فيكون صلاة حقيقة» وهي حقيقة شرعية» ويكون 
لفط الصلاة ستر كا لفظا بن الفيلذة الممهودة وبين الطواف: 

ب- وأما قولهم: إن البي يف نبه على الفرق بين الطواف والصلاة 


)١(‏ رواه الترمذي 20١9/١‏ والبيهقي في السنئن الكبرى ه//ا4» ونصب الراية 
؟إلاه مه 

(؟) مسلم الثبوت 2947/9 ودراسات في التعارض والترجيح للسيد صلاح عوض 
ص1 71/17 


.4 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد. 


بأن الكلام فيه مباح» فالجواب أن الرسول ع ذكر أنه صلاة» فثبت له 
جميع أحكام الصلاة» إلا ما استثى من هذه الأحكام كإباحة المشي في 
الطواف» والاستثناء معيار العموم”". 

ومن أدلة الجمهور أيضا: 

ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله كلك قال لها 
حينما طمثت في الحج: برافعلي كما يفعل الحاج» غير ألا تطوثي بالبيت 
حى تطهري)'"» فقد رتب منع الطواف على فقدان الطهارة» وهذا 
حكم وسبب» والظاهر أن الحكم يتعلق بالسبب» فيكون المنع لعدم 
الطهارة لا لعدم دحول الحائض المسجد””". 

وأجاب الخنفية بأنه ليس كل عبادة تمنع منها الحائض تشترط فيها 
الطهارة» فالصيام لا يشترط فيه الطهارة والحائض ممنوعة من فعله؛ فالعلة 


21١١/8 25١1/9 يراحع طرح الترتيب في شرح التقريب للحافظ العراقي‎ )١( 
.73717 دراسات ف التعارض والترجيح عند الأصوليين؛ د. السيد صالح عوض ص:‎ 

(؟) متفق عليه حيث أخرجه البخاري في كتاب الحيضء الباب السابع وكتاب الحج 
والأضاحي ومسلم في الحج برقم (١١5١)؛‏ وعند مسلم بدل حى تطهري (حق 
تجهي). 

() غهاية المحتاج 2355/8 وفتح القدير 2541/7 ودراسات في التعارض والترحيح 


د. سيد صالحم عوض ص: 7177. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4١17‏ 


غير مطردة0), 


.51419/١ بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
ونشير هنا إلى أن المنلاف ف هذه المسألة مفروض ف غير حال الضرورة» وأما في‎ 
حال الضرورة فكثير من العلماء يحوز طواف الحائضء لأن اشتراط الطهارة لا يزيد‎ 
عن أي شرط آخخر من شروط الصلاة كستر العورة مثلآء وعند عدم القدرة عليه‎ 
فإنه يسقط ويصح طواف العريان.‎ 
هه وإعلام‎ ١١94 ط أولى‎ 75/75١ وللمزيد في ذلك تراحع الفتاوى لابن تيمية‎ 


الموقعين 6/7 فما بعدها. 


4 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


«- الخلاف في فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة للقادر: 

اختلف العلماء في القراءة الواجبة في الصلاة على قولين: 

القول الأول: إن ركن القراءة الواحبة في الصلاة هي الفاتحة. وهو 
قول المالكية والشافعية والحنابلة:0© 

القول الثابئ: أن الفرض هو القراءة المطلقة» والفاتحة زيادة. وهو ٠‏ 
قول الحنفية»0© وليست ركنا من أركان الصلاة» بل هي واحب من 
واجبانًا. 20 


وتراجع أدلة الأقوال ومناقشتها في المراجع المذكورة في الحاشية. 


-4195/١ وبداية المختهد ١//7١-159ء والمغن لابن قدامة‎ 28٠١ ءال9/١ المهذب‎ )١( 
2٠١ ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص:8‎ 038-555 0١ 
94؛ ومنزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية: ص707ه وما بعدها.‎ 

(؟) بدائع الصنائع 5-457/١‏ 247 وبداية اجتهد »119/1١‏ وسبل السلام .1١7/١‏ 

الحداية 23٠5/١‏ وأئر الاختلاف في القواعد الأصولية ف احتلاف الفقهاء. 


ص: ه107١‏ فما بعدها. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  21١4‏ 


:- الخلاف في فرضية الترتيب في أعضاء الوضوء: 


اختلف العلماء في ترتيب أعضاء الوضوء على قولين مشهورين: 

اقول الأول؟ انا اخرضي توضن من فروضن الوضرية ادا امو قوله 
يه :در ابدؤوا .ها بدأ الله بم)'2 الشامل للوضوءء وهو وإن ورد في الحج 
إلذ أنتعانه و الوه يتوج الفط له تعلط صن "لقتست وم الله اقللا فانه 
لم يتوضأ إلا مرتبء ولو لم يحب لتركه في وقتء أو دل عليه بيانا 
لا 

وهذا مذهب الجمهور ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد.9© 

القول الثابي: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وهو أن الترتيب سنة 
من سنن الوضوء؛ جرياً على أصلهم من أن الزيادة على النص نسخ» 
فيشترط أن يكون الناسخ ناوي مع المنسوخ؛ إذ القرآن ل يأمر إلا 


)١(‏ رواه الدارقطئ ف سننه 2554/9 والنسائي في كتاب مناسك المج حباب الذكر 
والدعاء على الصفا: 150/0؟5-١5141.‏ 
انظر: أثر القواعد الأصولية للخن ص:؟7؟. 

(5) أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص175؟2 وفتح الغفار بشرح المنار 
صضص: ١0‏ فما بعدها. 


(؟) الأم 1د وفاية المحتاج ١/150كء‏ والمغي .1390/-15/١‏ 


4 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


بتطهير أربعة أعضاء. وتطهيرها حاصل بدون الترتيب:7©) 


(1) المبسوط ١/55؛‏ وشرح العناية 237/١‏ والاصطلام 275/١‏ وأثر القواعد الأصولية 
ص:717/5-7177 ومنزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ص: 0717 


فما بعدها. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء. للدكتور حمد الصاعدي  4١“‏ 


ه- الخلاف في فرضية أو شرطية الترتيب في الطواف: 


وهده"السالة كل عسالة التزقيت ى اأعضك الوضوع» والتعليل قرنياً 
من بعض» وهو أن الوارد في القرآن الأمر بالطواف» وهو يتحقق با 
يُسمى طوافاًء والأمر المطلق لا يقتضي التكرارء إلا أن الزيادة على المرة 
الواحدة إلى أكثر الأشواط ثابت بدليل آخر وهو الإجماعء ولا إجماع ف 
الاو على أكثر الأشواطء وإنما ثبت ذلك بالسنة الأحادية, وهي لا 
توجب أكثر من الوجوبء فيثبت بما الوجوب دون الفرض في الزائد على 
أكثر الأشواط والترتيب؛ لأنه لم يرد فيه نص قطعي.9©) 


.5175-9174 منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ص:‎ )١( 


١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ا مبحث العابي: 
في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات: 


-١‏ التغريب على الزائ البكر: 

اتفق المسلمون على أن الزاني البكر والزانية البكر يجلدان مائة حلدة 
لقوله -تعالى -: لزاني ادو أ كل واحد مَنْهُمَا مائّةجلد0©. 

واختلف الفقهاء: ف ضم التغريب إلى الحلد في حق الزاني البكر 
أيعتبر جرءا من الكن آم ل يكين حرعا منه؟ 

أ- فذهب الحنفية إلى أن الحد هو الحلد مائة فقط» وليس التغريب 
جزءاً منه» بل هو من باب التعزير الموكول إلى نظر الإمام إن رأى مصلحة 
غرية ندرا لها 

ب- وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغريب جرء 
من انلوية؟. 


وكان من الأسباب الي أدت إلى هذا الخلاف ورود الجلد مطلقاً 


.7 سورة النور آية:‎ )١( 

(7) المبسوط للسرنحسي 255/9 وفتح القدير مع الهداية وشرح العناية 1174/4-/171. 

(©) المغئ لابن -قدامة 155-177/8» والأم 2194/5 والقوانين الفقهية لابن جزئ 
الغرناطي ص: 2984 وبداية المجتهد 4575/1. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  41١7/‏ 


عن قيد التغريب في القرآن؛ وورود التغريب في السنة الأحادية”". 
فالحنفية بناء على قاعدقهم ف أن الزيادة على النص نسخ له قالوا: 
بعدم التغريب؛ لأن هذه الزيادة لم تثبت بطريق صالحة لنسخ مطلق 
الكتاب. 
وأما الجمهور؛ فلأن الزيادة عندهم بيان قالوا: بوجوب التغريب 
ولو كان طريق ثبوته بأحبار الآحاد؛ لأن البيان لا يشترط فيه مساواة 
ا وقد مال إلى مذهب الحنفية في هذه المسألة الدكتور مصطفى الزلمي 
7 


في رسالته أسباب اختلاف الفقهاءء؛ معللاً ذلك بأن قوله -تعالى-: لزني 


7 7 ووه رم اه 
وَآلرائي فاجلدوا كل واحد مُنْهِمَا مْة جَلدَة4» نص قطعي الدلالة والثبوت» 


والمراد منه بين في نفسه. فلا إحمال فيه حي يبينه الحديث. 


)١(‏ نشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال فيه: «رخذوا عي قد 
جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام؛ والغيب بالثيب جلد مائة 
والرحم». 
أخخر ج هذا الحديث مسلم 3715/9 رقم الحديث ١59٠.‏ باب. حد الزني» 
وأبو داود ١١4/4‏ رقم الحديث »44١5‏ والترمذي. 
وانظر: أحكام الإحكام لابن دقيق العيد 4/١١١-١١١؛‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .777-15١١/8‏ 


عل الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ثم قال: إن التغريب عقوبة تبعية» وليست من أصل الحد, غير أن 
عون ليه ذلرق اند رادل نعل اللن راف نسخ؛ فلا تحوز بخبر الواحد 
تعليل غير سليم بالإضافة إلى أنه منقوص بكثير من تطبيقاتهم الفقهية المبنية 
على الزيادة على النص» كنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة”' وغيرها. 

وهذا التعليل مدفوع: بأن الجمهور لا يقولون: إن الحديث بَيّن 
المراد من الآية» بل هو بيان أن الحد مجموع الأمرين؛ والآية لم تتعرض له 
وإنما ذكرت أن الزاني يجلد مائة جلدة» وهذا مسلم به. 

قال الشوكان: إن النبي ييه هو المبيّن لمراد الله تعالى» وقد أقسم في 
الحديث الذي وردت فيه الزيادة على أن الجمع بين الجلد والتغريب 
قضاء(” بكتاب الى ثم طب بذلك عمر رضي الله عنه على رؤوس 


./١ أسباب اتحتلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص:‎ )١( 

(؟) يشير بذلك إلى حديث العسيف الذي رواه البخاري ومسلم؛ وفيه: ررأن رجلاً أتى 
رسول الله ينه فقال يا رسول الله: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال 
الخصم الآخر-وهو أفقه منه-: نعم» فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول 
الله كله قل: فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزن بامرأته» وإني أخيرت أن علي 
ابن الرجم فافتدين منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني 
حلد مائة وتغريب عام وأن على .امرأة هذا الرحم؛ فقال رسول الله: والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك حلد مائة وتغريب 
عام» وأغدوا يا أنيس -لرحجل من أسلم- إلى امرأة هذا فإذا اعترفت فارجمهاء قال 


فغدا عليها فاعترفت فأمر با الرسول فرجمت». 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 47٠١‏ 


المنابر وعمل به الخلفاء الراشدون» ولم ينكره أحد فكان إجماعاء 
وبالنسبة”© لقوة الحديث» يقول الشوكان في هذا الصدد: (إن أحاديث 
اريت اق اروف تيد القنورة علك:اللتفيةفنبا :وؤف مر البق راكذا 
مراحل مع أنه زيادة على ما في القرآن» ع فليست هذه الزيادة ثما 
يخرج با المزيد عليه عن أن يكون بحزئا حى تتجه دعوى النسخ)”". 


أخرجه البخاري ف كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا وفي كتاب الصلح. ومسلم 
في كتاب الحدود برقم 2١791‏ وأبو داود برقم 455 4. 

)١(‏ نيل الأوطار 2٠٠٠/7‏ وأثر.القواعد الأصولية ف اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى 
الخن ص: 876. 

(1) المرجع السابق 85/19. 


لي الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


؟- اشتراط الإيمان في كفارة الظهار: 


-١‏ ذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن الإيمان ف كفارة الظهار 
ليس شرطا ون الزقبة الكافوة ور 

واستدلوا على ذلك فقالوا: إن المنصوص في آية الظهار هو اسم 
الرقبة وليس فيها ما ينبئن عن صفة الإيمان أو الكفر» فالتقييد بصفة 
الإيمان مثلاً: يكون زيادة على النص القرآي وهي لا تثيت يخبر الآحاد 
أو القياس. 

؟- وذهب الجمهور إلى اشتراط الإمان» وقالوا: إن غير المؤمنة لا 
تجرئ لقوله -تعالى-: لإولا ببسو الحبيث مه تَفقُون6”©: ولا مث أشد 
من الكفر» وما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- : أن رجلاً جاء 
إلى النبي وَلةٌ برقبة سوداءء وقال: علي رقبة أفتجزئ عين» فامتحنها 
الرسول بالإيمان فوجدها مؤمنة فقال له: أعتقها فإِهًا مؤمنة»؛ فامتحانه 
إياها بالإيمان دليل على أن الواجحب لا يتأدي بغير المؤمنة؛ ولأن ذلك 
تحرير ف تكفير» فلا يجزئ فيه غير المؤمنة كما ف كفارة القتل الخطأ". 


.7/7 المبسوط‎ )١( 
,751/ (؟) سورة البقرة آية:‎ 
المرجع الأول الجرء والصفحة» وقد سبقت أدلة المسألة في باب حمل المطلق على المقيد.‎ )*( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 "#70 


- قطع يد السارق من المفصل: 

يطلق القطع على الإبانة» وعلى الدرح -أي شق العضو من غير 
إبانة له بالكلية- ولما كان الأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون مشت ركاً 
لفظيا بينهما. ولا قريئة ترجح أحدهما على الآخر فيكون بحملاً. والمحمل 
لا يعمل به إلا بعد البيانء وقد بيّنت السنة الفعلية بأن القطع من مفصل 
الكوع؛ فكان ذلك تفصيلاً للمعى الإجمالي للآية؛ إذ روي عن عمرو بن 
شعيب أنه قال:أنٍ البي لع بسارق فقطع يده من مفصل الكف»).0© 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «ركانت السنة في 
القطع الكفين)2. 9 

فمن يرى أن الأمر بالقطع من الخاص الذي لا يحتمل البيان يشترط 
في السنة أن تكون متواترة أو مشهورة حي تقوى على بيان قطعي 
الكتاب., . 


.)7515( حديث‎ 7١0-15. 4/8 رواه الدارقطئ في سئئه -كتاب الحدود:‎ )١( 
وفيه راو ضعيف؛ ولكن له شواهد يرتقي با إلى الحسن. انظر: التعليق المغني على‎ 
الدارقطئ للعظيم آبادي.‎ 

(؟) أخرحه الترمذي 715/١‏ .حديث »)١40(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب 


#مستييح . 


فد الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ومن لا يرى ذلك ويجوز بيان الكتاب بالسنة ولو كانت أحادية» 
يجوز عنده بيان قطعي الكتاب بظئ السنة؛ لأنه لا يشترط ف المبيّن 
مساواته 00 ْ 


)0( منزلة السنة من الكتاب ص :751/179 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 474 


المبحث الثالث: 
في مسائل متفرقة 
-١‏ آيتا المشيئة,» وسميتا بذلك لذكر المشيئة فيهما مرة مطلقة 
ومرة مقيدة: 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: #إمَن 


0 برد انلها ماما لمن نريد604, ناسخ لقوله تعالى: لإمَن 


كيريد حَرْثَ الآخرة نز لهي حَئه وم كا ليود 0 ؤنه منج 004 


وهذا على التحقيق من باب تقبيد المطلق؛ لأن قوله: [ نوته مها مطلق 
ومعناه مقيد بالمشيئة وإلا فهو إخبار» والأحبار لا يدخلها النسخ» 
والمستن الذي دعا اد عبان إل نولاق قينا له :أن الكل 
كاتوا” يمون المخميض. والقبيت: :والنيات: لكا الاق للع" العو 
متحقق في ذلك» وهو مطلق التغيير المتبادر من اللفظ الأول بعد بحيء 
اللفظ الثاني. 


ل مالس 


. وتمام الآية: ( معنا هتلاه موا حور‎ 2١18 سورة الإسراء آية:‎ )١( 


(١؟)‏ سورة الشورى آية: 235١‏ وتمام الآية: (ومالهُفي الآخرةمن نصيب». 


3 << الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


؟- اختلاف الإمامين مالك والشافعي -رحمهما الله- فيمن ارتد 
ذهب مالك حرحمه الله- إلى أن عمل المرتد يبطل ممجرد ردته لقول 
00 ” 2 و لم وم 20 
8 1 2 م هل 000 2 ا ا ه21 
وقال الشافعي -رحمه الله- لا يبطل عمله إلا بالوفاة على الكفرء 
3 .8 و 
لأن المطلق هنا محمول على المقيد في قوله تعالى: لإ ومنيد منككم عن ددنه 


و 0-0 


5 عا رشعل لاير اليا وال ا فلن امتكان 


الثار هُمفيا خَالدو 0 

واعترض مالك دليل الشافعي هذا وقال: إن الآية الثانية ليست 
مقيدة للآية الأولى؛ لأنه قد ترتب فيها مشروطانء وهما الحبوط والخلود 
على شرطين, هما الردة والوفاة على الكفر» وإذا رتب مشروطان على 
شرطين أمكن التوزيع» فيكون الحبوط لمطلق الردة» والخلود لأجل الوفاة 
على الكفرء وحينئذ يبقى المطلق على إطلاقه لعدم التعارض» فتكون 
الآيتان ححارجتين عن باب حمل المطلق على المقيد. 

ودفع هذا الاعتراض بأن قوله: إذا رتب مشروطان على شرطين 


.56© سورة الزمر آية:‎ )١( 


.7١1/ سورة البقرة آية:‎ )١( 
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وأمكن التوزيع عمل.به صحيح:؛ ولكنه مشروط بأن يصح استقلال كل 
من المشروطين عن الآخرء أما إذا لم يصح الاستقلال فلاء والمشروطان ف 
هذه المسألة من النوع الثاني الذي لا يصح فيه الاستقلال؛ لأنهما سبب 
ومسببء والسبب لا يستغنٍ عن مسببهء وكذلك المسبب لا يستغئي عن 
سببه» فمال قاله الشافعي أوجه0". ٠‏ 


.191-191/1١ الفروق للقراقي‎ )١( 


فق الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


٠‏ حكم مدافعة المار بين يدي المصلي. وأنه مقيد بوجود 


ورد قْ شأن هذه المسألة حديئان صحيحان: 

الأول: «لو يعلم لكان ين يدي المصلي ناذا علي لكاق أن يفقت 
أربعين خيراً له من أن ير بين :يدي المصلي»: 

وهذا حديث مطلق؛ حيث لم يذكر فيه أن المصلي له سترة أو لا. 

والثاي: حديث أن سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد 
أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبي فليقاتله» فإنما هو شيطان». 

وهذا الحديث مقيد يما إذا صلى إلى شيء يستره. 

ولهذا قال في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: "ما ورد من دفع 
المار ومقاتلته» وعدم الضمان ف ذلكء لمن جعل أمامه سترة. فأما من لم 
يحعل سترةء فليس له حرمة؛ لأنه المفرط في ذلك» كما هو مفهوم 
اد يف1 60 


.770/-97890/١ تيسير العلام‎ )١( 
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4 - حكم طاعة الأمير, وأنه مقيد بما لم يكن معصية: 
4ك سي 0 يم و ل ل 
قال -تعالى -: لإنا أنها الذدن امئوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 

و 

مدكة”. والمراد بأولي الأمر كل من له ولاية شرعية» سواء كان الأمير 
العام» أو العالم الشرعي» أو الأمير أو الرئيس الخاص بالإنسان» وهذه 
الآية الكريمة قد أوجبت طاعة أولي الأمرء وهذا الأمر في الآية قد جاء 
مطلقاء لكن هذا الإطلاق قد جاء تقييده في نصوص أخرىء منها 
حديث: «إنما الطاعة في المعروف»”"2, وحديث: ««رلا طاعة لمخحلوق في 


معصية الخالق»”2» وغير ذلك من النصوص الي تدل على اشتراط أن 
تكون الطاعة في غير معصية الله تعالى ©) 


)١(‏ الآية (55) من سورة النساء. 

)١(‏ رواه البخاري برقم (.475, 52الاء /ا78لا)» ومسلم ؟١/350١5‏ مع شرح 
التووي. 

(5) أخرجه القضاعي ف مسنده برقم (877)؛ وعبد الرزاق في مصنفه برقم .)1١1٠0(‏ 

(5) وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١/29-188"؟‏ رقم (5545: 10809), 


البافية الثالت 
في مقيدات المطلق: 
ويشتمل على تمهيد وفصلين: 


الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها. 
الفصل الثاي: في المقيدات المنفصلة. 


"١‏ 00 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


- 


عهيد 
في العلاقة بين #خصصات العام ومقيدات المطلق 


عر عادة جمهور الأصوليين أن يتكلموا عن العام والخاص قبل 
الكلام على المطلق والمقيد» وقد أفاض الأصوليون في الكلام على تخصيص 
العام والمحصصات الى يقع بما التخصيص. 

وحيث كان هناك شبه بين مخصصات العام ومقيدات المطلق» 
اكتفى الأصوليون عن تفصيل القول في مقيدات المطلق مما قالوه في باب 
التخصيص والمخصصات» ثم أحالوا من أراد الاستزادة على ذلك» يقول 
الآمدي ف أحكامه بعد أن عرف المطلق والمقيد: (وإذا عرف معن المطلق 
والمقيد فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم فهو بعينه جار في مقيدات 
المطلق» فعليك باعتباره ونقله إلى هنا”". 

ويقول الشوكان في إرشاد الفحول: (اعلم أن ما ذكر في 
التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق فارحع في تفاصيل ذلك إلى ما 
تقدم في باب التخصيص”". 

لكن بعض”" شراح الكتب الأصولية خطا خخطوة في البيان عن 


)١(‏ الأحكام للآمدي */4» بتعليق عبد الرزاق عفيفي. 
(؟) إرشاد الفحول للشوكاني ص: .1١517‏ 
(5) غاية الوصول شرح لب الأصول لأبي زكريا الأنصاري ص: 87. 
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مقيدات المطلق فلم يكتف بالإحالة كما فعل غيره» فحص بعض المقيدات 
بالذكر» وفق امؤلاء الاتصاري ف خابة الوصول حيث ذكر أن ما يخص 
به العام يقيد به المطلق» ونا زه من لقان لذ نيه جلي وعلل ذلك 
بأن المطلق عام من حيث المعيى؛ ثم فرع على هاتين القاعدتين فقال: (يجوز 
تقييد الكتاب به وبالسنة والسنة بما وبالكتاب» ويجوز تقييدهما بالقياس» 
والمفهومين» وفعل الرسول وتقريره بخلاف مذهب الراوي وذكر بعض 
جزئيات المطلق على الأصح في غير مفهوم الموافقة)”". 

وذكر البناني في حاشيته على شرح النحلى وجمع الجوامع مثل ما 
ذكره الأنصاري؛ وكذلك صاحب الكوكب النير””. 

وهذا يع أن الكلام على مقيدات المطلق وأحكام التقييد والتمثيل 
لها فيه شيء من الصعوبة» لقلة من كتبوا فيه بالتفصيل» وبناء على 
إرشادات الأصوليين الآنفة الذكرء فإن منهجي في بحث مقيدات المطلق 
يعتمد على الرجوع إلى ما كتبه الأصرلوة في مخنصصات العام» واعتبار 
ذلك ف مقيدات المطلق» وحيث تكون الحاحة ماسة إلى ذكر أقوال 


)١(‏ المرجع السابق. 
وقوله: (في غير مفهوم الموافقة)» يع أن مفهوم الموافقة جرى الاتفاق على حكم 
أنشيف بن واف لكريم :ود عيية شاش سان ل الل اه سن قبل ولاه 
النص؛ ويرى الجمهور أن ذلك (قياس حلي) أو مفهوم موافقة. 

١ .5١5 شرح الكوكب المنير للفتوحي ص:‎ )١( 


لياع الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


العلماء في القاعدة والتمثيل لماء فإني أذكر ما قيل ف التخصيص 
والمتحصصات ليكون دليلاً على مرادهم في تقييد المطلق. 

ولكن إذا كان الحكم لا ينطبق على المطلق لما سبق من الفرق بينه 
وبين العام» فإي أبيّن ذلك» اعتقاداً من أن الاحتلاف في الذات يبئ عليه 
الاحتلاف في الأحكام» وهذا يقتضي أن أعرض ما قيل ف مخصصات 
العام على أحكام المطلق وخصائصه السابقة» فما لا يتعارض معها جاز 
القينة ين ونا كان نيا نما ركنا مع تلك الخنصائص والأحكام منعنا 
التقييد به وبينا السبب في ذلك. 

وقبل أن نبدأ في تفصيل الكلام على مقيدات المطلق ينبغي أن نعرف 
معي التقييد والمقيد باسم الفاعل والفرق بين التقييد والتخصيص وبينهما 
وبين النسخ» فنقول: 

-١‏ التقييد: 

تفعيل» مأخحوذ من الفعل الرباعي: (قيّدَ) يقال: فيد الحيوان تقييدا؛ 
إذا جعل في رجله قيداً ونحوه من موانع الحركة. ش 

وفي الاصطلاح: 

إضافة قيد إلى اللفظ المطلق واعتبار ذلك في مدلوله؛ وحيث عرفنا 
ا مقي باع المفعول :كما" سلف يأنه اللفظ : الذي اقترن: يم ها مد حن 
شيوعه وانتشاره بين أفراد جنسه. 

يمكن تعريف التقييد بأنه: (تحديد شيوع اللفظ المطلق بقيد يقلل من 
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اناوه يق انرا 20 

أما الممَيدُ باسم الفاعل: 

فقد احتلف العلماء في المراد به» وكان لهم في ذلك رأيان: 

الأول: أن المقيد إرادة المتكلم» والدليل كاشف عن تلك الإدارة» 
واختار هذا القولء كما يقول الشوكانى: ابن برهان7؟ وفخخر الدين 
الرازي. 

الثانئ: أن المقيد هو الدليل الذي وقع به التقييد» والحق أن 
المقيّد حقيقة هو المتكلم لكن لما كان المتكلم يقيد بالإرادة أسند التقييد 
إلى إرادته فجعلت مُقَيّدَ ثم جعل ما دل على إرادة المتكلم وهو 
الدليل يدا في الاصطلاح والمراد: -هنا- إِنْما هو الدليل الذي يحصل 
5 للقيو 1 


.١75 روضة الناظر ص:‎ )١( 

(؟) ابن برهان: هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان» وكنيته 
أبو الفتح» فقيه شافعي أصولي محدث؛ ولد سنة 41414ه» وكان حنيلي المذهب» 
ثم انتقل إلى المذهب الشافعي: وأخحذ عن القاضي والغزالي وأبي الحسين الكيا 
الطبري» له مصنفات كثيرة منها: الوسيط والأوسطء والوجيز في أصول الفقه, 
توق سنة ٠٠هده»ء‏ طبقات الأصوليين 2١5/9‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
5؛ وكشف الظنون لحاجي خليفة .١1/١‏ 

(5) إرشاد الفحول ص: 2150 والمعتمد .555/١‏ 


4 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


- الفرق بين التقييد والتخصيص: 

أ- ذهب جمهور الأصوليين -ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة- 
إلى عدم التفريق بين التقييد والتخصيص» حيث يطلقون على كل منهما 
قصراً أو تخصيصاً على سبيل الترادف. وذلك؛ لأن التخصيص عندهم 
هو: قصر همول العام على بعض أفراده بدليل2"0) أو هو إخراج بعض ما 
كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص”" والمطلق عندهم 
نوع من العام فيسمى تقييده قصرا أو تخصيصاً. 

ب- وذهب الحنفية إلى التفرقة بين التتخصيص والتقييد فقالوا: 
إن التقييد نوع من قصر العام على أفراده؛ ولك الس ا 
في الاصطلاح» لعدم استقلال الدليل الذي يكون به التقييد عن اللفظ 
العام ف المعى. 

وأما التخصيص: فهو (قصر العام بدليل مستقل مقارن للعام ف 


تروله وسار له ف قوته) 7 


)١(‏ بقطع النظر عن نوعية الدليل الذي يحصل به التخصيص من حيث قوة الدلالة» 
أو تاريخ التشريع» أو الاستقلال في المعن» فاتسع بذلك مفهوم التخصيص 
عند الجمهور. 

(؟) إرشاد الفحول ص: 2١47‏ وأصول الفقه للخضري ص: .7١5‏ 

(7) كشف الأسرار على أصول البزدوي 2705/١‏ ومالك لأبي زهرة ص: 2147 والتقرير 
والتحبير 540/١‏ وإرشاد الفحول ص: 2١57‏ وأصول الفقه للخضري ص: .5١5‏ 
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فأساس التفرقة يقوم على أن مفهوم التخصيص عند الحنفية 
أخفي هه الى الكبهورة إة معرطل المشقة بق الخفسن لاف ابعداء 
إذا تان كوج أن اموق الواحرقة كرور ع دارو اللسهون اشدر ايها 
ف المنخصص. 

الأول امتغاذل افيض :ن العىحيف: يكون نكا بعقيدا تام 
المعئ في ذاته. 

الثابي: أن يكون 05 للعام ف زمن تشريعه. 

الغالث: مساواته للعام في الدلالة والقبوت» فإذا كان الدليل غير 
مستقل في معناه فهو عند الحنفية يسمى قصرا لا تخصيصاء ومرادهم من 
هذا الدليل غير المستقل المخصصات المتصلة» كالصفة والشرط والغاية 
ونحوها؛ فإن كلاً من هذه القيود لو فصل عما قبله لم يد شيئاً؛ إذ هي 
ليست مستقلة في معناهاء بل هي تابعة للكلام السابى0 على أن الحنفية 
يحوزون إطلاق لفظ القصر على التخصيص دون العكسء وبذلك يكون 
القصر عندهم أعم؛ فكل تخصيص قصر وليس كل قصر تخصيص””. 


1) نشير هنا إلى أن التقبيد قد يكون بالنقل (النصوص) وقد يكون بالعقل أو العرف» 
وهذه الشروط الثلاثة خاصة بالنقل؛ المناهج الأصولية ص: 2555 ومسلم الثبوت 
الل 

(؟) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ؟/00٠5.‏ 

(©) كشف الأسرار على أصول البزدوي 0/١‏ . *ء والمناهج الأصولية ضص: ك5ه. 


2 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


وحيث عرفنا معين التقييد والتخصيص عند الجمهور. والحنفية 
نلخص الفروق بينهما في النقاط التالية على رأي الحنفية مع التنبيه إلى أنه 
يمكن إرجاع تلك الفروق إلى الاختلاف بين العام والمطلق الذي سبق 
الكلام عليه ف أثناء حديثنا عن دلالة المطلق و 

-١‏ يوحذ من تعريف التقييد أنه إخراج ما كان صالحاً لتناول 
اللفظ المطلق عن طريق البدل لولا ورود المقيد. 

كما يؤخذ من تعريف التخصيص أنه إخراج لبعض الأفراد الي 
استغرقها اللفظ العام بوضعه اللغوي على تقدير عدم المخصص. 

دعقا دهم ا وب ات عو لكك لفلا وأما التخصيص 
فهو تصرف فيما تناوله اللفظ العام ظاهرأً» فلو قلت: (أعط الرجل الفقير 
دراهنا يعد قوللك: (أعط الرجل درهماً) لكان التقييد بالصفة -وهي الفقر 
هنا- تصرفا فيما سكت عنه لفظ (الرجل) في وضعه اللغوي وبيانا له؛ 
أن اننظ الرجل دن هه اللعوف انايد على عحلة ف المراة وهو كنا 
تزى لذ يذل عل غئ أو فقيو بل هو متاكفا عن ولك فعا اليد إذا 
عزنا كنا سكم عه للف ى الرطين اللذرق وني ذا لم يتناوله لغة 
بخلاف التخصيص؛ فإنه تصرف فيما تناوله اللفظ ظاهرا؛ لأنه لو قيل في 
العام: (عاقب المذنبين) ثم قيل: (لا تعاقب الأطفال منهم)» لكان القسم 
الأول هو الكلة وى راهب المذنينم مسولا للق الذان توطعه 
اللغوي, وعملاً بدلالة العموم» فجاء الشطر الثاني من الكلام متصرفاً فيما 
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تناوله الشطر الأول لغة ومبيناً عدم شموله للأطفال المذنبين. 

-٠‏ التقييد من حيث هو يقتضي إيجاب شيء زائدء فلو قال 
الشارع: (اعتق رقبة) أجزأ المأمور بالعتق إعتاق أيّ رقبة كانت» سواء 
كانت مؤمنة أو كافرة» ولكن إذا قيدها بالإبمان فقال: (أعتق رقبة مؤمنة) 
وجب قل ) اللامون إعتاق رققة.مؤسية ولا رمه غيرهاة فالقريد إذا زيادة 
قيد على اللفظ المطلق واعتبار ذلك في مدلوله وفيه نوع مشقة”". 

أما التحصيص فهو في حقيقته لا يقتضي الإيجاب» وإنما يقتضي 
الدفع لبعض ما تناوله الحكم العام» وذلك نقصان في الحكم وتخفيف عن 
المكلف97 , 

5- التقييد مفرد والتخصيص جملة» ومراد الأصوليين بالمفرد هنا ما 
لهل يشحة عن إناذة عام الكين» وبالحسلة ما كأن فد بداتفاق 
إفادة المعين. 

ه- التقييد أعم م الت ؛ لأنه يدحل على الخاص» وقد 


)١(‏ انظر: المسودة لآل تيمية ص: 24١448‏ وتنقيح الفصول ص:0٠255‏ ومسلم الثبوت 
ل 

(؟) المراحع السابقة وكشف الأسرار 194/7» والمدل إلى علم أصول الفقه للأستاذ 
معروف الدوللييي ص: 4159 ورسالة التعارض والترحيح للدكتور مصطفى 
البرزنحي ص: 540. 


4 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


يدحل على العام» بخلاف التخصيص؛ فإنه لا يدخل إلا على العاء". 

- الفرق بين التقيبد والنسخ: 

عرفنا معن التقييد ولبيان الفرق بينه وبين النسخ لا بد من تحديد 
مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخحرين. 

النسخ في لسان السلف يطلق ويراد به رفع الحكم تارة» ورفع ما 
اقتضاه اللفظ العام والمطلق تارة أخرى» وبيان المراد من اللفظ المجمل 
والمبهم تارة ثالثة» حي إفهم كانوا يسمون الإخراج بالاستثناء والصفة 
نسخاء لتضمن ذلك كله رفع الظاهر من اللفظء وبيان أن مراد الشارع 
ف التكليف والعمل هو ما دل عليه الناسخ حقيقة» وما دل عليه 
المحصص والمقيد ظاهرا””» وهذا المفهوم للنسخ أعم من المفهوم المصطلح 
عليه لدى علماء الأصول» حيث ا اسم النسخ بالنوع الأول» 
وعرفوه بناء على ذلك بأنه: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ 
عنه) 09 فعلى اصطلاح الأصوليين تظهر الفروق بين التقييد والنسخ في 
المقارنة التالية» وهي من ناحيتين: 1 


)١(‏ المراحع السابقة» ويراجع في ذلك ما سبق في دخحول الإطلاق على الأفعال والأسماء 
الشخصية. 

(؟) الموافقات للشاطي 8/9 .١١‏ 

(5) إعلام الموقعين لابن قيم الموزية .50/١‏ 
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الأولى: في أوجه الاتفاق بين التقييد والدسخ: 

-١‏ حيث يتفق التقييد والنسخ في أن كلا منهما بيان للمطلوب من 
المكلف ومععن ذلك: أنه بعد بجيء المعحصص والمقيد والمبين قد أصبح 
حكم اللفظ العام والمطلق وا حمل مشااً لحكم اللفظ المنسوخ في الظاهر 
من حيث العمل فيما يستقبل من الزمان. 

ووه الشيه: أن يق كل منها تركا لا أقاده اللفظ الأول ظاهراء. إننا 
حقيقة. كما في اللفظ المنسوخ وإما ظاهراً كما في العام المحصوص 
والمطلق المقيد, والمجمل اللمبين» إذا كان إجماله من وجه أو على القول» بأنه 
ما تساوت فيه الدلالة» وهذا استسهل السلف إطلاق. اسم النسخ على 
المراد من هذه الألفاظ لاشتراكها في معيئ واحل(") وهو تغيير اللفظ 
الأول بعد بجيء الثاني. 

؟- أن كلا منهما قائم على التعارض بين النصين» وإن كان 
التعارض بين المطلق والمقيد لا 2 إذا قيس بالتعارض الذي يقوم 
عليه النسخ؛ لأن التقييد فيه عمل بالدليلين» بخلاف النسخ الكلي؛ فإن فيه 
عملا بالدليل الناسخ وإهداراً للدليل المنسوخ. 

- ذكر بعض أصحاب الأصول أن في كل من التقييد والنسخ 


)١(‏ الموافقات للشاطبي 4٠١94/*‏ وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ المنضري بك 


.1١15 ص:‎ 
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تركاً للمطلق» والدليل المنسوخ وعملاً بالمقيد والدليل الناسخء وهذا لا 
يطرد إلا قي النسخ الكلي؛ فإنه يعمل فيه بالدليل الناسخ فقطء وأما المطلق 
فإننا عندما ضيقنا دائرته بالقيد الذي ورد عليه لم مله بالكلية» بل عملنا 
به في بعض أحواله'"» وهذا هو مراد الشارع منه؛ بخلاف النسخ فقد 
نسخ مراد الشارع من الحكم. 

الناحية الثانية: في أوجه الفرق بين التقييد والنسخ: 

يفترق التقييد والنسخ في الأوجه التالية: 

-١‏ أن النص المطلق لم يرتفع حكمهء وإنما ضاقت دائرته بالقيد 
الذي ورد عليه؛ أما المنسوخ فقد رفع حكمه بالدليل الناسخ. 

؟١-‏ المطلق ما زال كما هو دليلاً على الحكم مع مراعاة القيد 
عند العمل. ش 

أما المنسوخ: فلا يمكن أن يعتير دليلاً بعد نسخه: فالتقييد على هذا 
وصف للنص المطلق يقلل من مدلوله؛ والنسخ ليس كذلك؛ لأنه إهدار 
للدليل المنسوخ» هذا إذا كان النسخ كلياء أما عند من يرى النسخ 
الحزئي؛ فلا مانع من أن يكون الحكم المنسوخ بعضه معمولاً به باعتبار 
البعض الذي لم يدخله النسخ. 


)00 النسخ بين النفي. والإثبات ص: ١18-١145‏ د. محمد محمود فرغلي» والنسخ ف 
القرآن 0 مصطفى زيد ص: ك3 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي يتك 


©- التقيد مفرد» لأنه وصف للمطلق في المعين كما سبق» والأصل ف 
الورصف أن يكون بلفظ مفرد» ومن ثم فهو غير مستقل بنفسه عن 
الوضيزف: 

. أما النسخ: فهو جملة تامة في معناهاء لأن من شرطه التأخر عن 
المنسوخ والاستقلال ف المعيى لازم له. 

4 - التقييد يقع بالسابق والمقارن واللاحق الذي الم يتأخر عن وقت 
العمل عند جمهور الأصوليين. 

أما النسخ: فلا يكون إلا باللاحق أي بالمتأخر في نزوله عن المنسوخ» 
ومذهب الحنفية في التقييد بالمتأخر كالتخصيص بهء يعتبرون كليهما 
نسخ”"» فعلى هذا التقييد وإن كان نسخاً فهو أعم من النسخ المتعارف» 
من حيث ما ينبت به أو من حيث طريقه. 

ه- التقييد: قد يدحل على الأوامر والأخبار وغيرهما إذا اشتملت 
على حكم شرعي”". 

أما النسخ: فلا يدحل إلا على الأحكام الشرعية» وعليه فالتقييد أعم 


من حيث المحل. 


.150/1١ أصول الفقه د. بدران أبو العينين بدران ص: ؟457» والنسخ لمصطفى زيد‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي 2158/9 المدخل إلى علم أصول الفقه 
لمعروف الدواليي ص: ؟14» والنسخ بين التفي والإثبات د. محمد محمود فرغلي 
ص1 .1١ 48-1١45‏ 


الفصل الأول 
في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها 


ه: الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


تقدم لنا معن التقييد وأنه تحديد شيوع اللفظ المطلق مما يقلل من 
انتشاره بين أفراد ججنسه. 

وكلامنا في هذا الفصل في بيان بأي شيء يكون التقييد؟ 

ونظر! إلى التشابه الموجود بين العام والمطلق» فإن مقيدات المطلق 
5 لاحتلاف المذاهب في مخصصات العموم» وشروط المخصص 
ولكنها في الجملة: 

1ت ها أناتكون كلذما. 

-١‏ أو غير كلام» ويراد بغير الكلام هنا التخصيص بالعقل 
والحس”© ونحوهما. 

والمقيدات الكلامية تنقسم إلى قسمين أيضاً: 


2565/١ ولمعتمد لأبي الحسين البصري‎ 2١55 إرشاد الفحول للشوكاني ص:‎ )١( 
ومثال: التخصيص بالعقل قوله تعالى: «خَال نكل شا» فقد دل العقل على أن ذاته‎ 
غير مخلوقه» لافتقار المخلوق إلى الخالق» والله يذه ا غب عن العالمين» ومثال‎ 
بالقسن اقول عل تشكارة عن بلقنسس: طرأويك مو كل غ440 ووذ دل‎  طيبقخللا‎ 
الحس والعادة على أن بعض الأشياء لم تؤتها بلقيس مثل الأشياء ان بيد‎ 
سليمان عليه السلام.‎ 
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أ- مقيدات متصلة: 

وهي ما كانت غير مستقلة بنفسهاء بل تابعة للمطلق في مام الفائدة 
مثل: التقييد بالشرط والصفة ونحوهما. 

ب- ومقيدات منفصلة: 

وهي ما كانت مستقلة بنفسها عن اللفظ بتمام الفائدة» وهذا 
القسم يتنوع إلى نوعين: 

-١‏ مستقل مقارن للمطلق في نزوله إن كان قرآناً أو في وروده إن 
كان سنة. 

؟- ومستقل متأخر عن اللفظ المطلق كما سيأقي. 

وتقسيم المقيدات إلى متصلة ومنفصلة إنما هو على رأي الجمهور 
ومنهم الشافعية”"2؛ وخالف ف ذلك الحنفية حيث قصروا المقيدات على 
ما كان منفصلاً مقارناً دون المتصل والمستقل المتأخر؛ فلا يسمى كل 
كينا كيدا عه المي 

أما المتصل: فقد منعو(" التقييد به لأمرين: 

الأول: ما سبق أن شرط المقيد عندهم أن يكون مستقلاً بتمام 


)١(‏ إرشاد الفحول ص: 2١14٠6‏ والمعتمد ص: 505؟7. 
(؟) الأحكام للآمدي 2587/5 وفاية السول 2917/5 وجمع الجوامع 277/1١‏ وإرشاد 
الفحول ص: 156. 


/ا 44 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


الفائدة عن اللفظ المطلق» والمقيدات المتصلة في نظرهم ليست كذلك؛ 
لأنها أجزاء من الكلام المتصلة بهء لا غيئن ا عنهء ولا استقلال ها 
و 
والثاي: أن التقييد عندهم لا بد فيه من مع المعارضة» والتقييد 
بالصفة والشرط ونحوهما من المقيدات المتصلة لا يتصور إلا مع القول 
يعفهوم المخالفة وهم لا يقولون به» كما سلف. 

وأما إذا كان الدليل مستقلاً ومتأخرا عن المطلق مدة يصح القول 
فيها بالنسخ؛ فإنه يكون :و قينا عند الحنفية إن تساوى مع 
المطلق في قوة الثبوت والدلالة. 


)١(‏ التلويح مع التوضيح »45/١‏ وفواتح الرحموت 2915/١‏ والنسخ في القرآن د. 
مصطفى زيد ص: .١١5‏ 


(؟) تيسير التحرير 2587/١‏ وفصول البدائع ؟/50. 
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ثانياً: أقوال. العلماء في المقيدات المتصلة: 

سلف أن عرّفنا المقيدات المتصلة بأنها : ما لا يستقل بنفسه عن اللفظ 
اللو ابل يكوه هايعا للكللق ف ام ما 

مثل قوله -تعالى -: لحر رقب مؤت فإن لفظ مؤمنة غير مستقل 
في الدلالة؛ لأن دلالتها لا تستفاد بدون اتصانًا بالمطلق الموصوف بّا. 

وكما اخحتلف الخحنفية مع الجمهور في تسميتها مقيدات» اخختلف 
الجمهور أنفسهم في عددهاء وفيما يعتبر منها مقيداً للمطلق» ولمعرفة أقوالهم 
في هذه المسألة نورد أقوالهم في تخصيص العام بما. 

وهي ثلاثة أقوال: 

الأول: القول بأن المخصصات المتصلة أربعة هي: 
0 الاستشناء: كقوله لتفالمت : لوانتطره إن الإسان لني حسْرء إلا 
الذي امثوا و2 وا لالحا ت. 


9 الشرطة رك -تعالى - : لوك ضما وك إن ليك 
م00 


.47 غاية الوصول للأنصاري ص:‎ )١( 
(؟) سورة العصر الآيات: 1-؟,‎ 
,1١1 سورة النساء آية:‎ )7( 


:5 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


+ الغلية: كقوله -تعالى-: لفاسلا وَجوهَكْ وليك إلى 
الترافق16". 1 00 
4- الصفة مثل قوله -يَل: «في الغنم السائمة زكاة". 

القول الغابي: 

إن المخصصات المتصلة حخمسة: وزاد الأربعة السابقة بدل 
الع كقوف اطتدال -:لأولله على الس 3-2 ايت سن امستطاع ليه 
سبيالة 00 

+ويمكال اب ايب © ونايته للك 0 

وقد اعترض على هذا الرأي بأن المبدل منه مستعمل في معن 
البدل والمقصود بالحكم إنما هو البدل» ولكن نسب إلى المبدل منه 
بقصد توطئة النسبة إلى البدل ليفيد فضل توكيد» فعلى هذا ليس بدل 
البعض من المخصصات""). 
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." سورة المائدة آية:‎ )١( 

(1) الحديث تقدم تخريحجه ص:١؟77.‏ 

(؟) سورة آل عمران آية: /ا51, 

(4) مختصر ابن الحاجب 171/5. 

() جمع الجوامع مع -حاشية البناني ا 

(5) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت »2515/١‏ وتيسير التحرير .585/1١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 46٠‏ 


القول الثالث: 

إن المخصصات المتصلة اثنا عشر مخصصاً الخمسة الي تقدمت 
وسبعة أخحرى: 5-الحال» لا-وظرف الزمان» م-وظرف المكان» 9- 
والجار مع المحرورء» ١٠-والتمييز»‏ ١١-والمفعورل‏ معه.. ١١-والمفعول‏ 
لأجله؛ وبه قال الشوكاني حكاية عن القرافي0". 

هذه خلاصة أقوال العلماء في ما يعتبر من مخصصات العام المتصلة» 
وحيث إن كل ما ذكر ف تخصيص العام جار ف تقييد المطلق كما نقلنا 
ذلك عن أكثر الأصوليين» ومنهم الشوكاني الذي حكى هذه الأقوال 
وأمر بنقلها إلى باب المطلق والمقيد» فكان معيئن كلامه أن تكون هذه 
الأقوال نفسها جارية على مقيدات المطلق المتصلة؛ ولكن لما كان للمطلق 
ميزات وخصائص يختلف بما عن العام» فسوف نعرض للهذه المقيدات 
مقتصرين على الخمسة الأولى» لأن السبعة الباقية تدحل في الحقيقة تحت 
الصفة» ومن ثم نرى ما يمكن تقييد المطلق به» وما لا يمكن على ضوء 
الفروق والميزات الى ذكرناها. قي الفرق بين العام والمطلق. 

ولكن نبادر إلى القول بأن الاستئناء وبدل البعض لا يمكن أن يكونا 


من مقيدات المطلق. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص: 2١548‏ ولم أعثر على قول القرافي إهُا اثنا عشر؛ وَإنما وجدت 
في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم ص: 187: أما عشرة ولم يذكر 


١و4‏ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


-١‏ أما الاستثناء؛ فلأته معيار العموم الذي يختبر به عموم اللفظ» 
فكل لفظ صح الاستثناء منه ما لا حصر فيه فهو عام وليس بمطلق» وأيضاً 
فإ مدقيف الاستثناء على القول الراجح إنخراج ما لولاه لوحب دعوله 
في اللفظ المستثق تنه واكظاق لسن كذلك, لأنه عبارة عن النكرة في 
سياق الإثبات على قول» وهي غير مستغرقة» وحيث كان إخراج بعض 
مفهومات اللفظ» فرع العلم باندراجه تحته من حيث الإرادة ولا علم 
بذلك فيما لا استغراق فيه" كان الأصح عدم جواز الاستثناء من النكرة 
في سياق الإثبات؛ لأنك لو قلت: (أكرم رحالاً إلا زيدا) لم يصح 
الاستثناء؛ لأن زيدا لم يتعين دحوله في مفهوم لفظ رجال حن يكون 
إخراجه منهم تقييداً. 

نقول: هذا مع الاعتراف بجحواز الاستثناء من النكرة إذا كانت 
جارية مجرى العموم» مثل: اشتريت عبداً إلا ربعه وداراً إلا سقفهاء لكن 
استثناء ربع العبد وسقف الدار ليس بتقييد للمطلق؛ لأنهما أجزاء من كل 
والمطلق إنما هو كلي يقيد بجرئيه لا بجرئه””. 

باد وكذلك ل يكون بدل التعضن مقيدا للفطلق لوجحهين: 


.71١/1١ تيسير التحرير‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “480 


الأول: أن بدل البعض لا يكون إلا من كلء والمطلق كلي وليس 
بكل عند بعض العلماء"؟. 

الغاني: أن يدل البعض في نحو أكلت الرغيف ثلئه هو جزء من كل 
وتقييد المطلق لا يكون إلا بحزئيه لا بحزئه فلهذا لا يكون بدل البعض من 
مقيداك الظلق: 


.١11؟ الفروق للقراقي‎ )١( 


و الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


حكم التقييد بالشرط: 

الشرط لغة: العلامة. 

وسمي ما علق ابه الخراء شرطاء لأنه علامة غك خضوله20, 

وني الاصطلاح: 

ما يلزم هن عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته” , 

فالقيد الأول: (ما يلزم من عدمه العدم) احتراز عن المانع» فإنه لا 
يلزم من عدمه شيء عند الأكثر. 

والقيد الثاي: (ولا يلزم من وحوده وجود) احتراز عن السبب» 
فإنه يلوم من وجوده الوجود. | 

والقيد الثالث: احتراز عن مقارنة الشرط وجود السبب» فيلزم 
الوجود كالحول مع النصاب» ومقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم» لكن 
ذلك ليس لذات الشرطء يل لوجود السبب أو المانع””. 

وإذا كان علماء الأصول قد اصطلحوا على أن الشرط ما يتوقف 
عليه الشيء؛ ولا يكون داخلاً في ماهيته ولا مؤثراً فيه» فإن لعلماء النحو 


)١(‏ الكليات لأبي البقاء 54/7 فصل الشين. 
(1) تنقيح الفصول ص: 2557 جمع الجوامع 7إوه. 
(©) المرجعين السابقين وحاشية البناني على جمع الجوامع 5/1 ه-57. 
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اسظلوها هاما ودر العرط اللفوي القضوه هذ لمكي ميف 
يعنون به ما دخل عليه أحد الحرفين (إن) أو (إذا) أو ما يقوم مقامهما ما 
يدل على سببية الأول ومسببية الثاني نحو: (أعتق رقبة إن كانت مؤمنة) 
فإن تقدير هذا الكلام في اللسان العربي إذا كانت الرقبة مؤمنة فأعتقهاء 
ولازمه إذا كر كاك و0 تجنواء كار من المأمور يمذا الأمر رقبة غير 
مؤمنة الم يكن ممثلاً للأمر السابق» ولهذا('© اعتبر الشرط من مقيدات 
المطلق عند جميع العلماء. 

وقد يشترط في الحكم الواحد شروط متعددة إما على 5 البدل 
أو على الجمع”". 

-١‏ فمثال ما كان على سبيل البدل: (أعتق رقبة إن كانت مؤمنة 
أو كاتبة» فأي الشرطين حصل كانت الرقبة مستحقة للاعتاق. 

1- ومثال ما يكون على الجمع: قولك: (أعتق وق إذا كانت 
مؤمنة وكاتبة)» فلا تستحق الرقبة العتق إلا إذا ‏ حصل الأمراق” جيعاء 
فكان الشرط الثاني زيادة قيد» إذ لو اقتصر على الأول لاستحقت الإعتاق 


بكوفا مؤمنة فقط» ولكن بعد ذكر القيد الثاني لا تستحق الإعتاق إذا 


.7ه9/١ المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 
زفق أي : لأنه .مع السبب الجعلي والسبب والسبب متلازماك.‎ 


وانظر المرجحات ص: 82" " 


وه الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


كانت مؤمنة 'ولم تكن كاتبة؛ لأن حصول الإعتاق متوقف على تحقق 
الشرطين» وهكذا كلما تعدد الشرط. 

وإذا ذكرت أشياء متعددة وذكر بعدها شرط فقد اختلف العلماء' 
فيما يعود إليه الشرط. 

انحن انيور وده الأنة الأرقنه إل اقوط مود ا 
الجميع”"". 1 

ب- وحكى الرازي عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالحملة الي 
تزيوع* فزن كان بستاعترا احفمن بال يزه ون كاق امتقدما اعصضن شاه 
ال 

ومثال ذلك: قولك: (أكرم علماء وأعط شعراء إن أقاموا عندك)» 
فعند الجمهور الشرط يعود إلى الجميع» فيجب على المأمور إكرام عدد من 
العلماء وإعطاء عدد آخر من الشعراء. إن أقاموا عند المخاطب. ظ 

وعلى الرأي الآخر الذي نقله الرازي عن بعض الأدباء يكون 
الواحب إكرام عدد من العلماء على الإاطلاق بدون شرط الإقامة 7 
المحاطب» ولا يعطي الشعراء إلا إذا أقاموا عنده. 


.7١١ شرح الكوكب النير للفتوحي ص:‎ )١( 
(؟) المحصول للرازي مخطوط.‎ 
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والراجح رأي الجمهور عند عدم القريئة» للأمور التالية: 

أولاً: أن المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي» وهو بمعئ السبب 
العلي والسبب مظنة الحكمة والمصلحة فناسب فيه التعميم» لأن فيه 
كن اليو 

وثانياً: لأن الشرط وإن كان متأحرا لفظاً فهو متقدم في الرتبة. 

وثالتا: للأسباب الى سنذكرها في عود الصفة إلى الجميع كما 
يق 


.١87 وإرشاد الفحول ص:‎ 2555-١55٠ تنقيح الفصول للقراقي ص:‎ )١( 


باه؛ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


4 - حكم التقييد بالغاية: 


الغاية في اللغة مدى الشيء؛ ومنتهاه وأقصاه("©. 

واصطلاحاً: نماية الشيء المقتضية مخالفة حكم ما بعدها لما قبلها"". 

وها لفظان: هما: (حى) و(إلى)'"2 وحكمها في التعدد حكم 
الشرط. 

وتقييد المطلق يما متصورء وذلك إذا كان. الإطلاق في جانب 
الأفعال نحو: (سرحيّ الكوفة)» و(نم حي طلوع الفجر)» و(صل إلى 
منتصف الليل)؛ فإن كل فعل من هذه الأفعال يقدر يمصدره فيكون نكرة 
في سياق الإثبات وهي حقيقة المطلق» وقد قيد في الأمثلة المذكورة بالغاية. 

وهذا على رأي من لا يشترط في الغاية المخصّصة تقدم العموم 
عليهاء وأما على مذهب من يشترط ذلكء» فلا تكون الغاية عنده من 
مقيدات المطلق؛ لأن المطلق المتقدم على الغاية لا يدل على الشمول 
كالعام. وإنما يتناولها بطريق البدل» فإذا كانت الغاية من جزئيات المطلق» 
صح التقييد بها وإلا بأن كانت جزءاً مثلأء فلا يصح تقبيد الكلي بماء لما 
سبق أن المطلق يقيد يجزئيه لا بجزئه. 
)١(‏ مادة (غيا) لسان العرب لابن منظور. 


(5) إرشاد الفحول ص: .١54‏ 
(") المرجع السابق» وجمع الجوامع 58/7. 
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ه6_- حكم التقيبد بالصفة: 


يقصد بالصفة هنا الصفة المعنوية». وهي: .مطلق القيد غير الشرط 
والغاية .والعدد» ولا يقتصر بما على النعت النحوي الذي: (هو التابع 
المكمل لمتبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما تعلق به) ©»؛ بل يعي 
بما الأصوليون معي أعم من ذلك يتناوله وغيره» وهو كما قلنا: مطلق 
القيد الآنف الذكر سواء كان نعنا نحوياً أو لم يكن7©. 

ومثال المطلق الذي قيد بالصفة قولك: (أعتق رقبة)؛ فإن الرقبة 
مطلقة أي شائعة في جنس الرقاب ‏ تتناوها على سبيل البدل» فيجزئ . 
المأمور. إعتاق أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة» ولكن إذا قيدت 
الرقبة بوصف الإبمان فقيل: (أعتق رقبة مؤمنة)؛ فإن وصفها بالإان 
يحد من انتشارهاء فيجب اعتباره عند إرادة العتق» بحيث لا يجزئ المأمور 
إلا إعتاق رقبة مؤمنة» وهكذا كلما زادت صفة زاد التقييد وضاقت 
دائرة المطلق. 

ولا حلاف بين العلماء ف جواز قصر شيوع المطلق بالصفة» وإنما 
الدلاك حان بينهم “قيما تعؤد إليه-الصلفة الل كوزة بعك يتين :قصاعدا 
عطف أحدهما على الآخر بالواو» ولم تكن هناك قرينة تعين ما تعود إليه 


)١(‏ شرح ابن عقيل 2091/17 ط مصطفى محمد. 
() إرشاد الفحول ص: 1 .١6‏ ْ 


هآ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


الصفة أيجوز أن تعود إلى جميع ما قبلها أم تختص بما يليها نقط؟ 
احاقهب الحفية إلى أفااتعود :إل الكع 0 


؟- وذهب الجمهور ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنما تعود 


إل الي 

-٠‏ وذهب جماعة من الأصوليين إلى التوقف. إلا أن منهم من 
توقف للاشتراك كالمرتضى”" من المعتزلة» 0 من توقف لعدم العلم 
بمدلوله ف اللغة كالقاضي من المالكية والغزاللي من الشافعية'. 

قال العضد”" بعد أن ذكر القول بالاشتراك والقول بالتوقف لعدم 


لي التنقيح لصدر الشريعة ؟/50» ومسلم الثبوت 8175/١‏ 

(1) تنقيح الفصول للقراقٍ ص: 45 5؛ والأحكام للآمدي 7.00/7)؛ وشرح الكوكب 
المنير .١5917/1‏ 

(6) هو: الشريف المرتضى علي بن الحسين أديب متكلمء ولد ومات يبغداد وتولى نقابة 
الطالبيين؛ وكان إمامياً معتزليا متبحر؟ ف الكلام والفقه والحديث؛ وله عدة مؤلفات 
ورا أماليه المسماة: درر القلائد وغرر الفوائد. الأعلام 85/8. 

(4) المستصفى للغزالي 0117/9 والأحكام للآمدي 2501/5 وتنقيح الفصول 
ص: 23149 وغاية السول ؟5/9١٠١.‏ 

(5) العضد هو: عبد الرحمن بن أحمد الإيحي الملقب بعضد الدين الشافعي الأصولي» ولد 
بإيج بلدة من أعمال شيراز بفارس» وبما نشأ وتعلم» وكان من تلاميذه التفتازاني 
مات رمه الله محبوساً سنة 5دلاه» من أشهر مؤلفاته: شرح مختصر ابن 
الحاحب في الأصول والمواقف ف أصول الدين. 
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معرفة مدلوله في اللغة: (وهذان القولان موافقان لقول الحنفية» وإن خخالفاه 
في المأحذ)”"2, ومعين ذلك: أن من توقف للاشتراك ومن قال بالتوقف 
لعدم معرفة مدلوله في اللغة موافقان لمذهب الحنفية في أن الصفة إنما تعود 
إلى الأخيرة خاصة لظهور تناوهها للأخيرة عند الحنفية» وعدم العلم بعودها 
إلى ما قبل الأخيرة عند غيرهمء فيلزم عودها إلى الأخيرة ضرورة عدم 
استقلالها9". 

أدلة المذاهب: 

أولاً: أدلة من قال بالتوقف. 

الذي قال بالتوقف إما أنه توقف للاشتراك» أو لعدم العلم .بمدلوله 
لغة» واستدل من قال بالتوقف للاشتراك هما يلي: ش 

-١‏ قالوا: إنه يحسن الاستفهام عن عود الصفة إلى ما يليها أو إلى 
الجميع ولو كان عودها إلى ما يليها أو إلى الجميع حقيقة في أحد هذه 
المحامل دون غيره لما حسن الاستفهام وذلك يدل على الاشتراك7". 

والجواب أن حسن الاستفهام لا يدل على الاشتراك؛ لحواز أن 
يكون الاستفهام لدفع احتمال بعيد أو للحصول على اليقين وهذا يكفي 


.178/7 شرح العضد وحاشية السعد‎ )١( 
. 158/79 (؟) المرجع السابق‎ 
' .70١ الأحكام للآمدي 2801/5 وشرح تنقيح الفصول ص:‎ )( 


65 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


في جواز الاستفهاه". 

9-.واستدلوا أيضاً: 

بصحة إطلاق الصفة وإرادة عودها إلى الأخير أو الجميع أو. إلى 
البعض دون البعض بإجماع أهل اللغة» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 
والمعاني مختلفة وذلك هو الاشتراك7". 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الأصل عدم الاشتراك» وما ورد 
فيه عود الصفة إلى معين إنما كان لدليل» والعطف هنا قرينة تدل على عود 
الصفة إلى الجميغ حيث لم ينع من ذلك مانع» فيجب القول بعود الصفة 
إلى الجميع للقرينة المذكورة7". 

9- واستدلوا ثالثا: 

بأن الصفة لا تستقل بنفسها فكان احتمال عودها إلى الجميع أو 
الأخير متساوياً وهذا هو الاشتراك» فيجب التوقف حق يقوم دليل يعين 
ما تعود إليه الصفة. ش ش ش 

والجواب عن ذلك منع المساواة في عودها إلى الأخير أو الجميع؛ 
لأن الواو العاطفة قرينة مرجححة لعودها إلى الدميع. 
)١(‏ المرجعين السابقين. 


.7517 وشرح تنقيح الفصول ص:‎ 27٠637 الأحكام للآمدي‎ )١( 


() المر ججعين السابقين. 
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واحتج من قال بالتوقف لعدم العلم بمدلوله في اللغة بالدليل التالي» 
حيث قال: إن الصفة وردت عائدة إلى كل ما تقدم عليها وإلى ما يليها 
خاصة. ولا يعلم أيهما الحقيقة وأيهما المجاز. فنتوقف في الحكم بعودها 
إلى الجميع أو الأخيرة خخاصة حي يقوم الدليل الذي يعين عود الصفة”". 

ويجاب عن هذا الدليل بأن عود الصفة إلى بعض ما تقدم عليها 
تارة» وإلى الجميع تارة أخرىء لا يلزم منه الاشتراك ولا المجازء بل هذه 
حالات عفتلفة تبعا لسياق الكلام وما يشتمل عليه من قرائن”©) والعطف 
هنا قرينة على العود إلى الجميع حيث لم يمنع من ذلك مانع. 

ثانياً: أدلة الخنفية: 

استدل الحنفية على أن الصفة تعود إلى ما يليها خاصة بعدة أدلة منها: 

-١‏ قالوا: إن الصفة لا تستقل بنفسها ف إفادة الحكم ولهذا 
اهايا ها ضرورة» وحيث إنه لا حلاف في عودها إلى ما يليها 
فتعلق به» ويذا القدر تندفع روي فيكتفي بذلك» ولا تتعلق بغيره» 


لأن الضرورة تقدر بقدرها”©. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص: 2١15١‏ وشرح البدحشي على المنهاج ؟/2705-104 ومسلم 
الثبوت 2*78/١‏ والعدة لأبي يعلى 2585/7 وأثر. القواعد الأصولية للدكتور 
مصطفى الخذن ص: 77 وحاشية السعد على العضد ؟4.0-118/:5١.‏ 

.1١8 العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقراقي ص:‎ )١( 

(”) التوضيح على التنقيح 0/9" والمعتمد .559/١‏ 


مجع 1 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


والجواب عن ذلك أننا لا نسلم أن الصفة لا تعود إلا إلى القدر 
الذي تستقل به ف الإفادة» بل الصفة إذا وردت بعد شيء واحد عادت 
إليه» وإن وردت بعد متعدد عادت إلى الجميع؛ ولا تقيد بالأخير كما لو 
دل الدليل على عودها إلى الجميع؛ فا تعود إليه إجماعاء ومع جواز 
عودها لا يتم ما ذكرتم؟ كما أن هذا الاستدلال منقوض بالشرط 
والاستثناء بالمشيئة؛ فإن كلا منهما غير مستقل بنفسه» ومع ذلك تعلق 
بجميع ما تقدمه حى عند الحنفية فلتكن الصفة كذلك والجامع بينهما عدم 
الاستقلال في المعئ. 

9- واستدلوا أيضا: 

فقالوا: إن الكلام الأول مطلق» والأصل أن يبقى على إطلاقه» حي 
يقوم دليل على تقيبده» وحيث لا يوحد دليل في مسألتنا على عود الصفة 
إليه فيبيقى على إطلاقه2©. ظ 

وجواب ذلك أن العطف بالواو ظاهر في عود الصفة إلى اللجميع» 
لأنه يجعل المتعدد في حكم الشيء الواحد فهو قرينة قوية على عود الصفة 
إلى الجميع. 


.775/١ المستصفى للغزالي‎ )١( 
.704/١ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 2555/1١ (؟) المعتمد‎ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 4514 


1- ومن أدلتهم: 

أن المطلق الأخير حائل ين العفة و املق الأول تيكو هاتعا من 
العود إليه”؛ وجواب ذلك أفما مع العطف كالشيء الواحد فلا يتم ما 
كر 

ثم هو منقوض بالشرطء إذ لا فرق بينهماء والشرط يعود إلى الجميع 
اتفاقا". 

ثالناً: أدلة القائلين بعود الصفة إلى الجميع: 

استدل جمهور الأصوليين على عود الصفة إلى جميع ما تقدمها عند 
عدم القرينة المانعة بعدة أدلة منها: 

-١‏ قالوا: إن العطف يجعل المتعدد كالشيء الواحدء وما دام أن 
الصفة بعد الواحد تعود إليه بالاتفاق» فكذلك يكون ب ف المتعدد؛ 
لأنه بعد العطف لا فرق بينهما””. 

؟- قالوا: إن الشرط يعود إلى الجميع» فكذلك الصفة, 
لاشتراكهما في عدم الاستقلال بالمغن. ش 


.70 15/١ وتيسير التحرير‎ )7975/١ فواتح الرحمموت بشرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(؟) الأحكام للآمدي ؟/ه١3؛‏ ومختصر ابن الحاجحب .١148/7‏ 

(؟) المعتمد 2551/1١‏ والأحكام للآمدي 501/9. 

(4) الأحكام للآمدي 4707/7 وشرح الكوكب النير للفتوحي الحنبلي ص: 1915. 


5 الباب: الثالث: في مقيدات المطلق 


«- قالوا: إن تكرار الصفة بعد كل واحد من الموصوفات 
مستهجن لغة» وتحنباً لذلك اكتفى بذكرها بعد الأخير لوجود ما 
يرجح ذلك. 

وهو أن المتكلم إذا أراد أن يعيد الصفة إلى الجميع لم يكن أمامه إلا 
طريقان: 

الأول: الاتوكوو علط قو 2 افر سز قت ونا سكو له 

الغابي: أن يذكر الصفة بعد الموصوف الأخير» فإذا كان غرضه منها 
أن تعود إلى الجميع ولم بحوز له ذلك لم يبق أمامه طريق لعود الصفة إلى 
الجميع» فكان ذكرها بعد الأخير متعينء وهذا مرجح آخر بحانب العطف 
لعود الصفة إلى الجميع. ٠‏ 

ومن أدلتهم أيضا: 

أن الصفة صالحة إلى أن تعود إلى كل واحد من الموصوفات» وليس 
بعضها أولى من بعض كما هو (الفرض) فوجب عودها إلى الجميع لعدم 
لجعي ' 

الراجح: 

بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة» وبناء على المناقشة 
السابقة» يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور من عود الصفة إلى جميع ما تقدم 


)١(‏ الأحكام للآمدي ؟/5"07. 
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عليها حيث لم يمنع من ذلك مانع هو القول المحتار. 

وأما ما بقي من المحصصات المتصلة» وهي السبعة الي ذكرها 
الشوكان وغيره» فقد تقدم أنما داحلة تحت الصفة؛ لأن المراد منها الصفة 
المعنوية فتأحذ حكم الصفة الذي تقدم الكلام عليه بالتفصيل. 

وتقييد المطلق بما هو القول الراحح, إلا الحال فإن عليه ملاحظة 
نذكرها بعد التمثيل لهذه المقيدات. 

وحيث سبق التمثيل لظرفي الزمان والمكان» والجار والمحرور في 
مبحث دخول الإطلاق والتقييد على الأفعال» فنكتفي هنا بالتمثيل لتقييد 
المطلق بالمفعول به» والمفعول لأحلهء والتمبيز. 

-١‏ فمثال: تقييد المطلق بالمفعول له والمفعول معه: 

قولك: (أعطه إكراماً واكسه وزيدا) فقد قيد الفعل في الدملة الأولى 
بكون للإكرام» وقيدت الكسوة في الحملة الثانية .معية زيد وصحبته. فإن 
الواو هنا للمعية وليست عاطفة» وذلك جائز إذا كان الإطلاق في جانب 
الأفعال: لأن المفعول له معناه التصريح العلة الي لأحلها وقع الفعل؛» 
والمفعول معه معناه تقييد الفعل بتلك المعية. 

؟- ومثال تقييد المطلق بالتمييز: . 

قولك عندي له رطل ذهباً: فالتميير في هذا المثال هو لفظ (ذهبا) 
وقد جاء مقيدا للمطلق» وهو (رطل)؛ لأنه قبل التمييز كان صالحاً لكل 
ما يوزن وبعد التمييز أصبح الرطل مقيدا بكونه ذهباء ومن أمثلة ذلك 


/ا5ة الباب الثالث: في.مقيدات المطلق 


ايسا يف انم ناللفى النعه عع قرول 

كشير أرضا وقفيز برا ومَتَويّن عسلاً وتمرا 

فقد ذكر في هذا النظم ألفاظأً مطلقة هي: شير قفيز» منوين» ثم 
قيدها بالتمبيز فقال: (كشبر أرضا) (وقفيز براه ومنوين عسلا وتمرا) وإذا 
جاء التمييز عقب متعدد؛ فإنه يعود إلى الجميع("© كما يشير إلى ذلك 
كلام البيضاوي ف المنهاج”". 

وأما حكم التقييد بالحال: 

فهو متوقف على صاحب الحال؛ لأن الحال لا تقيد إلا صاحبهاء 
والمطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات عند بعضهمء والنحويون 
مختلفون ف بحيء الحالى من النكرة» إلا أن الراجح جواز ذلك بمسوغ”". 

والمسوغات. كثيرة منها: أن يكون صاحب الحال موصوفاًء ومنها 
تقدم الحار واحرور على صاحب الال نحو: (ق الدار جالسا رحل)» 
فصاحب الحال في هذا المثال لفظ (رجل) وقد تقدم الخبر» وهو جار 
ومجحرور (تِْ الدار) وجاء منه الخال وهو لفظ (جالسا) وعلى ذلك يجوز 
تقيد المطلق بالحال إذا كان صاحبها نكرة. 


.١58 وإرشاد الفحول ص:‎ 21١7 التمهيد للأسنوي ص:‎ )١( 
.٠١5/1 (؟) المنهاج للبيضاوي‎ 
زفق أوضح المسالك على ألفية ابن مالك ؟9//الم-88.‎ 
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وأما إذا كان صاحب الحال معرفة فلا نقيده حينئذ بالحال» لأنه 
00 


)١(‏ المرجع السابق. 


الفصل الثاي 


فى المقيدات المنفصلة 


هو 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: في تعريفها وتقسيماهًا. 
المبحث الثالي: في المتفق على التقييد به. 
المبحث الثالث: في المختلف فيه. 


4 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماهًا: 


١‏ - تعريفها: 

هي ما يستقل بنفسه عن لفظ المطلق بتمام الفائدة» وتنقسم باعتبار 
ورودها إلى قسمين: . 

الأول: 

ما يقارن المطلق حين نزوله وهذا النوع اتفق العلماء على جواز 
تقييد المطلق به» إذا تساوى معه من حيث القطعية والظنية» كما 
اتفقوا على أن تقييد المطلق يهذا النوع: (المستقل المقارن) يكون بياناً لا 
تمتها خايلي: ا 

-١‏ أن المعية قرينة البيان. 

الج ره الناسخ التأخر عن المنسوخ, وهذا النوع لم يتأخر 
عن المطلق. 

وإِغما قيدنا الاتفاق بتساوي الدليلين بناء على اشتراط المعارضة عند 
الحنفية بين المطلق والمقيدء وهي لا تحقق إلا بتساوي الدليلين» وقد سبق 
أن ذلك ليس شرطاء لوجود التعارض بين النصوص الشرعية؛ وإنما هو 
شرط في بقاء المعارضة وعدم رفعها والتوفيق بين المتعارضين. 

القسم الثابي: 

ما يتأخر عن المطلق مدة يمكن نسخ الحكم فيهاء وفي هذا النتوع 
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جرى الخلاف بين الجمهور والحنفية. ش 

-١‏ حيث يرى الحنفية أن الدليل (المستقل) الذي يتأحر عن المطلق 
مدة يمكن النسخ فيها يكون ناسخاً لا مقيداً؛ لأنه لا معئ لتأخره عندهم 
إلا أن يكون ناسخاء ولكنهم لا يحكمون بالنسخ حي يتساوى مع المطلق 
ف القوة. ٠‏ 

-١‏ ويرى جمهور الأصوليين أن تأر الدليل لا يكفي للقول 
بالنسخ ما لم يتأخر عن وقت العمل» كما أهم لا يشترطون في التقييد 
المساواة بين المطلق والمقيد؛ لأن تقييد المطلق من قبيل المان1 يو لمان 
يشترط فيه مساواة الدليلين على الراحح. 

وبناء على اشتراط المساواة وعدم اشتراطها وشروط المخصص 
احتلفت المذاهب ف عدد المقيدات المنفصلة» وحكم التقيبد ما فذكر 


القراقي في تنقيح الفصول أن مخصصات العام عند مالك حمسة عشرة”", 


)١(‏ هذه المقيدات الخمسة عشرء عند اللمالكية هي: ١-العقلع‏ "-الإجماعء 
*-الكتاب بالكتاب» 4 -وبالقياس الجلي» ه-والخفى لو كان قرآنا أو سنة متواترة» 
5-والسنة المتواترة عثلها» -1٠‏ والكتاب بالسنة المتواترة» 4 -والكتاب يخير الواحد» 
9-العادات» ١٠-الشرط؛‏ ١١-الاستثناء» -١1‏ الصفة, ١7‏ -الغاية» 14١-الحس»‏ 
١١‏ -مفهوم المخالفة. 


تنقيح الفصول ص: 20501 ومالك لأبي زهرة ص: 11414. 


ع الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


وذكر الغزالي أن المخصصات عشرة”". 

وعدها تحب الدين بن عبد الشكور في مسلم الثبوت حمسة عشرة 
نوعا”"”» إلا أنه ناقشها تبعاً لمذهب الحنفية فقبل بعضاًء ورد بعضاً. 

وحيث إن كل ما يخصص به العام يقيد به المطلق إلا ما أخرحه 
الدليل تكون هذه المحصصات هي مقيدات للمطلق» وبالتالي يجري فيها 


)١(‏ هذه العشرة هي: ١-الحس»‏ ؟-العقل» “'-الإجماع» ؛ -النص الخاص» ه -المفهوم 
بالفخوى» 5-فعل الرسول هي لا-وتقريره» 8-وعادة المخاطيين» 9-ومذهب 
الصحابي» -١١‏ وبحيء العام على سبب نخاص عند قوم وهو غير مرضي وقد ناقشه 
العزاللي ورده ص! .١٠١5‏ 1 

)١(‏ الخمسة عشر الي ذكرها صاحب مسلم الثبوت هي: 
العرف العملي عند. الأحناف- ولا حلاف في العرف القولي عند الحنفية والشافعية- 
والكتاب بالكتاب- والسنة بالسنة- والسنة المتواتئرة بالكتاب- والكتاب بالسنة 
المتواترة- والكتاب بخير الواحد وكذا السنة المتواترة بخبر الواحد- وقدرد الحنفية 
هذين ما لم يخصص العام قبلهما بقطعي. والإجماع- ومفهوم الموافقة» وفعل الرسول 
يل وفعل الصحابي- ومفهوم المخالفة عند القائلين به- وإفراد فرد من العام بحكم 
العام إذا كان له مفهوم مخالف- ورجوع الضمير إلى بعض أفراد العام عند بعض» 
والقياس عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقاء أما عند الحنفية فيشترط في 
التخصيص به أن يكون العام قد حص قبله بقطعي. 
تنقيح الفصول ص: ؟*١58)‏ مالك لأبي زهرة ص: 144 والمدخل إلى علم أصول 
الفقه لمعروف الدواليبي ص: 777. 
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الخلاف الحاصل في باب التخصيصء لكنها في الجملة تنقسم إلى قسمين: 

أ- مقيدات موضع اتفاق في الجملة. 

ب- ومقيدات موضع نئولاف. 

وسيكون كلامنا عنها حسب الترتيب التالي: 

ما كان منها موضع خلاف فسوف نبحثه بالتفصيل. 

فالمبحث الأول: المقيدات الى هي موضع اتفاق في الجملة» وهي 
أربعة: 

أوها: تقييد الكتاب بالكتاب» اتفق العلماء على جواز تقييد 


الكتاب بالكتاب» كل حسب شروط”" الى اشترطها في المقيد» ومثال 


ذلك قوله -تعالى-: حرم 0 عا هل لد 


ع اعي 0 مه 


000 


0 ١ط‏ 00 عدت " 


حيث ورد الدم مطلقاً في الآية الأولى» ومقيداً بكونه مسفوحاً في 
الآية الثانية. 


)1غ( الأحكام للآمدي ا 
(؟) سورة المائدة آية: 9, 


(5) سورة الأنعام آية: 48 .١‏ 


ها الباب الثالث؛ في مقيدات المطلق 


وقد اتفق الفقهاء قي حميع المذاهب على حمل المطلق على المقيد 
ههنا("©: فلا يحرم إلا ما كان. مسفوحاء دون ما بقي في العروق واللحم 
ونسب إلى بعض الطوائف الخلاف في جواز تقييد الكتاب 


بالكعاب97 مستدلين على ذلك بقوله -تعالى - : (إوأنلنا ليك اد لين 


قاف :1ل 141 عرية .ترون :ستون بلقا يف00 اولبق 
ل فيجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله 5خ0©. ظ 

ورد هذا الدليل من وجهين: 

الأول :أن إضافة البيان إلى الرسول يلع ليس فيه ما يمنع من كونه 
مبيناً للكتاب بالكتاب» إذ الكل وارد على لسانهء فذكر الآية المقيدة بيان 
منه ويجحب حمل وصفه بالبيان على أن البيان وارد على لسانه سواء كان 
الوارد على لسانه متلوا وهو الكتاب أو غير متلو وهو السنة» فالكل وحي 
من عند الله تعالى9). 


.185 أصول التشريع الإسلامي للأستاذ حسب الله ص:‎ )١( 

(١؟)‏ بعض الظاهرية الأحكام 27314/7؛ وإرشاد الفحول ص: .١61/‏ 

(") سورة النحل آية: 414. 

(4) شرح تنقيح الفصول ص: 707؛ وشح الكوكب المنير ص: 27١5‏ وإرشاد الفحول ص: .١81‏ 
(5) المعتمد لأبي الحسين 2774/١‏ والأحكام للآمدي 7219/7 والأحكام لابن حزم ١/7/ا.‏ 
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الوجه الثاي:. 

أن هذا القول معارض .ما هو أوضح منه دلالة على هذه المسألة, 
وهو قوله -تعالى- نا َك الكتَاب ب ينا لكل شي 206 والقرآن 
شيء فكون" نينا النشيةه وهنا هو الطلوني وغله اليد هناك تعارض 
هذه لايق ايلو 5 إليْكالدكر ين اسمن 0 وَل إلي:”. 

؟- تقييد الكتاب بالسنة المتواترة: 

اتفق العلماء على حواز تقييد الكتاب بالسنة المتواترة2"0: لأن السنة 
المتواترة في منزلة الكتاب من حيث القوة وتقدم أن تقييد الكتاب 
بالكتاب جائز بالاتفاق مع إطراح قول المخالف لضعفه. 

قال الآمدي في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: إلا أعرف فيه 
و0 وك رجي اناق الخفاف عل ذلك امات 


.86 سورة النحل آية:‎ )١( 

(١؟)‏ مسلم الثبوت 245/١‏ والأحكام للآمدي ٠١5/5‏ والمدحل إلى علم أصول الفقه 
لمعروف الدواليي ص؛ 7714. ا 

() الأحكام للآمدي ؟/7١٠.‏ والمدحل إلى علم أصول الفقه ص: 14 57. 

(5) الأحكام للآمدي ؟/7١1.‏ | 

(5) المختصر لابن الحاجب 49/7 .1١‏ 


لالاع 2 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


وقال الشوكان: (يجوز تخصيص الكتاب بالسنة» المتواترة إجماعا)7"© 
والتقييد يحري محرى التخصيص. 

وفي حكم السنة المتواترة السنة المشهورة عند الحنفية» فيجوز 
تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة يما عند الأحناف7"©» وتقدم ما يصلح 
مثالا لذلك في كفارة اليمين حيث وردت مطلقة ف قراءة الجمهور 
لأفصيّام ثلاثة أنام ومقيدة بالتتابع في قراءة ابن مسعود: #إفصيام ثلاثة 


َم تابنت هذا الكلام في السنة القولية» وأما الفعلية فسيأ 
الكلام عليها. 

“- تقييد السنة بالسنة المتواترة: 

حون 'تفييد. الستة بالسنة الدواترة: حكاة. الشوكاق. إناع0 
لأن التقييد ها هو إلا بيان المراد بالمطلق» وما دامت النصوص 
في منزلة واحدة من الصحة والثبوت» فإن بعضها يصح نكو ا 
للآحره وحكي عن داود الظاهري”» وطائفة أن السنة لا تقيد 


.١١ا/ إرشاد الفحول ص:‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير 17/7. 

(؟) إرشاد الفحول ص: .١8/8‏ 

(4) داود الظاهري هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان ولد بالكوفة سنة 
٠ه‏ ورحل إلى نيسابور في طلب العلم فأحذ عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي اع 


السنة('©؛ لأن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة إلى البيان لقوله -تعالى-: 
نا لكر لين لاس ما نل لم1 وترد هذه الحجة بأن كون 
ارول سينا للكاب باللسة "لأ عع فين أن بين سنتهء فلا وجه. 
للخلاف”". 

4 - تقييد السنة بالكتاب: 

وذلك بأن يأت لفظ مطلق في حديثء ويأتٍ مقيدا خاي قن 
الله فهل يقيد الإطلاق الوارد في الحديث بالقيد الوارد في الآ 

اختلف اتلك على اه 

-١‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن تقييد السنة بالكتاب جائز 2 وسواء 


وسليمان بن حرب كان أول أمره على مذهب الشافعي ثم أسس المذهب الظاهري 
القائم على الأحذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة» ورفض التأويل والقياس والرأي؛ 
له عدم مؤلفات منها: كتاب إبطال القياس» وكتاب خبر الواحد» وكتاب المخصوص 
والعموم. توفي -رحمه الله- في بغداد سنة 51٠‏ 
طبقات الأصوليين 151-159/١‏ والإعلام 8/5 

7078 شرح الكوكب المنير ص: 2705 وإرشاد الفحول ص: 158.؛ والمعتمد ص:‎ )١( 
.737١ والأحكام للآمدي ص:‎ 

.414 سورة النحل آية:‎ )١( 

(7) المرجعين الآخرين. 

(4) الأحكام للآمدي 251/9 وإرشاد الفحول ص: .١89‏ 


4 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


ف ذلك السنة المتواترة وغيرها. 

-١‏ وذهبت طائفة إلى عدم جواز تقييد السنة بالكتاب» وهم بعض 
الشافعية وبع لكي ورواية لأحمد(". 

وحجة هذه الطائفة ما تقدم في الآية السابقة من قوله -تعالى-: 
(ورا ادر يسما له . 

ووجه الدلالة: أن نياك ل أضاف البيان إلى الرسول عل 
فكانت السنة مبينة للقرآن؛ فلو جعل القرآن مبيئاً لها لتناق ذلك مع كوفا 
مبينة» ولأن المبين تابع للمبين؛ فلو قيدنا السنة بالكتاب صار تابعاً لا0©, 
ورد التمهؤر على ذلله» عا تقدع من أن إضافة البيان إل الرشول لا يرع 
أمتناع كونه مبيناً للسنة بما يرد على لسانه من القرآن؛ إذ تلاوته للآية 
المقيدة بيان منه» والقرآن والسنة كل منهما وحي من عند الله سبحانه 


ره 4م مس 


كما قال -تعالى -: فإومَا نطق عن الهوى* إن هوَإلا وَحىبوحى”''» غير أن 
الوبق كاي فمتض آنا وداب لسن كذلل فس ننه 


)١(‏ إرشاد الفحول 2١51‏ حكاية عن ابن برهان. 

(؟) روضة الناظر ص: 2١58‏ والمحصول للرازي -مخطوط؛ وإرشاد الفحول ص: .١619‏ 

(1) روضة الناظر ص: 2178 والأحكام 2571/7 وجمع المبوامع بحاشية العطار 17/5 
وإرشاد الفحول ص: /ا6١.‏ 

(4) سورة النجم آية: "1-1 , 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 4/٠9‏ 


وبيان أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع» ثم إن قوهم: هذا معارض .ما 
عام رمه 

وصف الله به كتابه في قوله -تعالى-: لأتبيانا لكل شّئء» والسئة شيء 
فتكون داحلة في هذا العموم, ويكون الا تا 01 

قال الآمدي: (وما ذكروه من المعئ فغير صحيح؛ فإن القرآن لا بد 

7 ش م ساوروس 

أن يكون مبينا لشيء ضرورة قوله -تعالى-:لإنبياا لكل شئء) وأي 
شيء قدر كون القرآن مبينا له» فليس القرآن تابعا له ولا ذلك الشيء 
متبوعاء وأيضاً فإن الدليل القطعي قد يبين مراد الدليل الظيئء وليس 
الفرآن مشحظا عق رقية القان > فيكون القران قبي الس لساري معها :3 
قوة الدلالة على أقل التقادير. 

وعلى ذلك يكون القول بمنع بيان الكتاب للسنة غير واضح. 

-3- التقييد بالإجماع: 

التقييد بالإجماع موضع اتفاق وسواء كان المقيد به كتاباً أو 
سنة» قال الآمدي في تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع: (لا أعرف فيه 
حلاف ©©. 


)١(‏ الأحكام للآمدي ؟٠/7717؛‏ وجمع الجوامع مع شرحه للمحلى وخاشية العطار 
؟/ 57. وإرشاد الفحول ص: /ا٠١.‏ 
(؟) الأحكام للآمدي ؟/717؟. 


44 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


وحكى الشوكاني الإجماع على جواز التخصيص به”". 

والحجة في ذلك أن الإجماع دليل قاطع؛ فإذا وردت آية مطلقة أو 
حديث» ورأينا أهل الإجماع قاضين يما يخالف النص المطلق في بعض 
صوره علمنا أنهم ما قضوا بذلك إلا وقد اطلعوا على دليل مقيد', وإا 
الخلااف جار بين العلماء قُِ أن الإجماع هل هو مقيد أو معرف بوجحود 
دليل التقييد؟ 

والتحقيق أن الإجماع ليس كقيد بذاته) وإغا هو معرف بوجود 
دليل التقيبد» ويمكن أن نمثل للتقييد بالإجماع .ما لو انعقد إجماع على أنه 
لا يحرئ ف الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة» فإن هذا الإجماع يكون مقيدا 
للإطلاق الوارد في قوله تعالى في كفارة الظهار: لإفسَحْررٌ رقبّة)2©. 


2 


.15١ إرشاد الفحول ص:‎ )١( 

(؟) مالك لأبي زهرة ص: 45 ١ء‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليي ص: 
1 

(5) مسلم الثبوت ١897/1؛‏ والمعتمد لأبي الحسين 377/١‏ الأحكام للآمدي 017/5 
شرح الكوكب النير للفتوحي ص: 07”؛ إرشاد الفحول ص: 21١‏ التمهيد لأبي 
الخطاب لوحة: لا وشرح الطوف لمختصر الروضة 584/١‏ مخطوط. 


المبحث الثابئ 
في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف 


وأهمها ما يلي: 

-١‏ التقييد بفعل الرسول وتقريره. 

؟- تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. 
*- تقييد مطلق الككتاب والسنة المتواترة بالقياس. 
4- حكم التقييد بالعادات. 


ه- حكم التقييد بذكر بعض جزئيات المطلق. 


م2 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


-١‏ التقييد بفعل الرسول يِه وتقريره: 

لقد ذكر الأصوليون أن أفعال الرسول يه وتقريراته من مخقصصات 
العام» .كما ذكر بعض شراح الكتب المتأخرون أن ذلك من مقيدات 
المطلى0©, . 

ولكن يبدو لي أن فعل الرسول وتقزيره لا يصلحان لتقييد المطلق 
لعدم تصور التقييد يمماء ذلك أن الرسول وله لو أعتق رقبة. مؤمنة في 
ظهار لم يكن ذلك دليلاً على تقييد الرقبة المطلقة في قوله تعالى: ري 0 


رقبَة مم4 لأنه وله بفعله هذا يكون ممتثلاً للأمر المطلق؛ إذ إن الرقبة 


و 


المؤمنة إحدى الرقاب المدلول عليها بقوله -تعالى-: لخر 7 قب ؛ فلا 
يكزن ذلك تقبيدا: 

وكذا لو أعتق أحد رقبة مؤمنة في كفارة الظهارء وأقره الرسول و3 
على ذلك لا يكون التقرير دليلاً على تقييد الرقبة المطلقة في آية الظهار» 
وهذا بخلاف التخصيص بفعله يه فإنه متصور؛ لأن الرسول يم إما أن 
يفعل فعلاً مما تمى عنه بلفظ عام أو يترك فعلاً قد وجب بأمر عام» فيكون 
ذلك تخصيصا لما تناوله النهي أو الأمر من أفراد العام. 


245/5 غاية الوصول ص: ؟87» وشرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )١( 
.5١5 وشرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي ص:‎ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4/15 


وليس التقييد كذلكء لما سبق. أن بينا من الفرق بين العموم الشمولي 
والعموم البدلي التناوبي» الذي يتناول كل فرد فرد على سبيل البدل» 
ويتحقق مدلوله بواحد غير معين. 

وما ذكره بعض شراح الكتب المتأخرين من أن أفعال الرسول 
وتقريراته تكون مقيدة للمطلق» إنما. كان ذلك منهم إجراء للتقييد 
بحرى التخصيصء ولا يسلم لحم ذلك بإطلاق؛ لأن الفرق قائم بين ما 
يجري فيه التخصيص وما يجري فيه التقييد» كما ذكرنا ذلك في الفروق 
بين المطلق والعام. : 

نعم» قد يقال: إن لنا في رسول الله أسوة حسنة» فيلزمنا أن نقتدي 
به فيما فعل» والجواب أن ذلك مسلم» ولكن غاية ما يدل عليه الأمر 
حينئذ أن يكون فعل ذلك هو الأولى والأفضل» ولكن لا يوجب تقييد 
المطلق... والله أعلم. 


همع الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


؟- تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة بخبر الآحاد: 


سلف أنه لا حلاف في تقييد الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة كل 
منها بالآخرء كما لا حلاف في تقييد مطلق الكتاب والسنة بالإجماع» 
وكذلك تقييدهما بخبر الواحد المحفوف بالقرائن المقوية له. 
ولكن محل النزاع بين الأصوليين في تقييد مطلق الكتاب والسنة 
المتواترة والمشهورة بخبر الواحد المحرد عن القرائن. 
حيث اختلفت وجهات النظر في حكم التقييد به لمطلق الكتاب 
والسنة المتواترة والمشهورة إلى عدة أقوال أهمها ما يلي: 
القول الأول: 
ذهب الحنفية جرياً على قاعدتم في أن دلالة المطلق قطعية إلى أن 
حبر الآحاد لا يقيد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة ما لم 
يقيد المطلق فيها قبله بدليل مقطوع به وحكي هذا القول عن أبي حنيفة 
0 
)١(‏ التعارض والترجيح للبرزنخي ص: 207 وأصول السرحسي 2١47/١‏ وكشف 
الأسرار 2594/١‏ وتيسير التحرير 217/1١7/5‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت ١/19؟.‏ 1 
وهذا هو السبب في منع الحنفية التقييد بخبر الواحد في هذه المسألة» لا لأن الزيادة 
عاو ناف دو رسع اع ابن الكياف والسة. والتوايره عون و الراخده 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “4/0 


واستدلوا على ذلك: 

بأن المطلق من الكتاب والسنة المتواترة قطعي الدلالة والغبوت؛ لأن 
المعى الموضوع له اللفظ يفيده قطعاً عندهمء وبر الواحد» وإن كان 
قطعي الدلالة إلا أنه ظ الثبوت» أي: أن حبر الواحد دون مطلق الكتاب 
والسنة المتواترة في قوة الثبوت؛ فلا يقوى على معارضة ما هو مقطوع به 
وذلك أن التقييد عند الأحناف بطريق المعارضة» والظئ لا يعارض 
القطعي؛ لأن من شرط التعارض تساوي الدليلين في الرتبة» وحيث لم 
يستو نحبر الآحاد مع مطلق الكتاب والسنة المتواترة فلا معارضة بينهماء 
بل يقدم العمل بالأقوى» وهو الدليل المقطوع به"©. 

ويجاب عن هذا الدليل» بأن المقطوع به في المطلق من الكتاب والسنة 
المتواترة» إنما هو أصل الحكمء كإعتاق الرقبة في نحو: لحري رقبة) ولمينا 
نرفع بالتقبيد هذا الأصل» وإنما نقيد شيوعه الحتمل؛ فهو ظن هذا الاعتبار 
وإن كان قطعي الثبوت. 

وجبر الواحد وإن كان ظين الثبوت إلا أنه قد يكون قطعي الدلالة؛ 


وذلك لأن من شرط المقيد عندهم أن يكون مقارنا للنص المطلق» كما اشترطوا 
ذلك في المخصص والنسخ لا يكون إلا يمتراخ عن النص المنسوخ» والمسألة هنا 
مفروضة على الإطلاق» فكان هذا التوحيه هو المناسب. 

)١(‏ المراجع المتقدمة. 


م4 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


ويهذا تحصل المساواة بينهما؛ لأن كلا منهما فيه جهة قوة وجهة ضعف» 
فيتعارضان في الظاهرء ولدفع هذا التعارض يحمل المطلق على المقيد؛ لأن 
مهنا بون الدليلرنة: وايضا قات اق العمل بالتية خرويا 'فن المهدة 
بيقين» وليس كذلك العمل بالمطلق كما سبق بيان ذلك”"©؛ أضف إلى 
ذلك أن دلالة المطلق على جميع محاله ليست محل اتفاق» بل هي ظنية على 
رأي الجمهورء فالدليل غير مسلم به. 

؟- القول الثابي: 

المنع مطلقاء أي سواء قيد مطلق الكتاب والسنة المتواترة» قبل خبر 
الواحد أم لم يقيداء وإليه ذهب بعض الحنابلة والمتكلمين وبعض 
الفقهاء”". 

واستدل هذا الفريق بأدلة منها: 

-١‏ قالوا: أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على عدم التخصيص 
بخير الواحد لعام القرآن والسنة المتواترة» بدليل أن عمر”” رضي الله عنه 


)١(‏ راجع العقد المنظوم في الخصوص والعموم لوحة 575: ومباحث التخصيص للدكتور 
عمر ص: ه. 5310-7 815) وفواتح الرحموت 236.-*149/١‏ والمسودة لآل تيمية 
ص: 94١1غ‏ وإرشاد الفحول ص: 158١؛‏ والعدة لأبي يعلى ؟/5548. والواضح لابن 
عقيل ٠١7/١‏ مخطوطء والتعارض والترجيح للبرزنحي ص: ؟لاه-/اه. 

(؟) التعارض والترجيح للبرزنخي ص: 9/7ه. 

(6) هو: عمر بن الخنطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5/7 


قد رد خبر فاطمة بنت قيس" الذي روته عن البي وَلكّ: «من أنه لم يجعل 

لها سكئ ولا نفقة)!"2» حين طلقها زوجها فبت طلاقها المنخصص لعموم 
7 7 معو و 

قوله تعالى: إأسْكُومنَ من حَيْت كي من وبخدكم)”" وقال في رده 

لخبرها: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا ُ لقول امرأة لا ندري 

أحفظت أن نسيت؟ ولم ينكر ذلك عليه أحد فكان إجماعا”»» والتقييد 


رزاح بن عبد بن كعب القرشي العدوي أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين 
مشهورء وجم المناقب اشتهر بعدله ف رعيته» استشهد في الحجة سنة ثلاث 
وعشرين ودامت خلافته رضي الله عنه عشر سنوات ونصف. تقريب التهذيب ص: 
“2553 وكانت ولادته سنة 4٠‏ قبل الهجرة. 
انظر: الأعلام 0/*. 2353٠١4-1١‏ وأسد الغاية 4/؟5ه-8/,. 

)١(‏ هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الفهري أحق» السهات صحابية مشهورة 
وكانت من المهاجرات الأوائل» روى عنها الجماعة رضي الله عنها. تقريب التهذيب 
ص: .47١‏ 

(1) رواه الجماعة إلا البخاري بدون قصة عمر -رضي الله عنه-» ومع القصة رواه 
النسائي وأحمد. راجع التلخيص الحبير 2777/1 ومنتقى الأخبار مع نيل الأوطار 
ا 

(5) العقد المنظوم ص: 27707 ومسلم الثبوت 2701-0./١‏ والتعارض والترجحيح 
ص: 4لاه. 


(4) مباحث التخصيص ص: 7.017 2508 5117» وشرح تقتصر ابن الحاجحب؟/150. 


نظ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


بحري بخرى التخصيص. 

وأجيب عن هذا الدليل بأوجه منها: 

أولاً: قالوا: إن انعقاد الإجماع غير مسلم لعدم توفر النقل له. 

فاليا علن قرض التسليم يسكوت الصحابة عليه ليس افيها يقيد 
إثبات المدعى؛ لأن الكلام في خبر الآحاد الصحيح المتحققة فيه شروط 
القبول» ورد عمر -رضي الله عنه- لخبر فاطمة بنت قيس ليس من هذا 
القبيل؛ لأن عدم فبول عمر لخبرها يدل على اتّامه لها بالغفلة وعدم 
الضبط» بدليل قوله (أحفظت أم نسيت)؛ بل ظاهر الحديث يدل على 
عدم مدعاهم؛ لأن ظاهره عدم الرد لو لم تكن متهمة في حفظها. 

واستدلوا ثانياء 

بأن المتواتر مقطوع به وبر الآحاد مظنون» والمظنون يترك 
بالمقطوع لعدم مقاومة المظنون للمقطوع ولمتروك لا يخص به فلا يجوز 
2 ا 

ويناقش هذا الاستدلال: 

أولا: بعدم التسليم بالتفاوت بين حبر الواحد والمتواتر من الكتاب 
والسنة وذلك أن كلا منهما مقطوع به من جهة ومظنون به من جهة 


»١١8 العقد المنظوم في المخنصوص والعموم للقراقي لوحة 07”؛ والمستصفى ؟/‎ )١( 
.0175/١ ومباحث التخصيص ص: 2508 والتعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنجي‎ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 456٠‏ 


أخرى.. فمطلق الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به متناً ومظنون دلالة 
وخبر الواحد بالعكس فتساوياء كما أنهما متساويان في وجوب العمل 
بكل منهماء أما المتواتر فبالاتفاق» وأما حبر الواحد فللأدلة القاطعة 
على وجوب العمل به» فم صدق القلب بصدق الراوي وجب العمل 
بخيره سواء كان من الحديث متواتراً أم غير متواتر» فلا فرق بين المتواتر 
والآحاد ف وجوب العمل. 

وثانياً: 

أن ترك المظنون بالمقطوع غير مسلم به على الإطلاق» بل قد يترك 
أحياناً المقطوع بالمظنون أيضاء فالبراءة الأصلية متيقنة ومع ذلك فيجوز 
تركها بخبر الواحد بالاتفاق. 

وثالعا: 

أن تقييد خبر الواحد لمطلق الكتاب والسنة ليس فيه ترك هما 
بالكلية بل ذلك من قبيل الجمع بين الأدلة المتعارضة وبيان امحتمل بالدليل 
الظين جائز. 

ومن أدلة هذا الفريق أيضاً: 

قياس عدم التقييد بخبر الواحد على عدم النسخ به حيث قالوا: لو 
جاز تقييد الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد» لحاز النسخ به لحماء لأن 
النسخ تخصيص في الأزمان» والتقييد تخصيص في الأعيان» لكن النسخ به 
باطل فكذلك التقييد. 


5١‏ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


ويجاب عن ذلك: 

بالفرق بين النسخ والتقييد» فالنسخ رفعء والتقييد بيان» والرفع 
أصعب من البيان» فيحتاط في رفع الحكم ما لا يحتاط في بيانه؛ فلا يلزم 
من عدم جواز النسخ بخبر الواحد عدم جواز التقييد به» ولا من جواز 
التقييد جواز النسخ”", والله أعلم. 

القول الغالث: 

ذهب القاضي أبو بكر من الشافعية إلى التوقف. 

واستدل على ذلك: بأن كلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة 
وكين الاخا دعق د فت يجيه ادا ونا سعيواويان ايسا ى :الدلالق أن 
المطلق من الكتاب والسنة المتواترة قطعي الثبوت وظيٍ الذلالة: أحياناء 
وخبر الواحد ظَئٍ الثبوت وقطعي الدلالة أحياناء فيمكن أن يع 
التعارض بينهماء وعند تعارض المتساويين يحب التوقف لعدم جواز 
الترجيح بدون مرجح. 

ويجاب عن ذلك: 

عنع الترجيح بدون مرجح؛ لأن الأصل في الأدلة الإعمال» وما دام 
الإعمال ممكناء فلا يصار إلى الإهمال» وهنا الإعمال ممكن؛ لأن حمل 


)١(‏ المراجع السابقة؛ والتعارض والترجيح للبرزنخي ص: 5اه. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "2453 


المطلق على المقيد فيه جمع بين الدليلين» فكان أولى0) للأدلة ال ذكرنا 
فيها تقددم حمل المطلق على المقيد. 

القول الرابع: 

بجواد اللقنيد كذيو الكتداا ملفا 21٠‏ نوات قالطلل قبل تيده 
بخبر الواحد بدليل مقطوع به أو لم يقيدء وإليه ذهب جمهور الأصوليينء» 
من مالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية وكذلك المحدئون". 

واستدلوا على ذلك بأدلة أهمها ما يلي: 

-١‏ قالوا: إن كلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة أو سخبر 
الآحاد الصحيح دليل واجب الأتباع باتفاق أطراف النزاع في هذا 
الموضوع» فيجب اتباعه ويجب أيضا دفع ما يتصور من التعارض بينهماء 
لأن مطلق الكتاب والسنة يجوزان الإتيان بأي فرد كان من الأفراد 
الياظة لتتاول اللطلى والقيد جتن التنات بالففرق :القى وجيت فته لقي 
ولا يمكن العمل بكل منهماء لعدم جواز اجتماع النفي والإثبات في حكم 
واحدء ولا ترك كل منهما؛ لأنه يؤدي إلى خحلو المسألة من الحكم؛ ولا 


)١(‏ مسلم الغبوت ١/01؛‏ ومباحث التخصيص ,8١5-5.05‏ والمدخل إلى علم أصول 
الفقه لمعروف الدواليي ص: 23777 والتعارض والترجيح للبرزنخي ص: 5/ا5. 

)١(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع ؟/258-5710 وغاية الوصول ص: 278 ومباحث 

٠‏ التخصيص ص: 5."؛ والأحكام للآمدي 001/5 وشرح الأسنوي على المتهاج 
لشيس 
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يكن العمل بأحدهما بدون مرحح.ء فلم يبق إلا الجمع بينهما بقدر 
الإمكان» ثم إن عملت بلمطلق يلزم إلغاء القيد في المقيد وهذا لا يجوز؛ 
لأنتوذى إل أذتيكوو لقي عيها يدون فائدة: 

وَإق شلا المطلق على المقيد 'تكوق كن عملا #الدليلين معاء واغانا بو 
معين التقييد فيتعين المصير إليه(©. 

197- واستدلوا أيضاً: 

. فقالوا: إن كلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة وخمير الآحاد 
قطعي من جهة» وظئٍ من جهة ثانية» فالمطلق المتواتر قطعي من جهة 
السند وظئٍ من جهة الدلالة» ومقيد خبر الآحاد الخاص؛ ظَئٍ من جهة 
السند وقطعي من جهة الدلالة فيتعادلان ويتعارضان» ثم يجمع بينهما 
بالتقيبد”'" لتعيين المصير إليه كما سبق في الدليل الأول. 

ومن أدلتهم أيضاً على هذه المسألة: 
-٠‏ قالوا: إن إجماع الصحابة قائم على جواز تخصيص عموم 
الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. 


)١(‏ شرح الأسنوي 21١1717-170/7‏ والعقد المنظوم لوحة 575» ومباحث التخصيص 
الال 

)١(‏ المرجع الأخير وشرح الأسنوي 2١55/5‏ ومسلم الثبوت 0500/١‏ والتعارض 
والترحيح ص: 51/17. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 48514 


والدليل على ذلك تخصيص الصحابة -رضي الله عنهم- عموم قوله 
خواند ارركى 6801 ااصريت عب ليقو بن عرف لذي الل يذ 
«رسنوا يمم أي و أهل الكتاب)7) حيث تقتضي الآية الكريعة 
قتل جميع المشركين» ويقتضي هذا الحديث جواز الإبقاء على المحوس 
وأحذ الجزية منهم فيتعارضان» وقد جمع الصحابة -رضي الله عنهم- 
بتخصيص عموم الآية الكرعة بالخبر» وقالوا: إن الآية يراد بما قتال الكفار 
من غير المحوس7"» ونقل هذا التخصيص عنهم ولم ينكره أحد فكان 
إجماعاً منهم على جواز تخصيص العموم بخبر الواحد, والتقييد له حكم 
التخصيص» كما سلف ذلك. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري القرشي يتصل ف كلاب بشجرة 
نسب النبي كله ولد عمكة سئة غ48 هء وهو أحد المبشرين بالجنة» وأحد الستة من 
أصحاب الشورى ومن السابقين إلى الإسلام؛ والمهاحرين إلى الحبشة والمدينة» كان 
تابح عي إذاله سيا فيه لجل راي من رايات الاساوم باكر من 4 ال 
درهم» وصح عن البي يدٍ (عبد الرحمن بن عوف أمين في السماءء أمين في 
الأرض)» توق سنة 1ه بالمدينة. 
راحع: الإصابة »4١17-1415/7‏ والإعلام 40/4» وطبقات الأصوليين .58-55/1١‏ 

(؟) رواه البخاري انظر صحيح البخاري مع القسطلاني 2317/5 ومنتقى الأخبار مع 
نيل الأوطار 58/8) ومفتاح كنوز السنة .1١١١‏ 

(©) العقد المنظوم لوحة 5514. 
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وقد اعترض الحنفية على هذا الدليل: 

فقالوا: إن التخصيص بخبر الواحد في المثال المذكور في حيز المنع؛ 
لأن المحصص فيه هو الإجماعء وعلى فرض أن المخصص هو الخبر 
المذكور لا نسلم كونه خبر آحادء بل هو مشهور بدليل اتفاقهمْ على 
العمل به» ومن ثم يكون نسخاً لا تخصيصاء والنسخ بالخبر المشهور 
جائز عندنا. 

ودفع هذا الاعتراض: 

بأنه لا فرق بين المشهور وحبر الآحاد عند أكثر العلماء» فكل 
منهما من قبيل الآحادء وعلى فرض أن المثال من قبيل النسخ؛ فإذا جاز 
النسخ بخبر الآحادء وهو أقوى ف الاحتياط من التخصيص والتقييد فمن 
باب أولى أن يجوز التقييد به ويكون حيكذ بيانا لا تبديلاً"©. 

العرجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء حول التقييد بخبر الواحد» ومناقشة أدلتهم 
السابقة» يبدو أن ما ذهب إليه الجمهور من حواز تقييد مطلق الكتاب 
والسنة المتواترة والشهورة ممقيد أخبار الآحاد هو الأرححء وذلك لقوة 


أدلتهم وعدم وجود ما يصلح معارضا لا. 


21١7-71٠١ الأحكام للآمدي دة ومباحث التخصيص للدكتور عمر ص:‎ )1١( 
.517/9 والتعارض والترحيح للبرزبنحي ص:‎ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 4955 


*- تقييد الكتاب والسنة المتواترة بالقياس: 


إن تقييد الكتاب والسنة المتواترة بالقياس» وبخبر الواحد كما تقدم 
من المباحث الحامة الي اختلفت فيها المذاهب وتحلي فيها مقدار الرأي ف 
الفقه الإسلامي. 

وحيث إن القياس وخبر الواحد يستويان في أن كلا منهما دليل ظٍ 
فالحكم ف تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس» كالحكم في 
تقييدهما بخبر الآحاد المتقدم» والأقوال هي الأقوال والأدلة هي الأدلة إلا 
أننا نذكر هنا المذاهب إجمالاً ومن قال بماء ثم نتبع ذلك يما نراه راجحا 
حسب المناقشة الىْ سبقت بخبر الواحد. 

فالمذهب الأول: 

جواز التقييد بالقياس لمطلق الكتاب والسنة المنؤائرة ويه :قال الأثمة 


الثلائة مالك والشافعى وأحمد". 


2١58/5 والمستصفى‎ »850-161/١ ومسلم الثبوت‎ 2٠١9/19 الأحكام للآمدي‎ )١( 
وهذه الرواية‎ 2١١5 وشرح الكوكب المنير ص: 25059 والمسودة لآل تيمية ص:‎ 
لأحمد قال بها أكثر أصحابه.‎ 
وهنا نشير إلى أن جواز التقيبد لمطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس قد حكاه‎ 
الآمدي والغزالي والقراقي وصاحب مسلم الثبوت مذهياً للأئمة الأربعة با فيها أبو‎ 
جواز التخصيص بالقياس عن‎ 2171/١ حنيفة» وكذلك ذكر السرحسي في أصوله‎ 


>6١‏ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


والمذهب الثابي: 

منع التقييد بالقياس مطلقاء وبه قال طائفة من المعتزلة كالحبائي”") 
وبعضص الفقهاء”؟. 

لأن القياس فرع النصوص» ولا يقدم الفرع على الأصل عند 
التعارض”". 

ويجاب عن هذا بأن النص الذي يقيد بالقياس غير النص الذي هو 
أصل للقياس.فلا منافاة©©. 


أكثر الحنفية» العدة لأبي يعلى 2557/7 ولكن الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على 
سلم الوصول 457/1 ذكر أن القول عن أبي حنيفة مقيد يما إذا خصص .ما يجعله 
محتملاً قبل القياس. 
يراحع في تحيقيق مذهب الحنفية تيسير التحرير 0175-1571/1 وأصول الس رخسي 
14-1١‏ وفواتح الرحموت ١//زه7-.55.‏ ش 

)١(‏ الحبائي هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي المعتزلي» ولد سنة 6ه 
ويعتبر رئيس علماء الكلام في عصره توق سنة 7. لاه. الإعلام /135/1. 

»951/١ ولمعتمد 2165/75 والتحرير‎ 2٠١5/5 والآمدي‎ 2١١/5 المستصفى‎ )١( 
وهذا الوجه الآخر في‎ 2١١9 والعدة لأبي يعلى 5548/7؛ والمسودة لآل تيمية ص:‎ 
.١76 مذهب أحمد روضة الناظر:‎ 

(*) أصول الآحكام للآمدي 877/١‏ والمدحل إلى علم أصول الفقه المعروف الدواليي 
ص: 17107. 

(4) العدة لأبي يعلى .558/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ /457 


المذهب الثالث: 

التوقف في تقيبد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة بالقياس» وبه 
قال القاضي أبو بكر والحوين من الشافعية(2 قياساً على عدم جواز 
تخصيص العام به عندهما. 

القول الرابع: 

التفصيل على النحو الآنَ: 

أ- ذهب الحنفية إلى أن القياس لا يقيد مطلق الكتاب والسنة 
المتواترة ما لم يسبق تقيبدهما بدليل قاطع؛ فإذا سبق تقييدهما بدليل قاطع 
فإن القياس حينئذ يصلح أن يكون 010000 

وحجتهم في ذلك أن مطلق الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به ثبوتا 
ودلالة» لأن الحنفية يرون أن كل لفظ وضع لمع فهو دليل قاطع عليه 
قبل صرفه عن ذلك» والقياس ظئْ فلا يعارض القطعي؛ فإذا قيد مطلق 
الكتاب والسنة المتواترة بدليل قاطع أصبحا محتملين» فيجوز تقييدهما 
عَتَدتك بالفياس 7 

ب- وذهب جماعة من الأصوليين منهم الآمدي وابن الحاجب إلى 


)1 الآمدي ل ومختصر ابن الحاجب الى و تنقيح الفصول ص: 37 ,75١‏ 

(؟) العدة لأبي يعلى ؟/5114. والأحكام للآمدي 25١/5‏ وجمع الجوامع مع حاشية 
البناني 270/7 ومسلم الثبوت .701//١‏ 

(7) المرجع السابق الأخير ,351/١‏ والأحكام للآمدي 305/5 أو 7//الا7؟. 
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تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس إذا كانت علته منصوصة كما 
قالوا بذلك في تخصيص العاء0"©. 

ج- وذهب جماعة أخرى ومنهم ابن سريج من الشافعية وبعض 
الحنابلة كالطوق إلى جواز التقييد بالقياس الجلي دون الخفي”". 

وهذا المذهب الأخير يلتقي في النتيجة مع المذهب الذي قبله؛ لأن 
القياس المنصوص على علته والقياس الحلي» ومفهوم الموافقة كما سبق 
شيء واحد. 

وإنما الاختلاف في التعبير والاصطلاحء وهذا لا تأثير له على 
التحقيق. 


١01١‏ الأخعير 7لا الغبوت ١//51؛‏ والمستصفى 2177/9 والبلبل 
ع 2 
للطوئي ص: .٠١5‏ والمدل إلى علم أصول الفقه لمعروف ص: 7378. 
(5) إرشاد الفحول ص: 165. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي دده 


- التقييد بالعرف: 


العرف لغة: المعروف وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه0©. 

واصطلاحا: ما استقرت عليه نفوس الناس» وتلقته طباعهم السليمة 
بالقبول وصار عندهم شائعاء ف جميع النراد أذ بتيضها قرلا كان أو 

وينقسم إلى: 

عرف عام: وهو ما تعارفه الناس جميعاء كدخول الحمّام دون تحديد 
كمية المياه المستهلكة» ودون تقدير مدة المكث فيه. 

ولق رق غاض» وخوعا سارت قله ساعد مق الاين عالعرق 
التّجاري ل يه وهذا القسم ليس له قوة النوع الأول» ولكنه مما 
تختلف فيه الفتوى والأحكام في المحال التطبيقي. 

وعلى كل حال فالعرف إما صحيح وهو ما لا يتصادم مع 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس :»78١/4‏ ولسان العرب لابن منظور ١41١/١١‏ مادة 
عرف. 

(؟) التعريفات للجرجانق »٠7١‏ والعرف والعادة في رأي الفقهاء للأستاذ أحمد أبو سنة 
ص: 28 ومجموعة رسائل ابن عابدين 21١١14/7‏ وأصول مذهب الإمام أحمد 
للدكتور عبد الله التركي ١51ه»‏ ومصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه للشيخ 
عبد الوهاب خلاف ص: .١5465‏ 


١ذثه‏ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية» وإما فاسد وهو ما يتعارض مع 
تلك الأصول. 
. والعرف الذي هو محال بحثنا إنما هو العرف الصحيح المنقسم إلى 

قولي وفعلي» وأما العرف الفاسد فهو ساقط لا اعتداد به. 

فالعرف القولي: 

أن ري عادة قوع على استعمال القن أو جلة استحمالاً شائعا 
مط ار اال ف سحن عو ل اللا ودف لفط مف قا 
ذلك المعئ المتعارف عليه عند سماعه» دون قرينة"2» مثل تعارف الناس 
إطلاق لفظ (الولد) على الذكر دون الأنثى مع أنه موضوع لكليهما 
وتعارفهم إطلاق لفظ (الدابة) على ذوات الأربع مع أنه ف أصل الوضع 
اسم لكل ما يدب على الأرض. 

ومعين تقييد المطلق يبهذا النوع من العرف أنه إذا ورد لفظ الدابة 
مثلاً: في نص شرعي فهل يحمل على المعين اللغوي» وهو كل ما يدب 
على الأرض»ء أو على ذوات الأربع الي جرت العادة بإطلاقه عليها؟ 

اتفق الأصوليون على أن العرف القولي يقضى به على النص العام 
فيخصصه. وعلى النص الشرعي المطلق» فيقيده بشرط أن يكون ذلك 


)١(‏ التقرير والتحبير 2587/١‏ والفروق للقراقي 2171/١‏ وأصول مذهب الإمام أمد 


ص: 0 


المطلق والمقيد واثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي دكت 


العرف مقارنا لنزول النص أو سابقا عليه واستمر حى نزوله”' حت 
ادعى المالكية الإجماع على ذلك7". 

يقول القراقي: (القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظء إنما يحمل 
لفظه على عرفهء فإذا كان المتكلم هو المشرع حملنا لفظه على عرفه 
وعطهنا لفطةق ذلك العرف إن اقتض الميف خصيضا ويايلة أدلالة 
العرف مقدمة على دلالة اللغة؛ لأن العرف ناسخ للغة والناسخ مقدم على 
المنسوخ)0". 

وأما الغرف العَمَلى: 

فهو ما تعارف عليه الناس ف أفعالهم دون أقوالهم» مثل: تعارف 
الناس البيع بالمعاطاة من غير صيغة» وتعارفهم على أن الزوجة لا تزف إلى 
زوجها لامع ان تلوط متا لو ميو 

وهذا النوع من العرف احتلف العلماء في تقييد المطلق به 


.5931 المناهج الأصولية ص:‎ )١( 

.5 15 ومالك لأبي زهرة ص:‎ »545/١ مسلم الثبوت‎ )١( 

() تنقيح الفصول لقراقي ص: »5١١‏ والمدححل إلى علم أصول الفقه لمعروف ص:5174. 
والواقع: أن المحصص أو المقيد في هذه الأمئلة ليس مستنده العرف وحده؛ بل إقرار 
الصحابة وقوهم ف المسألة أي الإجماع عليهاء أو جريان العرف في عهد الرسول وَل 
وإقراره له» كل ذلك دليل يعتمد عليه في المسألة لا مطلق العرف. 

(5) الفروق للقرافي 2188/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 537. 


إودك . الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


كاختلافهم في تخصيص العام بذلك. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا فرق بين العرف القولي والعملي 
فكلاهما يخصص العام ويقيد المطلق("©, وخالفهم ف ذلك الشافعية 
والحنابلة فقالوا: إن العرف العملي لا يقوى على تقييد المطلق قياساً على 
عدم التخصيص به للعام” عندهما. 

واحتج من قال بجواز التقييد بالعرف العملي» فقال: إذا أطلق لفظ 
طعام وكان عادة الناس تناول طعام معين كالبر مثلاًء فإن الذي يتبادر إلى 
الذهن انصراف ذلك اللفظ المطلق إلى ما تعارفه الناس وهو البرء فيتقيد به 
اللفظ المطلق كما في العرف القولي'©. 

وأجيب عن ذلك: 

بأن العادة الفعلية إنما هي مطردة في تناول طعام مخصوص لا في 
تقييد اسم الطعام» وبذلك الطعام المحصوصء فلا يكون التناول الفعلي 
قاضياً على ما اقنضاه اللفظ في أصل وضعهء بخلاف العادة القولية»0» لكن 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 27٠/5‏ وتيسير التحرير 25117/١‏ ومسلم 
التبوت 2١:74‏ والمناهج الأصولية لفتحي الدريئي ص: .091١‏ 

.5501 المناهج الأصولية لفتحي الدريني ص:‎ )١( 

() المعتمد لأبي الحسين 2301/١‏ والأحكام للآمدي 2554/5 وإرشاد الفحول 
ص: 151 

(84) تيسير التحرير .711//١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4 6٠‏ 


مع هذا قد تابع الحنفية بعض الشافعية والحنابلة فأحازوا تقييد المطلق 
بالعرف العملي» وإن لم يخصصوا العام به» فلو قيل اشتر لحماء والعادة 
تناول لحم الضأن ل يفهم سواه لأن لحما مطلقا ف هذا القول» وقد حمل 
على المقيد بقرينة ميلهم إلى المعتاد» وليس في ذلك ترك للمطلق”"» بل 
حكي الاتفاق على التقييد بالعرف العملىي بعض الباحثين في الأصول 
دين" وقصر الخلا على التخصيض وتفده هذا لعن وهو عدام 
الإخلال بالمطلق. 


)١(‏ الأحكام للآمدي ؟/5514. 
(5) المناهج الأصولية ص: 019. 


وه الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


ه- التقييد بمذهب الصحاى2"2: 


اختلف الأصوليون في سياق هذه المسألة» فبعضهم جعلها خاصة 
عذهب الراوي وحدهء وبعضهم جعلها شاملة للراوي وغيره من 
الصحابة» كما ألحق بعضهم تفسيرهما ما يقيد النص المطلق”". 

وصورة ذلك: ش 

أن يرد لفظ مطلق ف دليل شرعي كأمره يَكِ: من وطئ في رمضان 
أن يعتق رقبة0"» ثم يقول أحد الصحابة -رضي الله عنهم- سواء كان 
الراوي أو غيره: يلزم من وطئ ف فار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة. 
فهل تقيد الرقبة المطلقة في قول الرسول ول مثلاً بالقيد الوارد في 
قول الصحابي؟ 

وقبل أن نذكر أقوال العلماء في هذه المسألة... نشير إلى أن الخللاف 
فيهما مب على الخلاف في حجية قول الصحابي» فمن يرى أنه حجة قيد 
به ومن لا يرى حجيته الم يقيد به» ومن يشترط في ذلك انتشار قوله بين 
المسجدانة وق كات تله غالفج قد بيه هذا الفتوظة وايننا فلن عل 


)١(‏ الصحابي من رأى الني يك مؤمناً به ومات على ذلك؛ ويضاف هنا إمكان روايته 
عن البي ي. 

(1) نيسير التحرير 237/١‏ ومسلم الثبوت .”00/١‏ 

() إرشاد الفحول ص: 2١157‏ وتنقيح الفصول .7١9‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي كنة 


الخلاف ف قول الصحابي الذي يحتمل الاجتهاد أما إذا كان قوله مما ليس 
للراق فيه جبال فهو ان حك المرفؤع افتقيد بده إذا عرفا لك :فتقول: 

اختلف الأصوليون في حكم التقييد بمذهب الصحابي على قولين: 

الأول: 

لا يجوز التفييد .هذهب الصحابي... وهو قول الجمهور”". 

وحجتهم في ذلك أن الحجة إِنما هي في قول الرسول #ليدِ الذي ورد 
فيه اللفظ مطلقاء وأما مذهب الصحابي فليس بحجة؛ لأن مذهبه قد يكون 
بحرد اجتهاد منهء يحتمل الخطأ والصواب؛ فلا يقضى به على النص 
المطلق» بل يبقى المطلق على إطلاقه حى يرد ما يقيده(". 

أما قول الصحابي فلا يصح مقيداً. 

القول الثابي: 

جواز التقييد ذهب الصحابي نص عليه أحمدا”© وهو مذهب 
الجدفية. 


.151١ إرشاد الفحول ص:‎ )١( 

(؟) تنقيح الفصول للقرائي ص: 25١5‏ والمرجع الأول ص: 215١‏ ومسلم الشبوت 
/١‏ 5ه8» والمدخل إلى علم أصول الفقه ص: 25814 والمستصفى 21١1/7‏ وغاية 
الوصول للأنصاري ص؛ »8٠١‏ والأحكام للآمدي .١١9/9‏ 

(5) روضة الناظر ص: 2١75‏ وشرح الكوكب المنير ص: 504. 

(4) تيسير التحرير 2377/١‏ ومسلم الثبوت ."06/1١‏ 


بادهة الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


واستدلوا على ذلك فقالوا: إن عمل الصحابي أو فتواه بما يخالف 
اللفظ المطلق دليل على اطلاعه على ما يقيد ذلك المطلق» لأن 
الصحابي العدل العالم لا يترك العمل بالمطلق إلا وقد اطلع على دليل 
عكن القيند نه 

وإذا كان هو الراوي» وخالف ما رواه دل ذلك على أنه اطلع على 
قرائن حالية أو مقالية توجحب تقييد ذلك المطلق7". 

وقد اشترط بعض”" الأصوليين لحواز التقييد هذهب الصحابي أن 
كر تح اله مر ١‏ وذ لنياف :لو عالت "الوزن كان عر 
الراوي للحديث اشترط فيه أن يكون عالماً بالنص المطلق””؛ وهذا الشرط 
الأخير وجيه؛ أما الأول فخارج عن محل النزاع؛ لأنه يرجع إلى إجماع 


.7١9 إرشاد الفحول ص: 2167 وتنقيح الفصول ص:‎ )١( 
.1١9 (؟) تنقيح الفصول ص:‎ 

(*) الشيرازي وانظر اللمع ص: .7١‏ 

(4) المرجم السابق وإرشاد الفحول ص: د 

(0) المسودة لآل تيمية ص: .١171‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ /١ه‏ 


5- حكم التقيبد بذكر بعض جزئيات المطلق: 

وصورته: أن يرد اللفظ مطلقاً في نص شرعي نحو: إذا حلفت 
(فأعتق رقبة) ثم يذكر في نص آخحر جزئياً من جزئيات المطلق نحو: (إذا 
حلفت فأعتق رقبة مؤمنة أو أعتق زيداً). 

وذكرنا هذين المثالين لأن الجزئيّ إما أن يكون صفة كما في المثال 
الأول؛ أو لقباً كما في المثال الثاني. 

فهل يقيد النص المطلق في المثال السابق يحرئيه ف المثال الثاني أو 
لا يقيد؟ 

إذا كان جزئيٌ المطلق لقبا؛ فإنه لا يتقيد به؛ لأن اللقب لا مفهوم 
لهء وإذا كان الحزئي صفة, نحو أعتق رقبة مؤمنة» بعد قوله: (أعتق رقبة) 
فإن المطلق يتقيد به؛ لأن الحزئي هنا صفة ومفهوم الوصف حجة يقيد يما 
على المتحيم كما تقدم: 

وقد وهم من أطلق القول بعدم جواز تقييد المطلق بذكر بعض 
جرئياته بناء منه على أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه”". 

لأن الصحيح ف ذلك التفصيل؛ فإذا كان جزئيٌ المطلق لقبا لم يتقيد 
به المطلق؛ لأنه عندئذ يكون بدلاً والبدل لا يقيد المطلق كما تقدم. 


(1) حاشية البناني على جمع الجوامع ؟/.5. 


ىه الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


أما إذا كان جزئيٌ المطلق صفةء وكان لها مفهوم, فإن المطلق يقيد 
به بالشروط السابقة ف حجية مفهوم المخالفة. 

وهنا نشير إلى أن إطلاق القول بأن ذكر فرد من أفراد العام لا 
يخصصه محمول على الغالب» وإلا فإن فرد العام قد يكون صفة فيخصص 
العام عند القائلين بحجية المفهوم المخالف» كما لو قيل: إذا حلفت فلا 
3 بالعبد ثم قيل: إذا حلفت فكفر بالعبد المؤمن؛ فإنه يخصص العام 
السابق عند من يرى حجية المفهوم المحالف7". 


)١(‏ غاية الوصول ص: 287 وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/85. 


|الخا 


مه 


زه الخاتمة. 


خحامة المطاف 


بعد هذه الرحلة الشاقة في أثناء العمل فيها الممتعة مما تحقق منها: 
التي طوفت من خخلاها على مباحث المطلق والمقيد وحرصت فيها على 
استكمال جوانب الموضوع واستقصاء مسائله بقدر الطاقة. 

فإني أحمد الله على أن وفقئٍ لإكمال الموضوع واجتياز مباحئه» فإن 
كان الصواب حليفي فأشكر الله على ذلك» وإن كان غير ذلك فالكمال 
لله وحدهء وحسبي أن بذلت جهدي ولكل بحتهد نصيب. 

ولقد رأيت أنه من المناسب وأنا أختتم هذا الموضوع أن أشير . 
إلى أهم القواعد والنتائج الي توصلت إليها من خلال معايشي الطويلة 
لهذا البحثء آملاً أن يكون الاطلاع على تلك النتائج سبيلاً سهلاً لمن 
أراد الوقوف على مضمون هذا البحث المتواضع» ومن أهم تلك النتائج 
ما يلي: 

-١‏ إن معرفة اللغة العربية وتنوع أساليبهاء واحتلاف دلالة اللفظ 

الواحد فيها ضرورية لكل باحث فق علوم الشريعة» وخاصة 

الباحثين عن استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. 
؟- إن كل ميزة تمتاز بها اللغة العربية فالقرآن أولى يما لنزوله 

بلسان عربي مبين» وكذا كل ما صدر عن الرسول وَهٌ من 


قول فهو عربي مبين؛ لأنه أفصح من نطق بالضاد. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي خ*ؤذه 


-_+ 


إن اللفظ من حيث دلالته على المعن الموضوع له ينقسم 
إلى عام وخاص» ذلك أن اللفظ إذا وضع وضعاً واحداً 
ليدل على استغراق الأفراد الداحلة تحته دفعة واحدة بلا 
وإذا كان موظوها اتدل علق عق و اتلد سان للف ددمتو 


كان بالشخص أو النوع أو الجنس» أو كان موضوعاً لكثير 
محصور فهو الخاصء وهذا التقسيم هو الأولى بالاتباع لسهولته 
وتبادره وعدم الاعتراض عليه. 


5 


-5 


الأصل أن يفسر القرآن والسنة باللغة الى وردا يماء ما لم 
يكن هناك عرف خاص لصاحب الشرع؛ فإن كان للشرع 
عرف خاص فتفسير اللفظ على مقتضاه أولى. 

إن الخلاف ف تحديد ماهية اللفظ أو تصنيفه في دائرة العموم 
أو الخصوص يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام الثابتة لكل 
من العام والخاص. ومن هنا كانت عناية علماء الأصول 
بوضع المناهج والخطط الي بواسطتها يمكن التوصل إلى 
تصنيف اللفظ إلى عام وخاص» ومن ثم أجراء أحكام العموم 
والخصوص عليه ضرورة حتمية لما يترتب على ذلك من 
استخراج الأحكام من أدلتها ورد الفروع إلى أصوها. 

إن العموم من المعاني الي تدعو إليها حاحة التخاطب, ولهذا 


ن إن 


كان من المتفق عليه أن للعموم صيغاً في اللغة وإن كان تحديد 
تلك الصيغ حل خلاف. 

أولى تعريف للعام عند جمهور الأصوليين أنه (كلمة تستغرق 
الصالح لها بلا حصر)»؛ وعند الخنفية (لفظ ينتظم جمعاً من 
اياك لما إو مق 

إن الاختلاف في تحديد ماهية العموم أدى إلا الاختلاف ف 
تحديد صيغ العام» فمن يشترط فٍ تحقيق ماهية العام 
الاستغراق» لا بد في الألفاظ الدالة عليه أن تكو مستغرقة 
بوضعها اللغوي أو العرف الشرعي ومن لا يرى ذلك شرطا 
يكفي عنده للحكم على عموم اللفظ أن ينتظم جمعاً من 
المسميات لفظا أو معين» ومن هنا اختلفت الأحكام المترتبة 
على عموع اللفظ تبعا للاختلاف في تحديد ماهيته. 

إن الاختلاف في اشتراط الاستغراق وعدمه في مفهوم العام 
أدى إلى الاختلاف في العام الذي خص منه البعض» هل 
يصح التمسك به على سبيل الحقيقة أو لا؟ فمن يرى 
الأسعتراق: شرططا لتتظيى :اماهية «الماة: ير أن العام .الفا 
خص منه البعض بحازء لأن اللفظ موضوع للاستغراق وبعد 
التخصيص ل يبق اللفظ مستغرقاً ومن يكتفي بانتظام اللفظ 
جمعا من المسميات لفظ ا أو معن يصح عنده التمسك بالعام 
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المغخصوص ما دام الباقي من الأفراد يصح إطلاق اسم الجمع 
عليها. 

-٠‏ اللفظ المشترك؛ وهو الموضوع لعنيين فأكثر بأوضاع متعددة 
لا يخرج عن تقسيم اللفظ إلى العام والخاص؛ لأن المشترك 
مب على حسب الصيغة الي يرد بماء فهو عام إذا ورد 
بصيغة عامة» وخخاص إذا كانت صيغته صيغة الخصوص. 
وكذا الجمع المنكر لا يخرج عن ذلك التقسيم سواء اشترط 
في العام الاستغراق أو لم يشترط» لكن الذي يترجح عندي 
أن الجمع المنكر غير عام لعدم قبوله أحكام العام الاستغراقي. 

-١‏ إن الحممٌ المنكر من المطلق» لأنه لا فرق بين رجل ورجال 
إلا في كون ما صدق عليه رجحل كل فرد فرد» وما صدق 
عليه رحال كل جماعة جماعة» وذلك لا أثر له في الإطلاق 
والتقييد» والمطلق مندرج تحت الخاص على القول الراجح» 
فيكون الجمع المنكر من الخاص» (وليس بعام). 

5- يتكرر لفظ الوضع في مباحث الأصولء والمراد به جعل 
اللفظ دليلاً على المععين» بحيث إذا مع العالم بالوضع ذلك 
اللفظء فهم منه لمعى بدون واسطة» وهذا هو المقصود 
بالتبادر لغة. 

-١‏ إذا كانت دلالة اللفظ لا تحتمل غير المع الموضوع له تسمى 


الخاتمة 


قطعية» وإن احتملت غيره فهي ظنية. 
4- إن الوقوف على نوع دلالة اللفظ يساعد على التنسيق بين 
أحكام الألفاظ عند التعارض. 
6 الاتفاق على وصف دلالة الخاص بالقطعية» وعلى احتماله 
للمجاز واقع لكن القطع له معنيان» خاص وعام. 
فالقطع بالمعنى الخاص: أن لا يحتمل اللفظ غير المعيئ الذي وضع 
له أصلاً سواء كان عدم الاحتمال ناشكاً من دليل آخخر انضم إلى 
أصل وضع اللفظ كالتأبيد مثلاً, أم كان اللفظ في أصل وضعه لا 
يحتمل غير المعى الموضوع له. 
والقطع بالمعنى العام: هو عدم الاحتمال الناشئ عن دليل» وعلى 
هذا إذا كان الاعفمال تاشساعن دلل فينى له يله غود ذلالة 
اللفظ الوصف بالقطعية .ععناها الأعم» بدليل أن الاتفاق واقع 
على إطلاق قطعي لدلالة على الخاص مع احتماله النجاز. مع أن 
القطع بالمعى الخاص ينافي احتمال اللفظ المجاز» فدل هذا على أن 
القطع ف دلالة الخاص بالمعى الأعم؛ وهو عدم الاحتمال الناشئ 
عن دليل. 
5- إن الخلاف في احتمال الخاص للبيان لفظي؛ لأن النفي 
والإثبات لم يتواردا على محل واحدء فالذي يرى احتمال 
الخاص للبيان ينظر إليه بعد الاستعمال وطريان الإجمال عليه 
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بسيبء2 كثرة المعاني الي استعمل فيها أو بسببا قلة 
الاستعمال ثي المععى الموضوع له اللفظ مما يجعله غير مألوف 
لدى أكثر أهل اللغة» والذي يرى أنه لا يحتمل البيان ينظر 
إليه باعتبار أصل المعين» وحال الواضع عندما أراد أن يجعل 
اللفظ دليلاً على المعىء ولا شك أن دلالة الخاص بالنسبة 
للواضع قطعية. 

7- إن دلالة العام النحرد عن القرائن على أصل المعئ قطعية» 
وعلى كل فرد من أفراد العام تمل خلاف. فالجمهور يرون 
أن دلالة 0 0 ظنية لكثرة تخصيص 
0 مثلاً. ويرى الحنفية أن دلالة ا المجرد 

عن القرائن كدلالة الخاص لاشتراكهما في الطريق الذي ثبتا 

به وهو الوضع. 
8- لما كانت دلالة العام على أفراده ظنية عند الجمهور قالوا: إن 
- تخصيص العام عند الجمهور بيان أن المراد من اللفظ العام 
بعض أفراده» أو هو قصر العام على بعض أفراده بدليل. 
وعند الحنفية يراد به قصر العام على بعض أفراده بالدليل 
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والمساوي له في قوة الثبوت والدلالة. 

الاتفاق على احتمال العام للتخصيص وعلى أن دلالته على 
الباقي بعد تخصيصه بالدليل المساوي له في القوة ظنية واقع» 
وذله الأنالديل اعمس قد كر موللة عله لمحيل 
وجودها ف بعض الأفراد الباقية بعد التخصيص» ومع 
الاحتمال لا يثبت القطع» أما إذا كان المنخصص غير قابل 
للتعليل كدليل النسخ أو كان إخراج بعض أفراد العام بدليل 
متصل وغير مستقل بتمام الفائدة عن اللفظ العام 
(كالاستتناء والصفة)» فإن الحنفية يرون أن إخراج بعض 
أفراد العام في مثل هذه الحال لا يسلب عن دلالة العام م 
القطعية» لعدم قبول دليل النسخ للتعليل» ولأن الاستثناء 
ونحوه هو والعام كلام واحد لا يستقل أحدهما عن الآخر 
بتمام الفائدة. 

إن الاحتلاف ف قطعية دلالة العام وي مفهوم التخصيص 
عند الفريقين قد أدى إلى الخلاف ف مخصصات العام, فمن 
يرى أن دلالة العام قطعية يشتزط ف الدليل المخصص للعام 
ابتداء أن يكون مساوياً له في قوة الثبوت والدلالة» ومن يرى 
أن دلالة العام ابحرد ظنية لا يشترط في. الدليل المخصص 
مساواته للعام» لأن التخصيص من قبيل البيان والمبين لا 
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يشترط فيه مساواته للمبين» ومن ثم كان خخبر الآحاد 
والقياس لا يخصصان عام القرآن والسنة المتواترة أو المشهورة 
عند الحنفية إلا إذا سبق تخصيص العموم فيهما بدليل مقطوع 
5 ش 

- اللفظ الخاص ينقسم باعتبار الصيغة الي يرد با إلى الأمر 
والنهي وباعتبار الحالة الي تلابسه إلى المطلق والمقيد. 

-١‏ أولى تعريف للأمر اصطلاحاً: أنه القول الدال بالذات على 
طلب الفعل على ججحهة الاستعلاء. 

؟- صيغ الأمر: هي الألفاظ الموضوعة .للدلالة على طلب الفعل 
على وجه الحتم واللزوم سواء كانت الدلالة مستفادة من قبل 
اللغة أو الشرع. 

6 الأمر لمجرد. عن القرائن:: يدل على وجوب الفعلء لتبادر 
الوجوب لغة, ولأدلة أحرى شرعية. 

-١‏ النهي في الاصطلاح: القول الدال بالذات على طلب الكف 
عن الفعل على جهة الاستعلاء. 

7 - صيغ النهي: هي الألفاظ الموضوعة للدلالة على طلب الكف 
عن الفعل على وجه الحتم واللزوم؛ سواء كانت الدلالة على 
ذلك من حهة اللغة أو الشرع. 

8- النهي اللجرد عن القرائن يدل على وجوب ترك المنهي عنه لغة 


بحن 


٠‏ الخاتمة 


وشرعا. 


8- إن الاختلاف في وجود الماهيات في خارج الذهن أدى إلى 


كاوق و سريب للق مله كير عن التاطفة را كر 
الأصوليين ما يدل على الماهية بلا قيد» وعند علماء اللغة ما 
دل على شائع في جنسه أو هو النكرة ف سياق الإثبات» 
فالنكرة أعم من المطلق» ويساويها ما لم تقيد أو يدخل عليها 
ما يفيد عمومها. 


3- يوصف المطلق بالشيو ع. لأن موارده غير منحصره فعمومه 


بدلي -تناوبي ويوصف العام بالاستغراق» فعمومه شمولي. 


-"١‏ أن العموم ف المطلق من ناحية الصفات» وفي العام من ناحية 


الأفراد. 


37 المقيد هو اللفظ الدال على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة 


عليه أو اللفظ الدال على الماهية مع قيد من قيودها. 


م«م- توصف الأفعال والأسماء الشخصية بالإطلاق والتقييد باعتبار 


الأحوال الى تعرض لماء وعلى ذلك فوصف الاطلاق 
والتقيبد غير مختص بالألفاظ المفردة كما يوهم ذلك صنيع 


4- الإطلاق والتقييد لما معنيات خاص وعام. فالمطلق بالمعنى 


الخاص: اللفظ الدال على شائع في جنسه أو هو ما يدل على 
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الماهية بدون قيد. والمطلق بالمعنى العام: اللفظ المحرد عن 
القيود سواء كان له معن شائع أو لاء وعلى هذا الاصطلاح 
ليس هناك واسطة بين المطلق والمقيدء بل اللفظ الموضوع 
للدلالة عل المع إما أن يكون مظلفا أو مقيدا. 

ه"- المطلق والمقيد من أقسام الخاص على القول الراجح, لكن لما 
كانت للمطلق موارد غير منحصرة يتحقق مفهومه في واحد 
منها على سبيل البدل» أشبه العام» ولهذا كانت دلالة المطلق 
عند جمهور الأصوليين ظنية» ويرى الحنفية أن دلالة المطلق 
قطعية كالعام عندهم. 

*"- يعمل بالمطلق على إطلاقه حي يوجد الدليل الذي يقيده 
ويعمل بالمقيد مع قيده حى يدل الدليل على أن ما ذكر معه 
من قيد لا مفهوم له .في تشريع الحكم. 

10”“- كل ما قيل في معن تخصيص العام ونوع دلالته وشروط 
مخصصهء فهو جار ف تقييد المطلق عند الفريقين. 

م*- حمل المطلق على المقيد بيان عند اللجمهورء وعند الحنفية 
يختلف بحسب ورود المقيد ومساواته للمطلق» فهو بيان عند 
محققي الحنفية كما يقول الجمهوز إذا ورا معا أو جهل 
التاريخ؛ ونسخ إذا علم تأحر أحدهما عن الآخر وكانا 
مستويين ف القوة» وترجيح أو تقدم للعمل: بالمقيد على 


رشن 


العمل بالمطلق إذا كانت المسألة محل احتياط. 

8 سبب حمل المطلق على المقيد عند الجمهور العرف اللغوي 
والشرعي بالإضافة إلى وجود مطلق التناقي الذي يزول بحمل 
المطلق على المقيد. وعند الأحناف دحول التنافي بين المطلق 
والمقيد في باب تعارض الأدلة. 

غ- الاختلاف ف مفهوم التعارض وشروط تحققه ومحله من 
الأدلة وكيفية دفعه عنها من أعم الأسباب في الخلاف في 
حمل المطلق على المقيد قي بعض الصور. 

-١‏ لا يحمل المطلق على المقيد عند الفريقين إلا إذا توفرت فيه 
شروط خاصة من أهمها الاتحاد في الحكم المثنبت وكونه من 
باب الواجب وأن يكون الإطلاق والتقييد من حيث 
الصفات مع ثبوت: الذوات في الموضعين» وبالحملة فكل ما 
هو شرط في تعارض الأدلة» فهو شرط في حمل المطلق على 
المقيد» عند الخجنفية. ٠.‏ 

- إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم واحتلفا في السبب» حمل 
اللفللق عن افيد كايا عن مهوي بوه عننا اعلل اسيم 
وكذلك الحكم إذا اتحدا ف الحكم والحادئة وكان الإطلاق 
والتقييد واردين على السبب» لأن الأسباب لا تزاحم بينها 
في نظر الأحناف. 
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8 4- إذا ورد مقيدان متنافيان على مطلق واحد حمل على الأقيس 
منهماء وإلا بقي المطلق على إطلاقه. 

4؛- إذا تعارض المطلق والمقيد فإما أن يعلم تاريخ النزول بينهما 
أو يجهلء وفي حال العلم بذلك إما أن يعلما أنهم وردا معا أو 
يعلم تأخر المطلق وتقدم المقيد أو العكسء فهذه أربعة أحوال 
يحمل فيها المطلق على المقيد عن الجمهور بطريق البيان ما لم 
يستازم ذلك تأخير البيان عن وقت الحاحة» فإن استازم حمل 
المطلق على المقيد تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة كان المتأخر 
منهما ناسخاً للمتقدم. وعند محققي الحنفية يحمل المطلق على 
انيه جتاريق: النانة لق نحا لتق عط برها 131 بورةاناقعا بأد 
جهل التاريخ بينهما وفيما عدا ذلك يكون المتأخر منهما 
ناسخاً للمتقدم إذا تساوى معه في الثبوت والدلالة. 

ه؛- الاختلاف في نوع دلالة المطلق وفي معيئ حمله على المقيد 
أدى إلى الاحتلاف في الصور ال يحمل فيها المطلق على 
المقيد» وف مقيدات المطلق فالذي يرى أن دلالته قطعية يحكم 
بالتعارض بينه وبين المقيد وينسخ المتقدم منهما بالمتأخر» ومن 
ثم لم ير الحنفية نسخ مطلق الكتاب والسنة المتواترة 
والمشهورة بخبر الآحاد أو القياس؛ لأنهما من قبيل الظي 
والظئ لا يعارض القطعي. 


هه 
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الخاتمة 


الاحتلاف في حجية مفهوم المخالفة من أهم الأسباب الي 
أدت إلى وجود التعارض وعدمه ف بعض أحوال المطلق 
وَالقيك: 

الاتفاق على حجية مفهوم المخالفة في المصنفات العلمية 
وأقوال. الناس ومصطلحات الفقهاء واقع» حىن شاع لدى 
الحنفية قوهم: (مفاهيم الكتب حجة) وق خطابات الشرع 
خللاف. 

يرى جمهور العلماء فيما عدا مفهوم اللقب - أن مفهوم 
المخالفة مجميع أنواعه حجة شرعية يعمل به فيما يثبت بطريق 
الظن» بشروط أهمها ألا يعارضه ما هو أقوى منه؛ وألا يكون 
للقيد فائدة أحرى غير تشريع الحكمء ويرى الحنفية أن 
مفهوم المخالفة بجميع أنواعه ليس حجة شرعية في خطابات 
الشر ع؛ وحكم امحل المسكوت عنه باق على العدم الأصلي» 
وهو براءة الذمة من التكاليف حي يرد ما يشغلها. 

اشتهر بين الأصوليين الخلاف في الزيادة على النص هل هو 
نسخ أو بيان» وقد اتضح لي (بعد تحرير محل النزاع) أن 
الخلاف في هذه المسألة قليل الأثر على الفروع الفقهية» لأنه 
يعود إلى جواز النسخ قبل العمل» وهذا النوع من النسخ 
قليل الوقوع» وما كان من الأحكام قليل الوقوع لا يصح 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 675 


التفريع عليه» فكان لا بد للفروع المنسوب الاختلاف فيها 
إلى هذه القاعدة من سبب آخر غير الزيادة» وقد توصل 
الباحثون في هذه المسألة إلى أن الخلاف في تلك الفروع يعود 
إلى الاختلاف في شروط العمل بخبر الواحد عند الجمهور 
والحنفية» حيث يشترط الحنفية للعمل به شروطا من أهمها ألا 
يعارضه ما هو أقوى منه. 

6- إن مقيدات المطلق منها متصل وهو ما لا يستقل عن اللفظ 
المطلق بتمام الفائدة» ومنها منفصل» وهو ما يستقل عن 
اللفظ المطلق بتمام الفائدة. 

-١‏ لا يجوز تقييد المطلق بالاستثناء؛ لأن الاستثناء معيار العموم. 

ه- لا يجوز تقييد المطلق ببدل البعضء ولا الحال إلا إذا كان 
صاحبها نكرة. 

ه- يجوز تقييد المطلق بالشرط والصفة والغاية» والظرف والجار 
وامخرور والتمييز والمفعول لأحله والمفعول معه وذلك إذا 
كان الإطلاق والتقييد في جانب الأفعال. 

غ5- إن الصفة إذا وردت بعد جمل» وإن جاز رجوعها إلى جميع 
الجمل أو الأخيرة فقط» إلا أن الظاهر رجوعها إلى جميع 
الجمل وعدم اختصاصها بالأخيرة. 

هه- إن الشرط في تعقبه للجمل حكمه حكم الصفة وكذا الغاية 


وخحن 


الخاتمة 


تشترك معهما في هذا الحكم. 

71- يجوز تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة» كل 
منهما بالآخرء كما يجوز تقييد ذلك بالإجماع والقياس وير 
الواحد والعرف ومذهب الصحابي» وذكر بعض جزئيات 
المطلق الذي له مفهوم مخالف. 

/ه- لا يتصور تقييد مطلق الكتاب والسنة بفعل الرسول وتقريره 
لعدم منافاة ذلك لمدلول المطلق. 


وتشتمل على الفهارس العالينة: 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟- فهرس الأحاديث. 
- فهرس الأعلام. 

غ- فهرس المصطلحات. 

ه - ججريدة المراحع. 


5- فهرس الموضوعات. 


دعه الفهارس العامة 


الآية رقمها في 
السورة 

سورة البقرة 
واركعوا مع الراكعين © 3 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه م١‏ 
وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ١‏ 


فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ١15‏ 
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولكك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخحرة 


1 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 1 
ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا وم 
تلك حدود الله فلا تعتدوها عم 
والدذون يتوفون سكم ويدروت أزولجا م 


رقم الصفحة التي 


وردت فيها الآية 


"© كعق3 
6 


ام 


حك لت اسان 


ان 
"م ١5٠.١‏ 


15١ ىت‎ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 “اهم 


3 


الابة 


هه 


سورة آل عمران 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
ستاك 

درو السدة 
إن النارنيا كلوق أموال العا لما 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 
ولكم نصف ما ترك أزواحكم إن لم يكن 
هن ولد 


من بعد وصية توصون بما أو دين 

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعمانكم 

وربائبكم اللاق في حجوركم 

فلم دنا ما وا ميد ليا 

ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيه 


احتلافا كثيراً 


رقمها في 
السورة 


/ا5 


م 


رقم الصفحة التي 
وردت فيها الآية 


1:6 


"51١ هم‎ 


لدت 


5:52 55 


ل اس 


١5173 214 


الو 


١و7‎ 


رفرف الفهارس العامة 


يآ أيهنا" الذدرن اموا أطيعواة :الله واطيعوا 
الرسول 

ومن قتل مؤمنا خمطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم 
الذين كفروا 


سورة المائدة 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
فصيام ثلاثة أيام 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤكم 

سورة الأنعام 
قل لخد فنا اوح إل رما على طاعم 


رقمها في 
السورة 


0.5 


1 


526 


4 


رقم الصفحة التي 
وردت فيها الآية 


20 


52 / 


545 


كاك 75و 

6 ه56 

”3 1:5 
حكرض 
50 


564 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4ه 


0 1 ةذ 
العا دك مود 
ظسه إلا أذ ركز تاي او'ذنا مسدوها الم ل 
ث3 
ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق يل 0 
سورة الأعراف 
يا ب آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد 8 5ه 
سورة التوبة 
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حن يسمع كلام الله 3 م 
...واغلظ عليهم 07 2 
سورة هود 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها . 1 
سورة يوسف 
إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعققلون 1 0 
سورة النحل 
ون تعذوا تية» الله :لذ تهنوها: إن الله 
لغفور رحيم 184 6١‏ 


فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وت ١‏ 


وممه الفهارس العامة 


الاأية 


هو 


...وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى 

سورة الإسراء 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد 
ولا تقل هما أف.. 
ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق 

سورة طه 
إن ف ذلك لآيات لأولى النهي 

سورة الأنبياء 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

سورة الحج 
...وليطوفوا بالبيت العتيق 


رقمها في 
السورة 


1 


1١8 


1 


١ 


:ه 


لم 


5 


رقم الصفحة التي 
وردت فيها الآية 


اع ماع 


كلاع 


6ن 
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الاية 


١ 


يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 
...هو احتابكم وما جعل عليكم في الدين 
من حرج 


فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله 


سورة المؤمنون 
قد أفلح المومنون. الذين هم في صلاتهم 
حاشعون 

سورة النور 
الزانية والزاني فاجحلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 


والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 

شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 

لهم شهادة أبداً وأولىك هم الفاسقون 
سووة الشعراء 

نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون 

من المنذرين. بلسان عري مبين 


رقمها في 
السورة 
اا 


7/4 


؟ 


١وه-1‎ 


رقم الصفحة التي 


وردت فيها الآية 


0غ 


لتلا 


مرت فدلة ا 


ان 


دنا 


وغركن الفهارس العامة 


الآية هاي ولمستاني 
السورة وردت فيها الآية 
سورة الأحزاب 
:والذاكزين الله كيرا والذا كرات فى 
سورة فاطر 
هل من حالق غير الله + 6ه 
سورة يس 
مظلمون 0 ١5‏ 
سورة الزمر 
اكذاكه يقي اتوي خا مه 0 
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين 5 حك 
سورة الشورى 


من كان يريد حرث الآحرة نزد له في 


حرئه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 30 155 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ممه 


الآأية 


سورة محمد 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 


سورة الحجرات 


يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 


فتبينوا أن تصيبوا 

لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
سورة ق 

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 


فعيد 


7 


سورة الطور 
كل امرئ بما كسب رهين 
سورة النجم 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 


سورة الحديد 


ة الذي يترص اله كرف هما 


رقمها في 
السورة 


١١ 


ل 


رقم الصفحة التي 
وودت فيها الآبة 


5/ 


خض 


فى 


5ه 


حلت ب«يقيرق 


لحت 


ان 


عقن الفهارس العامة 


الايبة 
سورة المحادلة 
...فتحرير رقبة. .. 
سورة الحشر 
5550 


يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إذا ذكر الله 

سورة المزمل 
إنا أرشلنا لمكي وسولا عاهدا فيكم كنا 
أرسلنا إلى فرعون رسولا 

سورة البلد 


سورة العصر 
والعصر إن الإنسان لفي خسر 


١1-1 


1١ 


رقم الصفحة التي 
وردت فيها الآية 


ا مق 


حر ااا 


إن 


١م‏ 8ةة 


6١‏ الفهارس العامة 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الصفحة التي ورد 

بما الحديث 

أجنبت فتمعكت في الصعيد وصليت... 5 

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 4 

أعتق رقبة (في حديث الرجل الذي وقع على أهله في 

رمضان) فق 

أعتقها فإنها مؤمنة 74 

ابدأوا بما بدأ الله .1 

أعط ابني سعد الثلثين وزوجته الثمن؛ فما بقي فهو 

لك : م 

افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوئي بالبيت حى 

تطهري ١ع‏ 

ألا وإنٍ أوتيت القرآن ومثله معه ٠١‏ 

إنما الطاعة قي المعروف 18 

أنه لم يجعل لها سكئ ولا نفقة 84 


بينما نحن حلوس عند البي يْهٌ إذ حاء رجحل فقال: يا رقف 
رسول الله هلكت 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 41 ه 


طرف الحديث الصفحة التي ورد 
يما الحديث 
البكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام ١‏ ”23 
التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين 54 
ثم اركع حي تطمعن راكعاً ثم اسجد حي تطمئن 
2 404 


حذوا ع مناسككم 18 
ذروني ما تركتكم فإئما أهلك من كان قبلكم بكثرة 


سوالهم واختلافهم على أنبيائهم 6 
سنوا يهم سئة أهل الكتاب لك 
صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته 8 
صلوا كما رأيتموني أصلي ان 
الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تكلمون فيه لك 
فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك 6 
قرفن وسول الله ز كاه القطن.. 21 
وحن مو الاب السائية حاة 34 


في حمس من الإبل شاة 555 


؟4ه الفهارس العامة 


طرف الحديث 20 الصفحة التي ورد 
يما الحديث 
فيما سقت السماء العشر وما سقي يمؤونة ففيه نصف 1 
العكير 
قد بعثت بجوامع الكلم واختصر لي الكلام الختصاراً 4 
قطع رسول الله يع سارقا من المفصل ا 
كانت السنة في القطع الكفين 1 
كل مسكر حمر وكل مسكر حرام 6 
كنت هيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 56 
لا تحرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع ١‏ 407 
والسجود 
لا ضرر ولا ضرار ةم 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 1 
لا وصية لوارث 6 
نطلل الغو طل 4 
من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر نق 
من قتل قتيلاً فله سلبه 5 


فى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطير 1 


6 : الفهارس العامة 


فهرس الأعلام 


العلم 
إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي 
أبو عبيد الله بن الحسين الكرخي 
أحمد بن علي بن محمد الوكيل (ابن برهان) 
أحمد بن إدريس القراقي» شهاب الدين أبو العباس 
أحمد. بن فارس القزويئٍ (ابن فارس) 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (الإمام أحمد) 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ابن كثير) 
جمال الدين .عبد الع بن الحسن القرشي (الآسنوي) 
جمال الدين عثمان بن عمر (ابن الحاحب) 
ا حرق 
٠‏ الحسين بن علي (أبو عبد الله البصري) 
خليل بن كيكدي صلاح الدين (العلائي) 
داود بن علي بن 5 الأصبهان (داود الظاهري) 
زكريا بن محمد (الأنصاري) 
سعد الدين مسعود بن عمر (التفتازاني) 


سعد بن الربيع بن عمرو الحزرجي 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4ه 


العلم 
سعيد بن مسعدة المحاشعي بالولاء (الأخفش) 
سليمان بن عبد القوي الصرصري «(الطوقي) 
سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (صاحب 
مراقي السعود) 
عبد الرحمن بن أحمد (عضد الدين الإيجي) 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) 
عبد ال رمن بن عوف الزهري القرشي 
عبد العزيز بن أحمد الحنفي (علاء الدين البخاري) 
عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري «(اللكنوي) 
عبد الله بن أحمد (موفق الدين ابن قدامة) 
عبد الله بن عباس ظ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود بن غافل 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (الدويي) 
عبد الملك بن قريب الباهلي (الأصمعي) 
عبد الوهاب بن علي التعلبي 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (تاج الدين 


السبكي) 


امه : الفهارس العامة 


العلم 
عثمان بن جني الموصلي «(ابن جي) 
علاء الدين علي بن عباس الحنبلي (ابن اللحام) 
علي بن أحمد (ابن حزم) 
علي بن الحسين (الشريف المرتضى) 
علي بن سليمان بن أحمد (المرداودي) 
على بن محمد بن الحسين البزدوي 
علي بن محمد بن سالم التغلبي (الآمدي) 
علي بن محمد بن حبيب «الماوردي) 
عمار بن ياسر أبو اليقظان مولى بن مخزوم 
عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي 
عمرو بن قنبر (سيبويه) 
أطية بيك فين 
فخر الدين محمد بن عمر التميمي البكري (الرازي) 
القاسم بن سلام (أبو عبيد) 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 
بحد الدين عبد السلام بن عبد الله (أبو البركات) ٠‏ 


نه ّم8ة١ا.‏ 
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العلم الصفحة 
محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي (ابن عبد 
الشكور 00 100 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني يفف 
محمد بن أحمد بن محمد امحلي 21 
محمد بن أحمد شمس الأئمة السرحسي 35 
محمد بن إدريس بن العباس بن شافع (الشافعي) 4 
محمد بن إماعيل البخاري 1 
تحمد بن الحسن الشيباني ود 
محمد بن الوليد الفهري الأندلسي (الطرسوسي) بحن 
محمد بن تادر بن عبد الله الزركشي ١5‏ 
ميهي لعز عبن لديم قار ا 
محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الحمام) 1 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام (الجحبائي) 437 
جمد بن غلي الشواكا ا ش 07١‏ 
محمد بن علي الطيب البصري (أبو الحسين البصري) ل 
محمد بن علي بن وهب القشيري (ابن دقيق. العيد) 15 
محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج 0.00" 


العلم 
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
مسلم بن الحجاج القشيري 
معاوية بن الحكم السلمي 
النعمان بن ثابت بن زوطي (أبو حنيفة) 
يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف) 


يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي 


رحن 


أده الفهارس العامة 


خبر الواحد 

دلالة الإشارة 
دلالة الإكاء والتنبيه 
دلالة الاقتضاء 
دلالة الالتزام 

دلالة التضمن 


١ 
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المصطلح | الصفحة 
دلالة اللفظ الوضعية ١‏ 
دلالة المطابقة ١‏ 
دلالة النص رض 
الظاهر ا 43 
الظهار 1 
علم الجنس ١‏ 
القياس 50١‏ 
الكلي 68 
المؤول 
الماهية الف 
المتواتر 07 
لجاز ك1 
باز الإسناد 728 
ا حمل فى 
المحكم 7 
المشترك :1 
المشهور 7 


ووه الفهارس العامة 


هوه الفهارس العامة 


فهرس المراجع 
5- علوم القرآن الكريم 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن» خلال الدين السيوطي المتوق سنة 
١‏ هع ط المشهد الحسين بيروت. 

؟١-‏ أحكام القرآن» للشافعي محمد بن إدريس» المتوق سنة 
4ه الئناشر دار الكتب العلمية بيروت. 

«- أحكام القرآنء لابن العربي» أبي بكر بن عبد الله المتوق سنة 
؟؛ ده» تحقيق علي محمد البجاويء الناشر عيسى البابي 
الحلبي. 

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف الأمين محمد 
المحتار المكين الشنقيطي» ط عالم الكتب بيروت. 

ه- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبي بكر محمد بن 
موسى الحازمي المتوق سنة 4884هده مطبوع بحيدر آباد 
سنة 119اه. 

5- البرهان: في علوم القرآن» للزركشي محمد بن يادر أبي 
عبد الله الملقب ببدر الدين المتوق سنة 4ولاه» تحقيق 


محمد أبو الفضل إبراهيمء ط ١‏ عيسى البابي الحلبي. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 665. 


يانه 


-١ 


- 7 


ا 


-1+ 


تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة عبد الله بن مسلم المتوق 
سنة 115ه» ط عيسى البابي الحلبي الام اها 

تفسير ابن جرير الطبري المسمى: "جامع البيان عن تأويل 
القرآن"» ط ” دار المعرفة للطباعة والنشرء وأعيدت 
بالأوفست سنة 179/8١اه.‏ 

تفسير ابن كثير المسمئ: "تفسير القرآن العظيم". للحافظ 
عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي المتوق 
4 لالاهه دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. . 
تفسير القرطبي المسمى: "الجامع لأحكام القرآن", لمحمد بن 
أحمد القرطبي ات ١الا5ه‏ دار الكتب المصرية» ودار 
الشعب. 

روائع البيان ف تفسير آيات الأحكامء للشيخ محمد على 
الصابون» دار القرآن الكريم بالكويت» ط أولى .١791١‏ 
فتح القدير الجامع الرواية والدراية من علم التفسير» محمد 
ابن علي الشوكاني مطيعة مصطفى البابي الحلبي. 

فتح المنان ف تفسير القرآن» للشيخ علي حسن العريض» 
مطلعة الخانحي. 


مع القرآن» د. شعبان محمد إسماعيل» دار الإتحاد العربي 


اهمه الفهارس العامة 


للطباعة /597١اهص.‏ 
-١‏ معان القرآن لأبي زكريا ييى بن زياد القراءء المتوق سنة 
.ها ط 5 4060١هعالم‏ الكتب بيروث. 00 
-١5‏ مناهل العرفان قي علوم القرآن» للزرقاني» ط عيسى البابي 
الحلبي. 
7- الناسخ والمنسوخ, لابن حزم» مطبوع في هامش الجلالين ط 
الاستقامة. 
؟- الحديث الشريف: 
0( 
4 أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد 
المتوق سنة 7 .ل/اه»ء ط دار الكتب العلمية بيروت. 
8- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ للألباني» ط 
أولى المكتب الإسلامي بيروت سنة 179595١ه.‏ 
| أت 
-٠‏ تلخيص الحبير في تخريج الرافع الكبير لابن حجرء تحقيق 
محمد إسماعيل ط مكتبة الكليات الأزهرية» 110194ه. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 685/2 


5-05 


لت 


ات 


- 15 


لا 


5-0 


(س) 
سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» 
ط ؛ دار إحياء التراث العربي .1١71/9‏ 
سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة» يكت أبا عيسى» 
توق رحمه الله سنة 9/ااه» م المدي تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللظيف. 
سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني المتوق سنة 
هلاكه» ط إحياء السنة المحمدية تعليق محمد متحي الدين 
عبد الحميد. 
سئن ابن ماجه؛ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه المتوق 
“/ااه», تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» عيسى البابي الحلبي. 
السنن الكبرى؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
ط أولى الهند سنة ؟ه1١1اه.‏ 
سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني 
المتوق سنة 687“ه» مع شرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي وحاشية ابطق از إحياء التراث. 

ر(ص) 
صحيح البخاريء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل المتوق سنة 


8ه 


-78 


8 


5 


1 


الفهارس العامة 


65ه)» ط دار إحياء التراث العربي» ترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

صحخ ملي أن اللسن مسلوايئالمجاج «القشيري 
المتوق سنة ١1١5ه»‏ ط دار إحياء التراث العربي» تحقيق 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 

طرح التثريب ف شرح التقريب» لزين الدين العراقي المتوق 
سنة “.٠مه»‏ وهو شرح على المتن المسمى:"تقريب, 
الأسانيد وترتيب المسانيد" وقد أكمل هذا الشرح ابنه أبي 
زرعة المتوق سنة 5ه الناشر دار المعارف السورية - 
حلب. 

عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للحافظ ابن العربي 
المالكي» المتوق سنة 847 هده دار العلم للجميع مكتبة 
المعارف- بيروت. ش 

علوم الحديث .ومصطلحه.؛ للدكتور صبحي الصالح» دار 
العلم للملايين» ط ١01٠84١1ه‏ الثانية عشرة. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ بن القيم 
القسطلاني» الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف -الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي وعكهة 


تال 


ع “اب 


8 


7س 


-78 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر المتوق سنة 517/هء المطبعة السلفية» قرأ أصله 
عبد العزيز بن باز ورقم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب أبو بكر أحمد بن علي 
المتوق سنة ٠145ه‏ ط أولى م السعادة. 

المستدرك على الصحيحين» لأ عبد الله عند بن عيد :الله 
المعروف بالحاكم النيسابوريء المتوق سنة .4 ه مطابع 


النصر الحديئة بالرياض. 


'مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط © المكتب الإسلامي 


5ه 


المنتقى من أحبار المصطفى» محد الدين أبي البركات عبد 


السلام بن ثيمية الحراني» بتعليقات محمد حامد القفي» طَّ 


الثانية ١744.‏ الناشر دار المعارف. 

موطأ الإمام مالك بن أنسء المتوق سنة 1/9١ه‏ مع شرح 
الزرقاي محمد ابن عبد الباقي بن يوسف المتوق سنة 1157١١ه‏ 
507 


نصب الراية في تخريج أخاديث المادية» تأليف العلامة جمال 


الاين عمق عند الله دن يوجتك. انض الزيلف + الوق 


أده الفهارس العامة 


سنة 57لاه» مطبوعات الجلس العلمي» ط ؟ الناشر 
المكتبة الإسلامية 15901ه. 

٠غ-‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء محي الدين أبي السعادات 
المبارك المعروف بابن الأثير» تحقيق محمود محمد الطناحي؛ 
الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ. 

-0١‏ النووي شرح صحيح مسلم, لأبي زكريا يحى بن شرف 
الدين النووي المتوى 5“175ههء المطبعة المصرية ومكتبتها. 

7- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» تأليف محمد بن علي 
الشوكاني المتوق سنة ٠٠7١ه»‏ مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. ش 


8# أصول الفقه المطبوع 


4 
«4- الآيات البينات» للعلامة أحمد بن قاسم العبادي م بولاق 
8ه 
44- الإبهاج شرح المنهاجء لتاج الدين ل م التوفيق. 
ه- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء, 


. سعيد مصطفى المخنن» مؤ سسة الرسالة 5 اها. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 1ه 


-5 


1ت 


-4 


41 


آه- 


؟ 0س 


الأحكام في أصول الأحكام» تأليف سيف الدين الآمدي 
المتوق 1ه م محمد علي صبيح, والنسخة الثانية بتعليق 
عبد الرزاق عفيفي ط أولى مؤسسة النور بالرياض. 

الأحكام في أصول الأحكام؛ تأليف محمد علي بن حزم 
الظاهري» ت 1455ه» م العاصمة بالقاهرة» الناشر زكريا 
علي يوسف. 

أدلة التشريع المتعارضة؛ تأليف الدكتور بدران أبو العينين 
بدران» مؤسسة شباب الجامعة 111/4ه. 

إرشاد الفحول إلى . تحقيق الحق من علم الأصول» تأليف 
محمد بن علي الشوكاني ات 55؟١اه»ه‏ م دار الفكر 
العربي. 

أسباب اختلاف الفقهاء» د. مصطفى الزلمي» رسالة 
دكتوراه» ط أولى الدار العربية للطباعة والنشر في بغداد سنة 
5ه 

الإنصاف ف بيان أسباب الاحتلاف». تأليف ولي الله 
الدهلوي ط 1787» دار النفائس بيروت. 

الإنصاف ف التنبيه على الأسباب الى أوعان الاخلافه ين 
المسلمين» لابن السيد البطليوسي» تحقيق الدكتور محمد 


؟ودم 


عام 


5ه- 


-65 


كمه 


/أاه- 


مه- 


--8 
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الفهارس العامة 


رضوان الداية» ط أولى سنة 2172454 دار الفكر. 

أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي» د. 
حمد عبيد الكبيسي ط أولى» دار الحرية بغداد 596١ه.‏ 
أصول الأحكام للشيخ منصور محمد الشيخ».م السعادة. 
أصول البزدوي» تأليف فخر الإسلام البزدوي ات 48» ط 
جديدة بالأوفست على نفقة دار الكتاب بيروت سنة 
4ه. 

أصول التشريع الإسلامي» للأستاذ علي حسب الله ط 
أولى» م المعارف ,صر سنة 1171اه. 

أصول السرحسي» تأليف همس الأئمة محمد بن أحمد 
السرحسيات 2487 تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت. 

أصول الفقه. تأليف محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
أصول الفق, لمحمد أب النور زهيرء دار الاتحاد العربي 
للطباعة. 

أصول الفقه الإسلامي» د. محمد سلام مدكورء؛ ط أولى دار 
النهضة بالقاهرة 95+١ه.‏ 


أصول الفقه» د. بدران أبو العينين بدران» مم كليات 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5ه 
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الإسكندرية محمد محمود سعيد» توزيع مؤسسة شباب 
الجامعة. 

أصول الفقه» د. حسين حامد حسانء دار النهضة العربية 
بالقاهرة» سنة ١191١1ه.‏ ظ 

أصول الفقه. للحضري بكء» ط 5 توزيع المكتبة التجارية 
الكبرى» كصر :785 1اهم. 

أصول مذهب الإمام أحمدء د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» "رسالة دكتوراه" ط ”2 مكتبة الرياض الحديثة 
317 . 

أصول الفقه» لشاكر الحنبلي» ط أولى مطبعة الجامعة 
السورية سنة 754١1ه:‏ 

أصول الفقه» للشيخ محمد رضا المظفرء ط " طبع مطابع 
النعمان بالنجحف. 

أصول الفقه» لعبد الوهاب حلاف» ط ٠١ء‏ دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع بالكويت» .١79/8‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الدوزية» تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد, دار الخيل للنشر والتوزيع ببروت. 

أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام, د. سليمان الأشقرى 


ن من 
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الفهارس العامة 


مكتبة المنار الإسلامية الكويت» د أولى سنة /887١1ه.‏ 
رب 

بيان النصوص التشريعية طرقه وأنواعه» د. بدران أبو العينين 

بدران» ط م ك الإسكندرية محمد محمود مسعدء الناشر 

منشأة المعارف. 

البابل 2 أصول الفقه تأليف سليمان عبد القوي الطوقي. 

تت اكآأالانء وهو مختصر لروضة الناظر لابن قدامةع» ط 


مؤسسة النور بالرياض. 


بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية؛ مصور عن طبعة الطباعة 
المنيرية» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 

رت 
التبصرة في أصول الفقه؛ للشيرازي. 
التحرير في أصول الفقى للكمال بن الهمام المتوق سنة 
١‏ طبع بمطابع مصطفى البابي الحلبي سنة ٠176١ه‏ 
ومعه شرحه تيسير التحرير. 
تخريج الفروع على الأصولء للإمام محمود بن أحمد الزنحان 
ت 5هههه تحقيق الأستاذ محمد أديب صالحء الطبعة 


الأولى» مطبعة جامعة دمشق عام 85 اهب 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 "هم 


كلاءت 


لاا - 


ا- 


-/ 


م- 
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ه١‎ 151١ بكمصر‎ 


عبد الله عزيز البرزنحي "رسالة ماحستير" ط أولى 
7ه مطبعة العاني بغداد. 

تفسير النصوصء» د. محمد أديب الصالحء» ط ”5 الناشر 
المكتب الإسلامي- بيروت. 

التقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير الحاج» المكتبة 
التجارية الكبرى ببولاق سنة 715اهب. 

تقرير الشربيئٍ على شرح النحلى وحاشية البناني على جمع 
الجوامع» وبحاشية العطار» وقد طبع قي هامش كل من 
الحاشيتين» المكتبة التجارية الكبرى عصر. 

ت ١ولاهه‏ طبع مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
بالقاهرة. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء تأليف جمال الدين 
الأسنوي ات الالاه ط أولى ٠6‏ أاهد طبع ع 


مؤسسة الرسالة» حققه وعلق عليه محمد حسن هيتو. 


اكه 


0 
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الفهارس العامة 


تنقيح الفصول مع شرحهء وكلاهما للإمام شهاب الدين 
القراي ات 25/85 تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة. 
التوضيح على التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
الحنفي» ات 417لاه» طبع محمد علي صبيح وأولاده 
بالقاهرة. 
تيسير التحرير» للعلامة محمد أمين المعروف. بأمير بادشاه 
الحسيئ الحنفي» طبع مصطفى البابي الحلبي ٠176١ه.‏ 
ف 
جمع الجوامع؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي ت 
١لالاه‏ مع شرح المحلى وحاشية البناني ط أولى المطبعة 
العلمية.عصر سنة 5١7١اه.‏ 
0 
حاشية الأزميري على المرآة» للعلامة سليمان الآزميري ات 
*١٠٠ه‏ المطبعة العامرة العثمانية» سنة 76.7١اه‏ 
الأستانة. 
حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن 


الحاجب» مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل» الناشر 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 657 


4 


-9١ 


7 


و 


94 


.ه6- 


مكتبة الكليات الأزهرية 95١اه.‏ 
حاشية العطار على شرح ا حلى على جمع الجوامع للشيخ 
حسن بن العطار» ت 0ه طبع مصطفى محمد. 
حصول المأمول من علم الأصول» للسيد محمد صديق حانء 
م مصطفى محمد سنة /ا76١اه.‏ 

4 
دراسات في أصول الفقه» د. عبد الفتاح حسيئنٍ الشيخ, 
ط ؟» دار الاتحاد العربي للطباعة. 
دراسات 5 التعارض والترجيح» د السيد صالح عوض» طْ 
أولى دار الطباعة المحمدية صر ٠6٠15١اه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر مع شرحهاء لبدران» موفق الدين 
ابن قدامة المقدسي المتوق سنة “هه المطبعة السلفية 


مصر سنة 512417 اهط. 


(س) 
سلم الوصول. إل علم الأصول» عمر عبد الله ط ؟ 
مؤسسة المطبوعات الحديئة 1519اه, 

رض 
شرح ابن ملك على المنارء للعلامة. عبد اللطيف بن عبد 


الفهارس العامة 


العزيز الشهير .بابن ملك ات سنة 84865/ه طبع المطابع 
العثمانية سنة ٠ه‏ ١17١اه.‏ 

- شرح البدحشي على المنهاج المسمى منهاج العقول» للإمام 
محمد بن الحسن البدحشي» طبع بحاشية شرح الأسنوي على 
المناهج للبيضاوي ,عطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر 
كصر. 

917- شرح العضد على مختصر المنتهى» للعلامة عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي الملقب بعضد الدين ت سنة هلاه طبع عام 
هد 

- شرح الكوكب الميرء تأليف أي البقاء محمد بن شهاب 
الدين الفتوحي الشهير بابن النجار» ات سنة 515وهء 
تحقيق محمد حامد الفقي ط أولى سنة 17777 م المحمدية. 

8 شرح المحلي على جمع الجوامع تأليف أحمد بن محمد المحلي 
الشافعي» ت سنة 515/ه» ط مصطفى البابي الحلبي. 

- شرح الورقات للعبادي» مطبوع مع إرشاد الفحول» ط 
أولى مصطفى البابي الحلبي 157١ه.‏ 

060 
١‏ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي المتوق سنة 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 .٠/اه‏ 


موه تحقيق سير المباركي» ط أولى مؤسسة الرسالة 
سئة 5٠٠‏ اه. 
العرف والعادة في رأي الفقهاءء لأحمد فهمي أبو سنة» 
مطبعة الأزهر بالقاهرة. 
6 
١-غاية‏ الوصول شرح لب الأصولء وكلاهما لشيخ الإسلام 
أبي يحيى زكريا الأنصاري المتوق سنة 915هصء شركة 
مكتبة أحمد بن سعد بن ار أندونيسيا. 
ف 
4 الفروق» لشهاب الدين القراقي» دار المعرفة للطباعة والنشر» 
ببيروت. 
ه- فصول البدائع في أصول الشرائع. تأليف محمد بن حمزة 
الأنصاري» ت 874) طبع ,مطبعة الأستانة» عام 17/.5١1ه.‏ 
5-فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» تأليف عبد العلي 
محمد بن نظام الدين اللكنوي الأنصاري» ات (١٠8١١اهه‏ 
طبع في حاشية المستصفى» أعيد طبعه بالأوفست» مكتبة 
المثن ببغداد عن الطبعة الأميرية ببولاق. 


رف 

0- القواعد والفوائد الأصولية» تأليف علاء الدين علي بن عباس 
الحتبلي المعروف بابن اللحام» ت سنة 7١٠4/ه»‏ تحقيق محمد 
حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية عام 1501/60 1اهصل. 

(ك١‎ 

- كتاب الحدود في الأصولء للحافظ أبي الوليد سليمان بن 
تلن التميمق الأنذلنى انك سنية /اتمسه يق د نيه 
حمادء الناشر مطبعة الزغبي ط أولى 951١هم.‏ 

8- كشف الأسرار» وهو شرح على أصول البزدوي» تأليف 
علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ات ٠.‏ *لاه»؛ دار 
الكتاب العربي بالأوفست عام 1914١ه.‏ 

(0 

١٠‏ اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي ت 141/5ه» ط ؟ ملتزم الطبع مصطفى 
: البابي الحلبي وأولاده» بمصر 1377 1اه. 

١‏ المختارات الفتحية في أصول الفقه وتاريخ التشريع» للأستاذ 
أحمد أبو الفتوح» ط + مطبعة النهضة ععصر سنة 15847١ه.‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ "لام 


نشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ راجعه وصححه شعبان محمد 
إسماعيل 1797 1اه. 
١١‏ المدحل إلى مذهب الإمام أحمد؛ تأليف الشيخ عبد القادر بن 
أحمد المعروف بابن بدران» طبع بالمطابع المنيرية ,عصر. 
المدحل إلى علم أصول الفقه؛ للأستاذ معروف الدوالييبي» 
ط ه بمطابع دار العلم للملايين 17/86١ه.‏ 

6- مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي» وهو شرح لروضة الناظر 
طبع ممطابع الأصفهان بجحدة على نفقة الجامعة الإسلامية. 

5« المرآة في الأصول شرح مرقاة الأصولء» وكلاهما للشيخ 
محمد الحنفي الشهير .ملاحسروء وهذا الكتاب مطبوع مع 
حاشية الأزميري. 

7 المستصفىء لأبي حامد الغزالي المتوق سن ه.هه», تحقيق 
مصطفى أبو العلاء ط شركة الطباعة الفنية المتحدة .بمصر 
سنة 191اه. 

- مسلم الثبوت» تأليف محب الدين بن عبد الشكور الحندي» 
المتوق سنة 9١1١١ه»‏ طبع مع شرح فواتح الرحموت 
بحاشية المستصفىء أعادت طبع الكتابين مكتبة المثئ ببغداد 
عن طبعة بولاق. 


عباه 


الفهارس العامة 


8 المسودة في أصول الفقهء لثلاثة من آل تيمية» تحقيق محمد 
نحي الدين عبد الحميد, م المدن بالقاهرة عام 15/“١هص.‏ 

- مشكاة الأنوار المسماة ب (فتح الغفار شرح المنار)» لابن 
ع ملسن انان الحلبي همه*اه. 

١-مصادر‏ التشريع فيما لا نص فيهء للشيخ عبد الوهاب 
حلاف ط #,؛ دار القلم بالكويت 1737١هم.‏ 

7« المعتمد في أصول الفقه» تأليف أبي الحسين محمد بن علي 
النضري المتونق اسية عب > تحقيق عرد يد الل طبعة 
أولى» المعهد الفرنسي للدراسات العربية دمشق 5/54١هم.‏ 

-١‏ مفتاح الوصول إلى علم الأصول» تأليف أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد الشريف التلمسان» المتوق سنة ١لالاه»‏ مكتبة 
الوحدة العربية الدار البيضاءء؛ المغرب. 

64“ المنخول من علم الأصولء تأليف أبي حامد الغزالي» تحقيق 
محمد حسن هيتوء دار الفكر. 

المنار» تأليف عبد الله بن أحمد النسفي المتوق سنة ١٠لاهع‏ 
طبع المطبعة العثمانية .١56‏ 

5 المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» للدكتور فتحي 


الدريئن» ط أولى دار الرشيد بدمشق 1795١1ه.‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 4 لاه 


7- منهاج الوصول إلى علم الأصول» تأليف القاضي البيضاوي» 
المتوق سنة .54“ه» طبع .مطبعة علي صبيح وأولاده عصر. 
- موسوعة الفقه الإسلامي» إصدار الشئون الإسلامية عصر. 
8- لموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطي ت سنة ٠4لاه»‏ ط دار المعرفة للطباعة 
والنشر بتعليق عبد الله دراز. 
4 
<٠‏ النسخ بين النفي والإثبات» د. محمد محمود فرغلي» ط دار 
الكتاب الجامعي سيد محمود وشركاه 11595ه. 
١‏ النسخ في القرآن» د. مصطفى زيد» ط أولى 147١اه‏ 
الناشر دار الفكر. 
- نشر البنود وشرح مراقي السعود»لسيدي عبد الله إبراهيم 
الشنقيطي» طبع صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك 
بين المغرب ودولة الإمارات المتجدة. 
-1١37‏ نظرية النسخ, د. شعبان محمد إسماعيل» مطابع الرحوى القاهرة. 
و 
4 الوجيز في أصول الفقه» د. عبد الكريم زيدان ط م سليمان 
الأعظمي بغداد 17.م11ه. 


وبلة الفهارس العامة 


(أصول الفقه المخطوطة) 


(0 

م١‏ - إتحاف الأنس ف العلمين واسم الجنس» تأليف شمس الدين 
محمد الأمير المالكي الأزهري, والمشتهر بالأمير الكبير المتوق 
سنة 113١ه»ه‏ وهو رسالة تبحث في تعريف كل من 
العلم الشخصيء وعلم الجنس» واسم الجنس وبيان الفرق 
بين هذه المصطلحات النحوية» وعدد صفحات المخطوط 
الموحود .مكتبة عارف حكمت بلمدينة تحت رقم 8.١‏ 

والمكتوب سنة 11١1ه‏ م صفحات”". 
5 البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبي المعالي الدويئ» 
المتوق سنة 8/ا141ه», رقم فيلم المحطوط بدار الكتب 
المصرية (5؟77) ورقم مخطوط الأزهر هالاء "١5‏ 


00 


)١(‏ وقد نشرت هذه الرسالة في د التراث بجحريدة المدينة العدد 48١5‏ في 59 صفر 
0ه بتحقيق عبد الحادي الفضلي» رئيس قسم اللغة العربية بكلية الملك عبد العزيز. 

(؟) نشر حديثاً بتحقيق عبد العظيم الديب» كلية جامعة قطرء وطبع على نفقة أمير دولة قطر 
عام 15989ه. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5/اه 


١7‏ البحر المحيط في الأصولء لبدر الدين الزركشيء المتوق سنة 
4ه رقم المخطوط بالأزهر .717/٠١‏ 

التحرير في أصول الفقهء لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 285/511١‏ 
وتوجد منه نسخة بالمكتبة السعودية بالرياض. 

9- التعارض والترجيح, لأبي بكر عبد الله دكوري» (رسالة 
ماجستير) بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم؛ تأليف خليل بن 
كلق بن عبد الله العلائي» الدمشقي الشافعي صلاح 
الدين أبو سعيد» مخطوط توجد منه صورة بالمكتبة العامة 
بالجامعة الإسلامية. 

١‏ التمهيد في أصول الفقه» تأليف أبي الخطاب محفوظ 
الكلوذاني المتوق سنة ١٠هه»ء‏ مخطوط المكتبة الظاهرية 
بدمشق رقم المخطوط .78٠١١‏ 

5- شرح مختصر الروضة للطوفي. مخطوط ف المكتبة الظاهرية 
بدمشق وتوجد منه نسححة مخرومة ف مكتبة الحرم المكي رقم 
مخطوط دمشق 78915 أصول. 


-١ 48‏ العقد المنظوم ف الخصوص والعموم» تأليف شهاب الدين 


باه الفهارس العامة 


أحمد بن إدريس القرافي المتوق سنة 7ه مخطوط بدار 
الكتب المصرية تحت رقم )١(‏ أصول. 

-١ 5‏ قواطع الأدلة» تأليف أبي المظفر منصور بن محمد السمعان 
الشافعي المتوق 14/95ههء فيلم معهد المخطوطات العربية 
مصور عن مخطوط كتبة فيض الله برقم /511. 

اق التخصيض :د عر يد الفريل :اكه + ورتسالة 
دكتوراه). 

١47‏ -المحصول في أصول الفقهء لفخر الدين الرازي المتوقي سنة 
هه فيلم معهد المخطوطات العربية مصور عن مكتبة 
الأحمدية رقم المعحطوط )4١5(‏ ورقم المخطوط بدار الكتب 
المصرية (891) 0©. 

0غ -١‏ الواضح ف الأصول تأليف أبي الوفاء علي بن عقيل 
البغدادي الحنبلي المتوق سنة 17هه» مخطوط بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق تحت رقم 78.1/7 وهو كتاب ضحخحمم, وفيه 
بعض الخروم. 

)١(‏ طبع حديثا بتحقيق د. طه جابر فياض العلواني» ط أولى سنة 1799ه»؛ على نفقة للنة 


البحث والتأليف والترحمة يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الكتاب رقم )١(‏ في 
سلسلة مطبوعاتما. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي /لات 
4- كتب الفقه الإسلامي 


0( 
4 -الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تصحيح محمد 
زهدي النجار» دار المعرفة للطباعة والنشر. 
رب 
8- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» تأليف أحمد 
ابن يحيى بن المرتضى المتوق سنة ٠4/ه»‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت سنة 11791هم. 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف علاء الدين 
الكاساني الحنفي, المتوق سنة لالم هه», ط الإمام كريم 
القلعجي» الناشر زكريا علي يوسف. 
-١‏ بداية المجتهد وفاية المقتصدء للقاضي أبو الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد المتوق سنة 965هه» ط " البابي الحلبي. 
- التشريع الحنائي للأستاذ عبد القادر عودة» ط دار الكتاب 
العربي ببيروت. 
6 
-١ 6‏ الدسوقي على جانب الدردير» تأليف محمد بن أحمد بن 


عرفة الدسوقي المتوق سنة 110ه»ء ط دار الفكر العربي 


هام 


ببيروت. 
: ه -١‏ الذحيرة للقراق» مطبعة كلية الشريعة بالأزهر ١480١1ه.‏ 
8 

هه - رد المختار على الدر المختار» المعروف بحاشية ابن عابدين» 
ت ؟5؟اهه ط ؟ مصطفى البابي الحليي وإخخحوانه 
85 اه 

5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ط دار الكتب الحديئة بتعليق 
توفيق عفيفي للكمال بن الحمام ١51/ه.‏ 

-١ 7‏ فتح القدير شرح الهداية مع التكملة (نتائج الأفكار لقاضي 
زادة ويهامشه شرح العناية على الهداية لأكمل الدين البابرتٍ 
المتوق سنة 85لاهء مع حاشية سعدي حلي 6ه 
على هذا الشرح ط أولى ١785‏ مصطفى البابي الحلبي. 

-١ 8‏ القوانين الفقهية» تأليف محمد بن أحمد بن جزئ الغرناطي 
المتوق سنة ١54لاهء‏ ط جديدة مطبعة دار العلم بالملايين 
سنة 5959١اهم.‏ 

8 اللمبسوطء» تأليف شمس الأئمة السرحسي الطبعة الأولى م 
السعادة عمصر 5 117ه. 

المحلى لابن حزم الظاهري» المتوق سنة 1465هص» طبع 


بتحقيق أحمد شاكر» توزيع دار المعرفة. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  6/٠‏ 


«0١‏ المجموع للنووي 5/ا1هه», شرح المهذب» لم يكمل المطبعة 
المنيرية القاهرة. 

5- مواهب الخليل شرح مختصر خليل» محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن المغري المعروف بالحطاب» ويمامشه التاج والإكليل 
للمواق مطبعة السعادة سنة .م557١1هم.‏ 

1١-المدونة‏ الكبرى رواية سحنون عن مالك م الاستقامة 
بالقاهرة سنة 11771اه. 

8 المغينٍ لابن قدامة المقدسي مع الشرح الكبيرء مكتبة الرياض 
الحديثة ٠.85١اه.‏ 

5 - المهذب للشيرازي تأليف أبو إسحاق الشيرازي المتوق سنة 
5ه مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة. 

ه- الكتب العامة 


5 الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى الحنبلي» مصطفى 
البابي الحلبي 155ه. ا 

7 الاستيعاب في أسماء الصحاب لابن عبد البر مطبوع بكامش 
الإصابة في م مصطفى محمد /ه5١1ه.‏ 

4 الأصمعي عبد الملك بن قريب» حياته وآثاره» د. عبد الحبار 
الجومرد» ط مطابع الكشاف. 


أمه الفهارس العامة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
شكر وتقدير 
مقدمة البحث 
نشأة علم أصول الفقه وأهميته 
أهمية البحث وأسباب اختياره 
-٠‏ تخطيط البحث وطريقة كتابته 
؛ - تخطيط البحث وطريقة تنظيمه 
التمهيد للبحث 
تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص 
المبحث الأول: 
توريك: اماه نقذ واكدطل ااا 
ألفاظ العام 
المبحث الثاي: 
تحرو اناف ل ليسكا 
صيغ الخاص 
تكملة في تقسيمات اللفظ الموضوع 
دلالة العام والخاص بين القطعية والظنية 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي كمه 


الموضوع 
أولاً: دلالة الخاص 
احتمال الخاص للبيان 
القول الأول وأدلته 
القول الثاني وأدلته 
ثانيً: دلالة العام 
آراء العلماء في دلالة العام المطلق 
المذهب الأول وأدلته 
المذهب الثاني وأدلته 
اللوبتيج 
أنواع الخاص 
تقسيم الخاص باعتبار الصيغة إلى الأمر والنهي 
اعطق الكمن لعة وكيا 
؟-صيغ الأمر المشهورة 
+«-حكم الأمر المحرد عن القرائن 
المطلب الثاني: في النهي 
دتري لقلنو ا سدالفها 
1- صيغه المشهورة 
©٠-حكم‏ النهي امحرد 


الصفحة 
وف 
كلا 


كلا 


مره الفهارس العامة 


ا موضوع 
الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 
الفصل الأول: ف تعريفهما 
التمهيد قْ تقسيم اللفظ الخاص باعتبار الحالة الملابسة له: 
في المطلق والمقيد 
المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة 
الفرق بين المطلق والعام 
المبحث الثاني: في تعريف المطلق في الاصطلاح 
المبحث الثالث: في تعريف المقيد اصطلاحاً 
الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد 
المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة 
المبحث الثاني: في الفرق بين المطلق والعام 
المبحث الثالث: ف المعهود الذهئ بين الإطلاق والتقييد 
المبحث الرابع: في عروض الإطلاق والتقييد للأفعال 
والأسماء الشخصية 
المبحث الخامس: في حكم المطلق والمقيد 
شروط إجراء المطلق على إطلاقه 
أ-دلالة المطلق على معناه 
المذهب الأول وأدلته 
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الوضوح 
المذهب الثاني وأدلته 
الجمع بين الرأيين 
أثر الخلاف على فروع المذامب 
ب-حكم المقيد أو كيفية دلالته على معناه 
الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 
الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد 
المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد 
وسبب الحمل 
معي حمل المطلق على المقيد عند الجمهور وتعليل ذلك 
معيى حمل المطلق على المقيد عند الحنفية وتعليل ذلك 
المبحث الثاي: في شروط حمل المطلق على المقيد 
أ-الشروط المتفق عليها عند أكثر الأصوليين 
ب-أهم الشروط الي هي محل خلاف 
أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها 
المطلب الأول: في محل الاتفاق. 
ويشتمل على الصور والأحوال التالية 
أ-الصورة الأولى: جريان التقييد والإطلاق في الحكم 
وتحته الأحوال التالية: 


١ 117/ 
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الموضوع 
نكال الأر :الغا وسكا ؤسنا 
آراء العلماء في حكم حمل المطلق في هذه الحال 
أدلة حمل المطلق على المقيد فيها 
الحال الثانية: احتلاف المطلق والمقيد حكما وسبباً 
آراء العلماء فق هذه الحال وأدلتهم 
الحال الثالئة: الاتلاف حكما والاتحاد سبياً 
حكم الحمل في هذه الحال وأدلة ذلك 
المطلب الثاني: في محل الاختلاف 
ويفعمل علن الخال الزابعة :والضورة النائية 
فالحال الرابع: إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم واحتلفا 
قي السبب 
آراء العلماء في حكم حمل المطلق على المقيد في هذه 
الخال 
القول الأول: المنع مطلقا وأدلته 
القول الثائي: الحمل بطريق اللغة وأدلته 
القول الثالث: الحمل بطريق القياس وأدلته 
لوجي 
ب-الصورة الثانية: دحول الإطلاق والتقييد على السبب 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 6/5 


ا موضوع 
وتحته الحال الخامسة وهي: 
إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والحادثة ودعحل الإطلاق 
والتقييد على السبب 
آراء العلماء في حكم الحمل في هذه الحال 
القول الأول وأدلته ومن قال به 
القول الثاني وأدلته ومن قال به 
الربحييخ 
المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد 
أنواع القيود الواردة على المطلق 
المقصود منها ف هذا المطلب 
آراء العلماء في حكم حمل المطلق الذي قيد بقيدين 
متنافيين 
القول الأول: أنه يحمل على الأقيس منهما 
القول الثاي: القول بعدم الحمل 
الفصل الثاني: 
في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه 
المبحث الأول: في تحرير الصور المحتلف فيها 
حكم التقييد بالمتأخر 


الصفحة 


يكت القهارس العامة 


الموضوع 
المطلق والمقيد من حيث العلم بتاريخ النزول وعدمه 
أزيع 
الفتورة الأرق: أن رزكااها 
الصورة الثانية: أن يجهل التاريخ بين المطلق والمقيد 
الصورة الثالثة: أن يعلم تأخر المطلق 
الصورة الرابعة: أن يعلم تأر المقيد 
المبحث الثاني: في أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق 
على المقيد 
المطلب الأول: في اختلاف العلماء في حجية مفهوم 
المحالفة 
تمهيد ف كيفية دلالة اللفظ على المعيق 
تعريف دلالة المنطوق ودلالة المفهوم 
تقسيم دلالة المفهوم إلى: 
مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة 
تعريف مفهوم الموافقة وأقسامه 
الاتفاق على حجية المنطوق ومفهوم الموافقة واقع 
الخلاف في كون دلالة مفهوم المخالفة طريقا صالحاً 
لاستنباط الأحكام بواستطه 


الصفحة 


ا 
0 
8 
الف 


إدلدنا 


يدن 


51808 


5710 


رد 


51١ 


اام 


ركنن 


5315 
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الوصو 
نقاط البحث في مفهوم المخالفة 
١‏ -تعريفه 
؟-آراء العلماء في حجيته 
-شروط حجيته عند القائل به 
؛ -الفرق بين القيد والعلة 
ه-ثمرة الخلاف في حجية مفهوم المخالفة 
المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص 
نقاط البحث في الزيادة على النص 
١‏ -المراد بالبيان في هذا المسبحث 
؟-المراد بالنسخ هنا 
تعريف النص والمقصود به في مبحث الزيادة 
4 -تحرير محل النزاع في الزيادة على النص 
ه-آراء العلماء ثي الزيادة على النص 
القول الأول: الزيادة نسخ مطلقاً وأدلته ومن قال به 
القول الثاني: الزيادة على النص أن طلقا وأدلته ومن 
ذهب إليه 
القول الثالث: التفصيل ومن قال به وتعليله 
الزيادة على النص بأخبار الآحاد وما في حكمها 


الصفحة 


لفل 


يحون 
يكس 


1/ 
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الموضوع 
اجيج 
الفصل الثالث: 
في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيدء وفيه ثلاثة 
مياحث: 
المبحث الأول: مسائل متعلقة بالطهارة والصلاة 
والطواف: 


١-الخلاف‏ في حكم الطمأنينة في الصلاة 

؟-فٍ اشتراط الطهارة في الطواف 

*“-الخلاف في فرضية قراءة الفاتحة ف الصلاة للقادر 
؛ -الخلاف ف فرضية الترتيب في أعضاء الوضوء 
ه-الخلاف ف فرضية أو شرطية الترتيب في الطواف 
المبحث الثانىي: في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات: 
١-في‏ حكم التغريب على الزاني البكر 

؟-اشتراط الإبمان في كفارة الظهار 

-قطع يد السارق من المفصل 

المبحث الثالث: في مسائل متفرقة: 

١-الاختلاف‏ ف الجمع بين بي المشيئة 
؟-الاختلاف في الجمع بين آي الردة والعياذ بالله 


الصفحة 
اا 


نلك 


يت 


نف 
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الملوضوع الصفحة 

+-حكم مدافعة المار بين يدي المصلي وأنه مقيد بوجود 

السترة 1 
غ -حكم طاعة الأمير وأنه مقيد يما لم يكن معصية ليث 
الباب الثالث: 

في مقيدات المطلق 1 
التمهيد ويحتوي على النقاط التالية ١ع‏ 
١‏ -العلاقة بين مخصصات العام ومقيدات المطلق ضرق 
«اتديعيع لقنل لغة واسطلاها مع 
-المقيد باسم الفاعل نكرت 
-الفرق بين التقييد والتتخصيص . +408 
ه-الفرق بين التقييد والنسخ 11 
الفصل الأول: 

في تقسيم المقيدات و حكم المتصل منها 7 
١‏ -التقييد بالاستثناء 4 
؟ -التقييد ببدل البعض 6١‏ 
'-تعريف الشرط وحكم التقييد به لت 
غ -حكم التقييد بالغاية ظ لا 


و-حكم التقييد بالصفة 204 
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الموضوح 
آراء العلماء في الصفة الواردة بعد جمل متعددة 
ما يندرج تحت الصفة من القيود: 
أ-ظرف الزمان وظرف المكان 
ب -المفعول له والمقعول معه 
ج -التمييز والحال 
الفصل الثاني: المقيدات المنفصلة 
المبحث الأول: في تعريفها والمتفق على التقييد به منها 
١-تقييد‏ الكتاب بالكتاب 
؟-تقييد الكتاب بالسنة المتواترة 
“-تقييد السنة بالسنة المتواترة 
-تقييد السنة بالكتاب 
ه-تقييد مطلق الكتاب والسنة بالإجماع 
المبحث الثاني: في المحتلف فيه: 


-١‏ تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول 


وتقريره 

؟'-تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بخير الآحاد 
"'-تقييد مطلق الكتاب والسنة بالقياس 

ع -التقييد بالعادة 


الحم 


21 
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الملوضوع الصفحة 
ه-التقييد .مذهب الصحابي ه.ه. 
*-ذكر بعض جزئيات المطلق 4ه 
الخائمة ١ه‏ 
الفهارس العامة 008 
١‏ - فهرس الأيات اله 
؟- فهرس الأحاديث 4١‏ 
-١‏ فهرس الأعلام كك 
-فهرس المصطلحات انك 
ه- فهرس المراجع ههه 


